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 الإنترنيتمة الإستخدام غير المشروع لفضاء جري
 



 

 كلمة شكر

 

 سالك دروب العلم والمعرفة أن يذكر بعد النجاح أصحاب الفضل عليه.

 المتواضع.هذا العمل  إنجازفبداية الكلام شكر العلي الرحمن، الذي وفقنا في 

 

 .اللهم اجعلنا من اللذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وإذا أنعمت عليهم شكروا ..

ص عبارات الشكر للا يفوتنا أن نقدم خاأن اليوم ونحن نخطو آخر خطواتنا في الجامعة  نانه لمن واجبإ
والعرفان إلى اللذين علمونا هندسة العبارة و كسروا حواجز أقلامنا، إلى من تغمدونا بعلمهم و عطائهم، إلى 

قبل  الذيأحمد هيشور  الدكتور الأستاذمن حملوا أقدس رسالة في الحياة أساتذتنا الكرام، و نخص منهم 
 البحث.بصدر رحب، والذي لم يبخل علينا يوما بنصائحه القيمة التي غذت  رسالتناالإشراف على 

العمل بالصورة التي هو  هذا كما لا يفوتنا أن نشكر عمال مختلف المكتبات التي ترددنا عليها لإخراج
 عليها.

 ا من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة.متنان إلى كل من ساعدنوختاما أرقى عبارات الشكر والإ

 

 

 

 



 

 

 إهداء

 

 إلى:مشارف التخرج يطيب لي أن أهدي ثمرة عملي هذا  وأنا على

 "243الإسراء ( "بدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناوقضى ربك أن لا تع)اللذان قال في حقهما جل جلاله 

 الله.الدرع الواقي والكنز الباقي اللذان كان لهما الفضل الكبير علي  أبي أطال الله عمرك و أمي الغالية رعاها 

 سمهم.إاء القلب وكانوا بلسمها، إخوتي و أخواتي كل بإلى من تربعوا في سويد

 والجد،من شاركني في السراء والضراء، وأيقظ في قلبي روح العمل  كل  إلى

 المراحل.إلى كل من علمني حرفا، أساتذتي في مختلف 

 بعيد. قريب أوتذليل ما واجهني من صعوبات من  ساهم فيوختاما تحية عرفان إلى كل من 
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 مقدمة:

بر مختلف المراحل الجريمة عفالإنسان تعايش و ، لصيقا رتباطاإ بالإنسانمرتبطة قديمة الجريمة عبارة عن ظاهرة 
المجتمعات  لىإالمجتمعات، وصولا الأفراد و الجريمة تطورت بتطور  أنالعصور، كما  مر لىعالتي مرت عليها البشرية 

ورة التي مرت على العالم الحديث هي الث الأحداث أهملعل ظاهر الحياة، و لمواع جديدة أنمن  منهاما ظهر المعاصرة و 
اضرنا اليوم، فقد  التكنولوجيا الرقمية التي نعيشها في حفرة علمية مهمة في مجال العلوم و التي تعتبر طالتكنولوجية 

من ما كل   وأ ،الأعرافلا التقاليد و لا دة لا تفصلها الحدود الجغرافية و  قرية واحجعل العالمكرس هذا التطور فكرة 
  .في العالمالمجتمعات و  الأشخاصبين  الإتصال أويفصل التواصل  يعيق أو أنه أنش

فضاء  تمثليث في المجال التكنولوجي، حي المعلوماتيةالثورة  أفرزتهما  أهممن بين  الإنترنيتتعتبر شبكة 
 أوالكمبيوتر  شبكات بين طتراب عن ناتجة تكون التيو  ،الفضائي ستو الم على للإتصالات تحتية في بنية الإنترنيت
 الشبكات" أو" ةالمترابط الشبكة" فكرة ظهرت منهو  والخاصة، الحديثة العامة الإلكترونيةشبكات الوسائل مختلف 
 واحد بدون قيود في وقت شبكات عدة بين حوار إجراء يةكانبإم تسمح فهي ،"الإنترنيت" مصطلحنهاية بـ" البينية
 الجوانب وجميع ،الاتالمجكل   لتطالالمتعلق بها  الضيق الفني الإطار طويلة فترة منذ اتداعياته تجاوزتكما   ،عوائق أو

 الذي الأمر، بشكل خاص تالإتصالاو  بالمعلوماتة بشكل عام، و مباشر  غير أو ةمباشر صفة ب بالمجتمعالمتعلقة 
التي تتطور  لإلكترونيةا الأجهزةو  الإنترنيتشبكة  إستخدامفي الواسع  نتشارللإ كنتيجةتجسدت عنه تقنية المعلومات  

، لف أنواعهابمخت الأعمال غلبأها يعتبر يوميا في تسيير إستخدامالذي جعل  الأمرهو ، و المستمربشكل دائم و 
 المجالاتيرها من غإضافة إلى  الأمنيةالسياسية و  أوالتجارية  أو الاقتصادية أوالعلمية  بالأعمالسواء تلك المتعلقة 

ختلف المستمر بمو  دائمال الإتصال يةكانإم سيمالاالإنترنيت  تتيحهالخدمات التي ا إلىيرجع ذلك و ، المتعددةالكثيرة و 
 .لدولالجغرافية ل الأقاليمخارج ماكن داخل و الأ

 .الأخبارإذاعة وسط لنقل المعلومات و  أسرعه يعتبر أنكما   الحدود،غير محدد المعالم و  الإنترنيتفضاء يعتبر  
عالجتها بشكل معليها وتخزينها و  طلاعالإإتاحة القدرة على و  الإنترنيتالمعلومات عبر فضاء  تبادل يةكانلإمنظرا و 

الحكومة تكريس و سياسة الدول نح توجهت، فقد الحديثة الإلكترونية الأجهزةتلف مخ أو الآليةآلي بواسطة الحواسيب 
 الإلكترونيالتطور و  تتماشى مستحدثةليات آعلى  الإعتمادرقمنة مختلف قطاعتها مع  أمامأي فتح المجال  ؛الإلكترونية
مثلا  كانبالإم صبحأ، حيث إفتراضيعبر فضاء قابل الحياة العادية تظهور حياة موازية سمح بمما  العالم يشهدهالذي 
الخاصة دون  لإداريةاكذا الحصول على مختلف الوثائق البضائع، و اري والمالي ومتابعة سير السلع و يام بالتبادل التجالق
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التعليم يس و الحصول على التدر  يةكانإم إلى الإضافةب، الدولةحتى التواجد على إقليم  أو الإدارة إلىضرورة التنقل 
 .اا في تزايد مستمر يوميأنهو  خاصة لا يمكن حصرها حاليا الإنترنيتشبكة إستخدام  فالمجالاتعن بعد، 

  أن؛ أي مباحة الاأفعتعتبر التصرفات و  الأفعالكل   كانت،  الإنترنيتتوسع خدمات شبكة ظهور و بداية  مع
 منهابعض ال أنمن برغم  العقابلتجريم و سياسة اضع لتخ لا فتراضيالإتم عبر الفضاء التصرفات التي تو  الأفعالكل 

تكريس  بهدفمختلف الدول  إليهتفطنت  ماهو والدول، و  الأشخاصس بمصاح يم أن هأنمن ش أو يسبب ضرر
تحد من ياسة وقائية التوجه نحو س إلى بالإضافة، اإرتكابهالعقاب على و  الأفعالجنائية تتضمن تجريم بعض سة سيا

هذا الفضاء  ستخدامإالتي تقوم بمجرد  الإنترنيتالمرتكبة عبر فضاء  من هنا ظهرت الجريمة، و الأفعالهذه  إرتكاب
 .بشكل غير مشروع

 الأموال أو شخاصبالأ يمسالفعل المرتكب عتبار إبمجرد  الإنترنيتعبر فضاء  الأفعال مشروعيةعدم تظهر  
وهنا ، كل ما تتضمنه من عناصر مكونة لهاأمنها و و سيادتها المساس بالدول و  أو، قانوناالحريات المحمية قو  و الح أو

 إجرامي صورة سلو  في التي ترتكب عبر شبكة الإنترنيت المجرمة الأفعالتتمثل كل  أنه لا يمكن أنإلى  تجدر الإشارة
  الإشكال أن لاإ .مستقلة بحد ذاتها، قائمة و متعددةالتي تشكل جرائم مختلفة و  الأفعالواحد؛ بل هي مجموعة من 

تأخذ شكل الجريمة نها أ أوا تختلف في طبيعتها عن الجرائم التقليدية أنهو  خاصة ،ر حول تحديد هذه الجرائميثو  كان
في شقها الموضوعي؛  نائيةا يثير مسألة تحقيق مبدأ الشرعية الجمم في شكل مستحدث إجراميالتقليدية لكن بسلو  

 ،دقيقشكل محدد و ب عناصر الركن المادي لهذه الجرائمأي مسألة النص على تجريم الفعل بشكل صريح يحدد مختلف 
 .العقابالذي يتضمن التجريم و  القانوننص التفسير الموسع ل أول يأو لا يقبل الت

وصية التي تتمتع الخصطبيعة هذه الجرائم بما يتماشى و  في تحديد عتمادهإ ظهر التصادم حول المعيار اللازم 
لك الجرائم التي تستخدم تالجريمة؛ أي  إرتكابالتقني للوسائل المستخدمة في  بالجانبعتبرها مرتبطة إبها، فالبعض 

 هوفيها  الإعتداءل التي يكون مح الإجرامية الأفعالتلك  أو، الإنترنيتمتصلة بشبكة  إلكترونيةوسائل  اإرتكابهفي 
توسع قد عض الفقهاء ب أما، الإنترنيتتحتوي على دعامة تخزين متصلة بشبكة  إلكترونيةأي وسيلة  أو الآليالحاسب 

فقد ضيق من  خرآ جانب أما، هإرتكابممكن له صلة بالمعلوماتية  إجراميها أي فعل فاعتبر الجرائم؛ في تحديد هذه 
وسيلة  ستخدامإغير المشروعة التي تتم ب الأفعالا فقط تلك أنهعلى اعتبر هذا النوع من الجرائم هذا التعريف و 

 .الإنترنيتمرتبطة بشبكة  إلكترونية

شريعات الدولية ين التفقد تعددت ب ،الجرائم ا النوع منذله هافي تحديد يةالقانوننظرة ال إلىبالنسبة  أما 
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ل في ضرورة تتمث واحدة شتركت في نقطةإكل التشريعات   ورغم ذلك فإندولة من الدول،  لكل الداخلية وانينالقو 
 قد هأند التشريع الجزائري نج إلى بالرجوع، و من خطورة هيشكلنظرا لما  الإجرامة هذا النوع المستحدث من مكافح
 الآليةة ظمة المعالجأنب الجرائم الماسةب يصطلح عليهاالتي  الأفعالهذا النوع من الجرائم بداية من تجريم بعض  إلىتطر  

 الإلكترونية الأجهزةو  يةالآلالمعلومات المخزنة في الحواسيب  اإرتكابهمحل  التي يكون الجرائم المعلوماتية أوللمعطيات؛ 
التي تتضمن  الإتصالو  لإعلاماالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الجرائم الإلكترونية التي تتمثل في أو والبرامج الخاصة بها، 

  .اإرتكابهلقيام باعملية التي تسهل  أوكل الجرائم المتصلة بها للمعطيات و  الآليةظمة المعالجة أنجرائم المساس ب

رورة تحديد من الض كانمكافحة هذا النوع من الجرائم،  متابعة و يخص  فيما القانوني الأمنلتحقيق  كحتمية
الواجب ياسية الجنائية بهدف تحديد السديد الطبيعة الخاصة لمرتكبيها، تح إلى بالإضافةطبيعة هذه الجرائم خصائص و 
 هذه الجرائم، المختصة بالبحث والتحري في الأمنية الأجهزةا تذليل الصعوبات التي تواجه أنهمن شالتي انتهاجها و 

ز ذلك من خلال تكريس يبر ، و اب الجزائي لهاالعقوتقرير القضائي  التحقيق إختصاصالقضائية التي لها  الأجهزةكذا و 
لخصوصية التي فمع تحديد هذه الخصائص يمكن تحديد ا ؛الحرياتالحقو  و  التي تعتبر دستور الإجرائيةمبدأ الشرعية 

هذا النوع من  أن ،خصائصها أهم ه من بينأن فنجد، الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإتتمتع بها جرائم 
 إفتراضيعة في فضاء جرائم تقنية محضة واق تعتبرهذه الجرائم  أن كما،  اإرتكابهفي عملية  على العنف يعتمدائم لا ر الج

 تحصيل حاصل يعتبر كبيهاثبات هوية مرتإثباتها و إ ما يتعلق بمسألةا تخلق نوعا من الصعوبة فيأنه غير مادي؛ فباعتبار
الجريمة لوقوع ابق  من جهة، وسنيآالمشرع مواكبته بشكل  من إستدعىالذي  الأمرهو ، و نظرا للتعقيد الذي تتمتع به

، قانونيال الأمنكذا كصورة من صور تحقيق و  الجرائم،وقوع  عنالوقاية السابقة كشكل من أشكال   أخر من جهة 
 .جريمة ناعمةعتبر جعلها تا مم اإرتكابهسرعة المجرمين في القيام بالجرائم تتميز بالتطور السريع و  هذه أنو خاصة 

لا تتخذ شكل ف صفات تؤثر على طريقة وقوع الجريمةبخصائص و الجرائم هذا النوع من  في نالمجرمو  يتميز
  ،المعلوماتيو  ال التكنولوجيالمجبة الواسعة المعرفلفئة من الجرمين بالذكاء الحاد والمهارة و تتميز هذه اف ،الجريمة التقليدية

 .اابهإرتك إلى مالعوامل التي تدفعهو المجرمين في هذه الجرائم  من نوعتتباين درجة خطورة كل  كما أنه

بالتالي  لها؛ و انونيالق البنيانمرتكبيها يمكن تحديد الجرائم و  مع تحديد خصوصية هذهتجدر الإشارة إلى أنه 
حماية مبدأ   أخر من جهة و  من جهة، اكانهأر التي تقوم عليها بمختلف العناصر المكون لكل ركن من  كانالأر تحديد 

ي لكل جريمة من بتحديد الركن الشرعف، الأشخاصا به التي يتمتعالحقو  قدس بين أ عتبر منقرينة البراءة الذي ي
تي تتم ير المشروعة الغ الأفعالالمباحة و  الأفعاليمكن التمييز بين  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإجرائم 
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الذي يترتب  يالإجراميحدد السلو   بحيثلال الركن المادي لهذه الجرائم خهو ما يبرز من ، و الإنترنيتعبر شبكة 
لكل جريمة  الذي يظهر من خلال الركن المعنويو  الإرتكابه، إضافة إلى تحديد مد  توفر القصد عنه تسليط العقوبة

 العقاب عليها. ريرتقو  الأفعالالتي تقوم عليها الجريمة لا يمكن تجريم  كانالأر من هذه الجرائم، فبدون تحديد 

 الإنترنيتير المشروع لفضاء غ ستخدامالإريمة لج المقررة الجزائري فيما يتعلق بالمتابعة الجزائية بالنسبة للتشريع
 الإنترنيتبفضاء  ارتكابهإتصال عملية إالمشتركة من حيث رائم المختلفة من حيث الطبيعة و مجموعة من الج تعتبرالتي 
 .بشكل عام الإلكترونيةالوسائل  إستخدامب أو

كل ما و التحري حث و بالتقليدية فيما يتعلق بال الإجراءاتعتمد على إقد في البداية المشرع الجزائري  أننجد 
ت لا تتلاءم صبحأالخاصة بالجرائم العادية  الإجراءات أن إلا، في هذه الجرائمالنهائي و  الإبتدائييتعلق بالتحقيق 

غيرها من الجرائم  الخاصة التي تميزها عنطبيعتها  إلىيرجع ذلك ؛ و الإنترنيتكبة عبر فضاء طبيعة الجريمة المرتو 
 إستحداث من خلال التدرج في ظهر ذلكحيث  عاة هذه الخصوصية التي تتمتع بهاعلى المشرع مرا كان، فالأخر 

المرتكبة عبر  الجرائم عنالتحري و  طية القضائية في البحثتسهل مهام الضبالتي  الإجرائية الأحكاممجموعة من 
  .خاصة ما يتعلق بالتحقيق القضائي الجهاة القضائيةعمل كذا الإنترنيت، و 

في كل  الإجرائية تالإشكالاتثير الكثير من  تزالولا أثارت الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإجريمة 
وكذا هوية  ارتكابهإالتي تثبت عملية  الأدلةصعوبة الحصول على  إلى نظرا ية لهاالقانونمرحلة من مراحل المتابعة 

مسألة تمثل في تهذه الجرائم لا تعترف بالحدود الجغرافية فقد ترتب عنها مشكلة جد حساسة  أنبما مرتكبيها، و 
في صورته  ختصاصلإا أن إذالتحري عن الجريمة؛ مرحلة البحث و  للضبطية القضائية في الإقليمي ختصاصالإ تحديد

خارج إقليم  وأاخل واحد د كانمكثر من أالتي تقع في  أوالمتعدية الحدود  طبيعة هذه الجرائمالتقليدية لا يتماشى و 
 كانالوقت   في نفسل أظهرت قصورا في مد  نجاعتها، و ة في كل مرحلة من المراحبعالمت الإجراءات أنكما ،  الدولة

 المشروع غير ستخدامالإجريمة  لإرتكابتواكب الطبيعة الخاصة تساير و ة إجراءات جديد إستحداثمن الضرورة 
  .الإنترنيتلفضاء 

لال تعديل الجزائية من خ الإجراءاتمجموعة من  إستحداث عليه كانفقد  على المشرع الجزائري  بالنسبة إلى 
 ختصاصلإابهدف تنظيم مسألة  المكملة له والقوانين الجزائية الجزائري الإجراءات قانونالمتضمن  155-66 الأمر
كل إقليم   ليشملتمديده  إلىوصولا  أخر أقاليم  إلى ختصاصالإتسمح بتمديد إجرائية  أحكام إستحداثعبر 

إضافة مجموعة من مع  ،العادية المتبعة في الجرائم التقليدية الإجراءاتضمون لم تعديلالقيام ب إلى بالإضافةالدولة، 
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ما تعلق  خاصة تالإنترنيغير المشروع لفضاء  ستخدامالإجريمة  إرتكابخصوصية تتماشى و  التيالإجرائية  الأحكام
البحث جه إجراءات الذي يواالتعقيد  إلى ويرجع ذلك، المتبعة فيها بالإجراءاتالخاصة  الآجالمنها بتمديد المواعيد و 

 .الإنترنيتالتحري عن الجريمة المرتكبة عبر فضاء و 

ميز بنوع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنيت التي تت خاصة ببعض إجراءات إستحداثائري بكما قام المشرع الجز   
 عتراض المكالماتإوالتقاط الصور و  الأصواتكذا تسجيل ساط المجرمين و أو التي تسمح بالتسرب في و  من الخصوصية،
لتحري عن بما يسمح بالبحث عن المجرمين وا الجريمة إرتكابوكذا القيام بالمراقبات الإلكترونية وقت  ،والمراسلات
 الجهات القضائية.  أمام ثباتالإفي اللازمة  الأدلةالحصول و وقوع الجريمة 

القضائي، خاصة  عملبالمرتبط  آخر إشكالا الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامبالإالمتعلقة  الجرائم أثارت
قوع هذا النوع من الجرائم و  أثارفقد النهائي، و  الإبتدائيحلتي التحقيق في كل من مر  منه بالتحقيق القضائيما تعلق 
المشرع الجزائري  لىع كانفقد  ، الدوليعلى المستويين الداخلي و  هذه الجرائم متابعة في ختصاصالإب متعلقتنازع 

مجموعة من  تحديد إلى بالإضافة، الأولىعلى إقليمها بالدرجة  القانونس مبدأ سيادة الدولة فيما يتعلق بتطبيق يكر ت
ه نظرا للطبيعة أن إلا، الأخر بالنسبة للدول  القانونمبدأ إقليمية تطبيق تي تكمل هذا المبدأ بما يتماشى و المبادئ ال
قضائي دولي من  عاونتتهاج سياسية جنائية تتجه نحو نإ من الضروري كان، فقد  الجرائم التي تتمتع بها هذهالخاصة 

 .الإجرامهذا النوع المستحدث من ه مكافحة أنش

 الإجرائية لأحكاماعلى القضائي الداخلي  ختصاصالإبالمتعلق  ه للإشكالحلفي  المشرع الجزائري أنعتمد إ 
المتبعة في  رائيةالإجالقضائية المختصة وفقا للأحكام  الجهاتبتصال الجريمة إهذا فيما يتعلق بو  من جهة؛ العامة

ه أن إذ، أخر من جهة م رائهذه الجببعض  التي تتعلق الإجرائيةمن الخصوصية تقرير نوع  إلىإضافة الجرائم العادية، 
موسع؛ أي  إختصاصتتميز ب أخر جهات قضائية  إلىالقضائي  ختصاصالإإجراءات تتعلق بتمديد  إستحدث

نظر في بعض الجرائم تالتي و  ختصاص الموسعالإالجزائية المتخصصة ذات  الأقطاببتلك المحاكم التي يصطلح عليها 
 زائريةالج يشمل كل إقليم الدولة وطني قضائي إختصاصذات  أخر  أقطاب بإستحداث كما أنه قام  دون سواها،

  إختصاصها على سبيل الحصر.لتي بين او 

 ستخدامالإريمة لج والمعقدة لطبيعة الخاصةنظرا لكل هذه الجهات القضائية المتخصصة   إستحداثيرجع سبب 
ظهور  إلى الإضافةبايد خطورتها، تز  كذاو تزايد عدد مرتكبيها رعة تطورها و س من حيث الإنترنيتغير المشروع لفضاء 

تعديل مجموعة من ب مواكبة لهذا التطور قام المشرع الجزائريو ، عن سابقتها تعقيد منأكثر  تعتبرجديدة لها صور 
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المرتكبة بيعة الجريمة طقاضي التحقيق بما يتماشى و  يختص بهالتحقيق الذي  إجراءالمتبعة في عملية  الإجرائية الأحكام
هم الخاضع حقو  المتحرية و  نتها إبما يكفل عدم من جهة، و  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإنتيجة 

المادية   ةالأدليستلزم إجراءات متعلقة بجمع  التحقيق القضائي أن، خاصة و أخر من جهة  لإجراءات التحقيق
 .الاستجوابكالقيام بإجراء   الإشارة أوالتي تتم عن طريق القول  أو ،المعاينةو  نتقالكالإ

الدليل ول على صلحباإجرائية خاصة  أحكام إستحدثقد  المشرع الجزائرينجد أن تأثرا بالتطور التكنولوجي 
 لقانونية الخاصةا طر ال إلىحيث تطر  الجنائي  الإثباتفي مجال  الأدلةنوع جديد من  الذي يعتبر ،الإلكتروني

 إلى الإشارةتجدر و  ؛القضائيةهات الج أمام الثبوتيةقيمته و  مشروعيتهبما يكفل  الأدلةالحصول على هذا النوع من ب
 الإعلام تكنولوجياتب المتصلة الجرائم من للوقاية الخاصة المتعلق بالقواعد لقانونلالمشرع الجزائري  إستحداثبه أن
 أنلعل و  ،الإنترنيت بكةالمرتكبة عبر ش رائمالجتابعة بمنوعية فيما يتعلق  إجرائيةقفزة  حققومكافحتها، قد  الإتصالو 

الجريمة المرتكبة نتيجة  ما تتميز بهلما تتطلبه و  بالنظرتعتبر حتمية  المقررة لهذه الجرائم الإجرائيةهذه الخصوصية 
 قانونالمحمية ا الأشخاصالمساس بمصاح  أصبحت تتعد ا أنه؛ خاصة و الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإ

كل مكوناتها و سيادتها و بالدولة  مساس هذه الجرائم إلى بالإضافةبها،  تعلقةالتصرفات المو  بالأموالالمساس  إلىوصولا 
  .الخطيرة الأمنية اتهديدمن الت جديدنوع يعتبر وهو ما ، الأخيرةهذه  تقوم عليهاالتي المؤسسات  اسيم، لاالأساسية

خاصة  وانينق إستحداث تمثلة فيسيما تلك الملاية القانونمختلف التعديلات  من خلاليظهر عليه فإنه و 
 ةتعلقالملوية و الأ من إضفاء نوع إلى توجه التشريع الجزائي الجزائري أن عليهاالعقاب و  الأفعالهذه تجريم بتتعلق 

 ستخدامالإجرائم ختلف رة لمالمقر  القانونيةالنصوص  إلىبالرجوع ف .تسليط العقوبة عليهاو  الخطيرة الأفعال هذهتجريم ب
لتعديلات التي مست مختلف ا من خلالالمشرع قد تطر   أننجد  ،في التشريع الجزائري الإنترنيتغير المشروع لفضاء 

 الحالاتفي بعض ا عليهالتي نص  الأفعالتجريم مجموعة من  إلى العقوبات الجزائري القانونالمتضمن  156-66 الأمر
ا حول طر  فقد تر  الباب مفتوح أخر  حالاتفي  أما، الإنترنيتائم يرتبط وقوعها بشبكة ا جر أنهعلى  صراحة
تمثل يا جد هام قانونيبمبدأ  المجرمة بشكل صريح، يكون قد مس الأفعال ه لكلعدم حصر  وعليه فإنه مع، اإرتكابه
مجال  فتح ن خلالم لمرتكبي الجرائم من العقاب الإفلاته في نفس الوقت أغلق باب أن إلاقرينة البراءة،  مبدأ في

 الجريمة.  إرتكابوسائل التجريم فيما يتعلق بطر  و 

للأمر  تعديله ، إلا بعد2004لنوع من الجرائم قبل سنة المشرع الجزائري لم يعرف هذا اتجدر الإشارة إلى أن 
ا مقارنة بالجرائم م إجرامية جديدة نوعاالعقوبة الجزائري الذي نص فيه على تجريم أفعال  قانون المتضمن 66-156
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يعتبر هذا  إذ للمعطيات؛ الآليةظمة المعالجة أنفي جرائم المساس بهذه الأفعال تتمثل  حيث الأخر ،التقليدية 
غير المشروع لفضاء  دامستخالإلتي تدخل ضمن الجرائم المرتكبة نتيجة ا الأفعالفي تجريم  الأساسية التعديل القاعدة

 القانونالمتضمن  156-66 الأمرأعقب هذا التعديل مجموعة من التعديلات طالت العقاب عليها، و و  الإنترنيت
م المرتكبة عبر التي تدخل ضمن الجرائ الأفعالتجريم التي تباينت بين النص الصريح على و  ،العقوبات الجزائري

الممكن اعتبارها  بأي وسيلة ممكنة؛ أي التي من اإرتكابهالتي من الممكن  الأفعالبين فتح المجال لتجريم ، و الإنترنيت
وجه الصريح للمشرع الت أن إلا، الإنترنيتاء ضالمشروع لف غير ستخداملإل نتيجة اإرتكابهاذا تم  رائممن بين هذه الج

 نظراؤسساتها، مائم الماسة بأمن وسلامة الدولة و الجر في ظهر بشكل بارز  فيما يتعلق بتجريم هذه الجرائمالجزائري 
مؤسساتها، مدمرة للدولة و  أثار منعنها ما يترتب والتخريبية و  الإرهابيةسيما الجرائم لاللخطورة الكبيرة التي تتمتع بها، 

 ائر قد مرت بهذه التجربة في العشرية السوداء.الجز  أنخاصة و 

 إصدار، العقوبات الجزائري القانونالمتضمن  155-66 الأمرالتعديلات التي مست  مختلف معتزامنت 
غير  ستخداملإاالموضوعية الخاصة بالجريمة المرتكبة نتيجة و  الإجرائية الأحكامالخاصة التي تنظم  القانونمن  ةمجموع

ذه التقنية ت هأصبح، حيث الإنترنيتفضاء  إستخدامتوسع مجال  إلىهذا راجع ، و الإنترنيتالمشروع لفضاء 
 أصبح، بل عالالأفتجريم  أو إباحةمقتصر على مد   الأمر، فلم يعد اليومية التصرفاتو  الأعمالتستخدم في كل 

وسيلة تسمح بتسهيل كل ما يمكن القيام به من التصرفات الممكن القيام بها في الوسط المادي  الإنترنيت إستخدام
تلقي  أولتواصل ا أو الإتصالفي مجال  عليها الإعتمادالتي يتم  الأولىالوسيلة  الإنترنيتت أصبحالعادي، حيث 
ن بينها مالمختلف دول العالم و  أنخاصة و ، الإداريةالتعاملات والتصرفات المالية و  إلى إضافة الأخبارالمعلومات و 
الجرائم أمر  إرتكابو  التجاوزاتوقوع  نإعليه فو مؤسسات الدولة، توجه نحو رقمنة تشمل كل قطاعات و الجزائر ت

؛ لإنترنيتافضاء  إستخدامفي  الاتساعشرع الجزائري يواكب هذا التطور و هو الذي جعل المحتمي لا مفر منه، و 
 الأموالو  اصبالأشخمن خلالها نوعا من الحماية الخاصة  القوانين الخاصة التي يقرمجموعة من  إستحداثحيث قام ب

 .العموميين الأمنبالنظام و  أوه المساس بالدولة أنكل ما من ش  أو

اصة الخ ينالقوان تضمنتهما العقوبات ومن خلال  القانونه حدد من خلال كل التعديلات التي مست أنكما   
 إبرازهمع  النوع من الجرائم، مرتكبي هذا السياسة العقابية المطبقة على الإنترنيتتعلقة بالجريمة المرتكبة عبر فضاء الم

خطورة كل جريمة من تماشى و تشديدها بما يبين و  العقابية التي تتباين بين تطبيق العقوبة من جهةالخصوصية لطبيعة 
 .من جهة أخر الجرائم 
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 :الموضوع إختيار أسباب-/أ

في كل  لإنترنيتاشبكة  إستخداماتساع مجال  إلىالعالم الرقمي ر الكبير للتكنولوجيات الحديثة و أد  التطو 
ت اليومية لاكوسيلة تسمح بالسرعة في التعامالمال، و لإعتبارها وسيلة لتوفير الوقت والجهد و  هذاالحياة، و  مجالات

قابلها  ةالإباحهذه  أن إلا، الإباحةهو  الإنترنيتشبكة  إستخدامفي  الأصل أنبالرغم من للعامة من الجمهور، و 
تأثرا  لسرعةاالمستحدث الذي يتميز بالتطور و  الإجرامظهور نوع من  إلىأد  ا مم ،غير المشروع ستخدامالإنوع من 

دفعنا الفضول العلمي  لحديثةانظرا لإهتمامنا بهذه التقنية المعاصرة و فالتكنولوجيا الحديثة،  الخصائص التي تتميز بهاب
بالمصاح المحمية  المساسا أنهالتي من شو ، خذ وصف الجريمةتأ أنا أنهالتي من شغير المشروعة  الأفعال فيالبحث  إلى

الطبيعة الخاصة  حث فيالب إلىالفضول الذي دفعنا  إلىضافة إ، الإنترنيت لشبكةغير المشروع  ستخدامالإنتيجة  قانونا
التي تتميز بها هذه الجرائم عن غيرها من الجرائم التقليدية من جهة، وكذا الرغبة في معرفة السياسة الجنائية المتبعة من 

ديد الخصوصية تحرغبة منا في كذا ، و من جهة أخر  الحديث الإجراممن  الجزائري فيما يتعلق بهذا النوعطرف المشرع 
 إضافة إلى ،الجزائي الجزائري التشريعالمقررة في  القوانينريمة عبر مختلف ذه الجقرها المشرع لهالتي أالموضوعية و  الإجرائية

هذا ن شأنها مكافحة مجنائية سياسة تهاج نإ إلىالضوابط التي دفعت بالمشرع الجزائري و  الأسباب أهمالتعرف على 
 .الحديث الإجرامالنوع من 

 : الدراسة صعوبات-/ب

البحث،  عنوانلالكبير  تساعالإواجهنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع مجموعة من الصعوبات، نذكر من بينها 
 تعتبر جزءا من بعض الجرائم التيبدراسة  المتعلقة الأفكارالتضارب في تباين مضمون الدراسات السابقة و  خاصة مع

لجرائم. اشامل لهذه عدم تحديد مفهوم موحد كامل و خاصة مع  جريمة الإستخدام غير المشروع لفضاء الإنترنيت
 ستقرارالإعدم  أن لاإا تضمنه التشريع الجزائري في مكافحته لهذا النوع من الجرائم، لم وفقحصر مجال الدراسة  فارتأينا

لأكثر من  اتهأجبرنا على إعادة تحيين المعلومات التي تمت دراسالمرتبط بهذه الجرائم و  الأخيرةفي السنوات التشريعي 
كما تجدر   .ديدةج تعديلات قانونيةالملغاة بموجب  بالقوانين المتعلقةتحيين الدراسة خاصة ما تعلق منها ب ،مرة

بشكل  ثر " قد أ19 فيروس "كوفيد تفشي جراءالذي مر عليه العالم بشكل عام، الوضع الصحي  أن إلى الإشارة
من تنا من جهة، و للازمة لإتمام دراسثر على العوامل الذاتية ابهذا الوباء قد أ أصابتنا أنكبير على سير بحثنا، خاصة و 

لا سيما  مختلف المؤسساتذي مس لاالحجر الصحي الكلي  المتمثل في الأمني حترازالإ إجراءفرض  نإف أخر جهة 
 .الدراسةمة في ز اللا تنا على الحصول على مختلف المصادر والمراجعقدر حد من  قد المكتبات منها،
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 :يةالإشكال طرح-ج/ 

ا منه ما هو إجااي له جانبين أفرزتالحياة، حيث  مجالاتا متعددة في مختلف أثار ورة التكنولوجية خلفت الث
 الأفعال سلبي يظهر في صورة مجموعة من آخر، و الإنترنيتبرزها ظهور شبكة تجلى من خلال الكثير من المزايا أي

 أخر ة عملية و يثير تحديات أمني أصبح مما، لها غير المشروع ستخدامالإالخطيرة التي تتخذ صورة جرائم ناتجة عن 
لقضائي بمختلف ا كذا التحقيقبمجال البحث والتحري، و  منها تعلقالقضائية، خاصة ما  بالأجهزةية متعلقة قانون
فس الوقت مع في ن والاختلافبالتشابه  يتميز رقمي من خلال دليلفيها  ثباتالإمسألة  و بالخصوص ،مراحله
  التالية: يةالإشكال ارتأينا طرح تقدم ما بناء علىليدية، وعليه و التق الأدلة

جزائي و كيف عالجها التشريع ال الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإما هو المقصود بجرائم  
  ؟الجزائري 

لتي ركزنا فيها ابالنظر إلى ما تتطلبه الدراسة؛ و الوصفي  المنهج على إعتمدنا ية،الإشكال هذه على للإجابة
، وصية التي تتمتع بهاوالخص الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإعلى وصف مختلف المفاهيم المتعلقة بجريمة 

بهذا النوع من  تعلقةالم التشريعية النصوصستقراء مختلف إ خلال من ؛التحليلي الاستقرائيالمنهج  إلى بالإضافة
تلف مخالجزائية الجزائري و  الإجراءات القانونالمتضمن  155-66 الأمركل من الخاصة ب حكامالأ وبالأخص الجرائم،
مختلف العقوبات الجزائري و  قانونالمتضمن  156-66 الأمركذا أحكام المعدلة والمتممة له، و  الأوامرالقوانين و 
 رع الجزائري في مكافحتهها المشإستحدثصة التي الخا القوانينمختلف  إلى بالإضافةالمتممة له، و  المعدلة الأوامرالقوانين و 
التطر   مع نها، وهذا مع القيام بتحليلها واستخلاص النتائج المنبثقة عالإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإ لجريمة
 نقدها.  تضمنالتي ت القانونيالفقه أراء مختلف  إلى

تحديد  إلىر  من خلالها التط حاولنا، ثنائيةعلى خطة علمية  الاستنادفي دراستنا لهذا الموضوع  الإعتمادتم 
لتشريع اضمنها ت والموضوعية التي الإجرائيةالمفاهيمي العام لهذه الجرائم، مع حصر دراستنا وفقا للأحكام  الإطار

م هذا البحث خلال تقسي وهذا من، الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإجرائم يخص الجزائي الجزائري فيما 
 مبحثين:على  وكل فصلثنين، يحتوي كل باب على فصلين، إ بابين إلى

لفضاء  غير المشروع ستخدامالإتحديد المقصود بجريمة المتضمنة مة االع الأحكام إلى الأول الباب في تطرقنا
لف المفاهيم التي من لدراسة مخت الأولالخصوصية التي تتمتع بها، حيث خصصنا الفصل  إلىالتطر  ، مع الإنترنيت
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لدراسة الخصوصية  لثانياالفصل  في حين تم تخصيصالخاص بها،  القانوني البنيانوكذا ا تحديد ماهية هذه الجريمة أنهش
فتم  الثانيما الباب أ الجزائري. القانونوفقا لأحكام  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإالمقررة لجريمة  الإجرائية

خلال تخصيص  وهذا من ،الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإالمتعلقة بتصنيف جريمة  الأحكامتخصيصه لدراسة 
وء مختلف التعديلات ض على وفقا للتشريع الجزائري الجرائم هذه هملأ القانونيمنه لتحديد التصنيف  الأولالفصل 
 .عليهالتي طرأت الخاصة 

لتي واع هذه الجرائم بموجب النصوص الخاصة اأن أهمتصنيف  إلىفقد تم التطر  فيه  الثانيأما الفصل 
ير المشروع غ ستخدامالإمن الجرائم التي تدخل ضمن جريمة  وكل صنفبما يتماشى  ،ها المشرع الجزائريإستحدث
 .الإنترنيتلفضاء 



 الإنترنيت لفضاء المشروع غير الإستخدام جرائم خصوصية الأول                                   الباب

  11 

 

 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإل: خصوصية جرائم و الباب الأ

من الأفعال  نوع مستحدثظهر  تقنية؛ن أثار تكنولوجيا علمية و ما أفرزته مالثورة التكنولوجية و  رو ظهمع 
ظهرت جرائم  ، حيثالعادي ادية التي ترتكب في الوسط الماديغيرها من الجرائم العالإجرامية التي تختلف عن 

، فقد أصبحت تستدد  سابق التي لم تكن معروفة في وقتو  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإترتكب نتيجة 
 ن حيثمين الذين يختلفون هذا النوع من الجرائم، كما ظهر نوع جديد من المجرم رتكا لإطرق جديدة وسائل و 

من ة بالدول و مختلف التشريعات الخاصهو ما استوجب على من مرتكبي الجرائم التقليدية، و  غيرهمطبيعتهم عن 
 أنهمن ش الذي زاءلجتجريم هذا النوع من الإجرا  مع تقرير اارك الفراغ القانوني فيما يتعلق بينها التشريع الجزائري، تد

يز هذه الجرائم تمنظرا للطبيعة الخاصة التي ت أنهالإجرا  المستحدث، إلا  بالنسبة لهذاالخاص   و دأ الردع العامب تحقيق
في سبيل مكافحتها،  لتطبيقتحديد السياسة الجنائية الواجبة ا ظهرت صعوبة فيا إرتكابهطرق من حيث خصائصها و 

لوسائل لنولوجي وكذا لمجال التكباالدائم التطور المرتبطة بأن هذا النوع من الإجرا  سريع التطور نظرا لطبيعته خاصة و 
ديد الخصوصية التي تتمتع إلى تحمن بينها التشريع الجزائري ات و مختلف التشريع اضطرتعليه ، و إرتكابهالمستعملة في 

ة هذه الأفعال، تحديد مدى خطور  في ةساهمالم اأنه من شتيال، و الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإبها جرائم 
لموضوعية فيما يتعلق انتهاجها لتكريس مبدأ الشرعية الجنائية إفي تحديد السياسة الجنائية الواجب  ةساهمالمعليه و 

اسة الجنائية الإجرائية يتحديد الس إلى، بالإضافة الإنترنيتجرائم  هذا النوع من العقا  اللاز  تطبيقه علىبالتجريم و 
ية التي من بدأ الشرعية الجنائية الإجرائمتكريس صورة من صور كا  لهالطبيعة الخاصة نتهاجها بما يتماشى و إاللاز  

 .العامة الحرياتحماية الحقوق و  أن تكفل اأنهش

ل و ل الأفصلين؛ حيث سيتم تخصيص الفص إلىل من دراستنا و بناء على ما سبق ارتأينا تقسيم البا  الأ
، الإنترنيتع لفضاء غير المشرو  ستددا الإالمفاهيمي المتعلق بجرائم  الإطارلتحديد مختلف المفاهيم العامة في صورة 

ررة لهذه الجرائم تحديد الخصوصية المق إلىالقانونية، بالإضافة مختلف الجوانب الفقهية و  إلىوهذا من خلال التطرق 
 الذي يحدد ستند عليه المشرع الجزائري في تحديده للبنيان القانونيإالذي الأشداص المرتكبين لها، و  طبيعة من حيث

 .ترنيتالإن شبكة إستددا ن التي تقو  عليها مختلف الجرائم التي تدخل ضمن الجرائم الناتجة عن االأرك

دتلف جرائم رها المشرع الجزائري لمأقالخصوصية الإجرائية التي  إلىأما الفصل الثاني فقد تم فيه التطرق 
، وهذا من خلال تحديد الأحكا  الإجرائية المتعلقة بكل من مرحلة البحث الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإ

 والتحري، وتلك المتعلقة بمرحلة التحقيق القضائي في كل مرحلة من مراحله. 
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 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإالمفاهيمي لجريمة  الإطارل: و الفصــل الأ

لإشكالات المستعصية ا أكثر، من بين الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإيعتبر تحديد المقصود من جرائم 
المستددمة في  ةلكترونيلإاكذا الوسائل و  بتقنيات التكنولوجيا الحديثة إرتباطها إلىيرجع ذلك ، و اإليهالتي تم التعرض 

ضاربت الأراء الفقهية ، فتخرىالتي تميزها عن غيرها من الجرائم الأالخصائص التي تتمتع بها و  إلىا، إضافة إرتكابه
لفضاء  أوع لشبكة غير المشرو  ستددا الإعليه في تحديد المقصود بالجرائم الناتجة عن  الإستنادحول المعيار الواجب 

من الجرائم،  حد يفصل في مسألة تحديد المقصود بهذا النوعظهر الاختلاف حول وضع تعريف مو  بالتالي، و الإنترنيت
بوسائل  تصالا نتيجة الإبهإرتكاتلك الجريمة التي يتم  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإجريمة  إعتبرفالبعض 

تلك  الإنترنيتع لفضاء غير المشرو  ستددا الإجريمة  إعتبارعلى  إقتصرالبعض مرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية، و  تقنية
قد ية المعطيات المعلوماتية، كما أن مختلف التشريعات القانونإرتكابها البرامج و وسيلة  أوالجرائم التي يكون محل 

 . هيةالفق التعاريفتعريف يختلف نوعا ما عن  على إعتمدت

 تحديد أركان كل فيعنصرا أساسيا  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإتحديد المقصود من جريمة  يعتبر
الجرائم في ضرورة توفر  كل  إشتراكغم من ؛ فبالر الإنترنيتشبكة  إستددا ا نتيجة إرتكابهجريمة من الجرائم التي يمكن 
اصة خكل جريمة من هذه الجرائم ينفرد بطبيعة   فيقيامها، إلا أن كل سلوك إجرامي لالبنيان القانوني لكل منها 
ا على مدى الخطورة التي يشكله إلىإضافة ، إرتكابه صورمن حيث  خرىالإجرامية الأويتميز عن غيره الأفعال 

 المصالح المحمية قانونا.

تحديد ماهية  إلىل و مبحثين، حيث خصصنا المبحث الأ إلىبناء على ما سبق ذكره سيتم تقسيم هذا الفصل 
لمقصود منها مفهو  هذه الجرائم عبر تحديد ا إلىالتطرق  عبر، وهذا الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإجرائم 

ائم، والتي التطرق لمدتلف الخصائص التي تتمتع بها هذه الجر  إلىالمحيطة بها، بالإضافة  الجوانبمختلف  خلال من
هذا النوع من  تكا ر بإالخصوصية التي تتعلق بعملية القيا   إلىمع التطرق  خرىتميزها عن غيرها من الجرائم الأ

 المستحدثة. الجرائم

الأركان  البنيان القانوني الخاص بهذه الجرائم، وهذا من خلال تحديد إلىأما المبحث الثاني فقد تم التطرق فيه 
ن الجرائم، ، وكذا الأحكا  الخاصة بقيا  هذا النوع مالإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإالتي تقو  عليها جرائم 

 تفاقي في تجريمه للإتوجه التشريع الجزائر تحديد التطرق ل إلىخاصة ما يتعلق بطبيعة الشروع في تنفيذها، إضافة 
 ا هذ الأخير.الخطورة التي يتمتع به إلىر ظها لها بالنأقر هذه الجرائم والخصوصية التي  إرتكا الجنائي المتضمن 
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 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإماهية جرائم  :لو الأ المبحث

عريف لها دون تحديد ت أوالمقصود منها،  إلىلا يمكن دراسة أي نوع من أنواع الجرائم دون التطرق  أنهالمعلو  
 تهفي مكافح هامدتي يعتنائية الالج تهسياسلما تتطلبه المشرع الجزائري وفقا فالخصوصية التي تتمتع بها،  إلىالتطرق  أو
ن تحديد مضمون دو  أو الخاصة طبيعتهاالعقا  على الأفعال دون تحديد  أولجرائم، لا يمكن له القيا  بالتجريم ل

المعتمدة في  الأساليبيد الأفعال المكونة لها، كما لابد من تحديد الأركان التي تقو  عليها هذه الجريمة، مع تحد
الدوافع المتعلقة  ديدتحذه الجرائم لابد من بهللإحاطة الشاملة و كذا الخصوصية التي يتمتع بها مرتكبوها، ا و إرتكابه

 متعلقة بالجريمة في حد ذاتها. أو؛ سواء كانت دوافع متعلقة بشدص مرتكبيها، اإرتكابهب

طلبت منا الدراسة ت الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإلتحديد ماهية الجرائم التي تدخل ضمن جريمة 
غير المشروع  دا ستدالإتحديد مفهو  جرائم  إلىل و مطلبين، حيث نتطرق في المطلب الأ إلىتقسيم هذا المبحث 

 إلى دتلف أنواع هذه الجرائم، بالإضافةبم الخاصة، وهذا من خلال دراسة مجموعة من التعاريف الإنترنيتلفضاء 
 أهم إلى، وهذا مع التطرق بها المتعلقة عليها في وضع مختلف التعريفات الإستنادالتعريج على مختلف الجوانب التي تم 

تفرع هذا المطلب بها عن غيرها من الجرائم التقليدية. كما ارتأينا أن ي تميزهاالخصائص التي تتمتع بها هذه الجرائم والتي 
غير المشروع لفضاء  ستددا الإمجموعة من التعاريف المتعلقة بجرائم  إلىل و فرعين؛ حيث سنتطرق في الفرع الأ إلى

 .الإنترنيتضاء غير المشروع لف ستددا الإجرائم  إرتكا صائص خ ، أما الفرع الثاني سيتم فيه تحديدالإنترنيت

غير المشروع  ستددا لإامختلف جرائم  إرتكا أما المطلب الثاني فيتم تخصيصه لدراسة الخصوصية المتعلقة ب
ة الخاصة لمرتكبي جرائم دراسة الطبيع إلىل و فرعين؛ يخصص الفرع الأ إلى، حيث يتم تقسيم المطلب الإنترنيتلفضاء 

 تميزهم عن غيرهم من التيالصفات التي يتمتعون بها و  همأ إلى، مع التطرق الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإ
ديد العوامل التي تدفع ، أما الفرع الثاني فسيتم فيه تحخرىمختلف الجرائم التقليدية الأ إرتكا المجرمين الذين يقومون ب

بالجاني ية مرتبطة دوافع شدص إلىالتي تم تقسيمها ، و الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإجرائم  إرتكا  إلى
 طبيعة كل منها.خارجية خاصة تختلف و  أخرىمرتكب الفعل الإجرامي، و 
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 وخصائصها الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإل: مفهوم جرائم و المطلب الأ

عادها ووسائل من حيث أب الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإنظرا للتعقيد الذي تتمتع به جرائم 
جهات النظر لازالت و  أنهالقيا  بوضع تعريف شامل ومتوافق ومحدد لهذه الجرائم، كما  الصعبا، كان من إرتكابه

ير المشروع لفضاء غ ستددا الإمانع لجرائم على تعريف جامع و  تفاقالإتختلف في معالجتها لهذا التعريف. فعد  
 إلى تفاقالإ عد  يرجع السبب فيعالجة هذه الجرائم ومكافحتها، و الرامية لم المحاولاتفي تعقيد  ساهم، قد الإنترنيت

ا إرتكابه أساليبعدد ت إلىتعقد صور وقوعها بالإضافة تها و الإشكالات التي تخلقها طبيعة تطور هذه الجرائم بحد ذا
 ستددا الإئم أن جرا إعتبار إلىعلى تعريف موحد يرجع  تفاقالإتكمن الصعوبة في عد   أخرىمن جهة من جهة، و 

طوي تحتها عدد ينصورة  أومظلة  أولا تعد جريمة واحدة بحد ذاتها، وإنما هو تسمية  الإنترنيتغير المشروع لفضاء 
م المشترك ، إلا أن القاسموحد لهذه الجرائمقصود مديد ختلافات المتعلقة بتحرغم كل الإو  .من الجرائم غير محدود

 موجها للمساس هذا الأخير لحاق الضرر، سواء كانإ إمكانية أوالضرر  في إلحاقبين كل التعريفات يكمن 
الأنظمة و  ةلكترونيالإالمساس بالوسائل  إلىكان موجها   أو، مؤسساتها أو ةبأمن الدول أوبالأموال،  أوبالأشداص 
 غير مباشرة. أوسواء كان ذلك بطريقة مباشرة  تحتويها هذه الأخيرة،برامج التي ال أوالمعلوماتية، 

ل مجموعة و رع الأفي الف سنتناول وعليهفرعين؛  إلىعلى هذا الأساس تطلبت منا دراسة هذا المطلب تقسيمه  
ل تحديد كل من التعريف التقني الخاص بها من خلا  إلىنتطرق  حيثمن التعريفات الخاصة بهذا النوع من الجرائم، 

ذا بشكل أساسي، وك ليالآالحاسب  أوهذه الجرائم، على غرار كل من الحاسو   رتكا لإالوسائل المستددمة 
تحديد المقصود بشبكة  لىإ، بالإضافة الإنترنيتالجرائم عبر فضاء  رتكا لإ اإليهالوسائل المستحدثة التي يتم اللجوء 

أن   لىإفي مجال دراستنا لهذا النوع من الإجرا  المستحدث، كما تجدر الإشارة  ساسيالأعنصر الها إعتبار ب الإنترنيت
ريف هذه هذا النوع من الجرائم الحديثة. بعدها قمنا بتع إرتكا لازمة للقيا  بخاصة و  اتآلييعتبر  هكل ما سبق ذكر 

في  الجانب الفقهي الذي وسعمن  كل  عتماده من طرفما تم إ إلىالجرائم من جانبها الفقهي؛ من خلال التطرق 
عريج على بعدها يتم الت .أخرىوالجانب الذي ضيق في تعريف هذا النوع من الجرائم من جهة  ،تعريفها من جهة

إبراز الخصائص التي  لىإالتعريف الذي تبناه المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم. أما في الفرع الثاني فسنتطرق فيه 
العادية،  أوقليدية عن غيرها من الجرائم الت والتي تميزها الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإتتمتع بها جرائم 

الخصائص  ، وكذا مختلفالإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإوهذا من خلال تحديد الخصائص العامة لجرائم 
 .المستحدث الإجرا بهذا النوع من  المتعلقة
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 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإل: تعريف جرائم و الفــــــرع الأ

 الممكنمن  أوا ، يسبب ضرر إيجابية أو سلبية في صورةفعل غير مشروع  أوالجريمة بشكل عا  هي كل سلوك 
قوانين ال أو، معاقب عليه بموجب قانون العقوبات الدولة ومؤسساتها أوالأموال  أوأن يسبب ضرر للأشداص 

تعريف  راء والتعاريف بين الفقهاء في القانون حولختلفت الأإ الدراسة فقدجرائم محل بالنسبة للأما المكملة له. 
عة هذه الجرائم طبي الذي يحدديرى البعض أن التعريف  يثنترنيت، حغير المشروع لفضاء الإ ستددا الإجرائم 

ق المفهو  نقسم بين توسيع وتضييإفقهاء القانون رأي وقوعها، أما  لها من حيث خلال الجانب التقني يتضح من
الجانب  أقرهالذي يف بالتعر  تجريمها والعقا  عليها مرتبط المعتمد في ذه الجرائم، في حين أن التعريفبه الخاص

 ستددا الإود بجرائم تحديد المقص اأنهمجموعة التعاريف التي من ش إلىسنتطرق في هذا الفرع  المحض. وعليهالقانوني 
 ذ النوع من الجرائم.ه إرتكا  اتآليفي تحديد  ساهم، وكذا تبيان المكونات التي تالإنترنيتغير المشروع لفضاء 

 التعريف التقني: -لا/أو 

المرتكبة نتيجة ن الجريمة أالقول ب إلى يذهب أنهف ؛التقني جانبهابالنسبة للجانب الذي يعرف الجريمة بناء على 
؛ ما هي سيبريانية أو ةلكترونيإ أومعلوماتية شكالها؛ سواء كانت جريمة أبمدتلف  الإنترنيتغير المشروع  ستددا الإ

هدف  أواشرة كوسيلة غير مب أوبطريقة مباشرة  الإنترنيتشبكة و  ليالآإلا نشاط إجرامي تستدد  فيه تقنية الحاسب 
 ليلآاوفق التعريف السابق يصبح علينا لزاما تحديد المقصود بالحاسب  أنهفعليه ، و 1المقصود الإجراميلتنفيذ الفعل 

مختلف  إلىرق لابد من التط أنه ، كماالإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإمن جرائم  ه جزءإعتبار الحاسو  ب أو
 ستددا الإرائم ج إرتكا الحاسو  في  أو ليالآأن تحل محل الحاسب  اأنهالحديثة التي من ش ةلكترونيالإالوسائل 

 :وهي كالاتي الإنترنيتغير المشروع لفضاء 

 :ةلتترونيالإتعريف الوسيلة -أ/

عدد كبير،  إلى الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإالمستددمة في جرائم  ةلكترونيالإتنقسم الوسائل 
المستددمة في هذه  ةلكترونيالإهو ما يجعل تحديد كل الوسائل ، و منها ما يتسم بالحداثةالنشأة و  فمنها ما يعتبر قديم

المستددمة الوسائل  أكثر نا تحديديعليه ارتأ، و السريع للتكنولوجيا الرقميةير و الجرائم صعبا نوعا ما نظرا للتطور الكب

                                                   
، جامعة والشريعةق ، كلية الحقو والكمبيوتر والأنترنتمؤتمرات القانون  إلىبحث مقد   الآلي،التحقيق في جرائم الحاسب  البشري،ينظر محمد الأمين  1

 .06، ص 2005، الإمارات
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هذا  إرتكا  ل وسيلة تمأو ه إعتبار ب ليالآالحاسب  أوفي كل من الحاسو   نحصرهاالتي ، و ائمالجر ها النوع من في 
واتف الذكية كل من اله  إلى، إضافة تطور أكثريومنا هذا بشكل  إلىلا تزال تستدد   اأنه، كما النوع من الجرائم بها
 . ائرات بدون طيار و طائرات الدرون، نهاية بالطواللوحات الرقمية

 : ليالآالحاسب  أوالحاسوب -/1

 1951 ل في بداية سنةو بعدة تطورات عبر الزمن حيث بدأ ظهور جيله الأ ليالآالحاسب  أومر الحاسو  
كانت   إذ؛ اليةع، تميز بكبر الحجم و البطء و غلاء ثمنه و كذا توليده لدرجات حرارة كان اختراعه لأسبا  تجاريةو 

 اتيلكترونالإتميز باختراع جديد في عالم و  1959سنة  ليالآظهر الجيل الثاني للحاسب ، ثم تطور و لغته صعبةبرمجته و 
صغر من حيث و  ن حيث تنفيذ العمليات الحسابيةسرع  مأ ليالآهو ما جعل الحاسب و  "الترانزيتور"تقنية  يتمثل في
ه مواد حيث ظهرت ب ؛بداية الستينيات من القرن الماضي مع ، بعد ذلك ظهر الجيل الثالث1تكلفتهقلة و  حجمه

 تقليص مات، حيث كان لها دور فياو مقطريقة دقيقة لتشكل ترانزستورات ومكثفات و ب اإليهيتم إضافة شوائب 
ات. بعدها الشاشاص المغناطيسية و قر هذا بتحسين الأو  الإخراجو  الإدخالكذا تحسين أجهزة ؛ و ليالآحجم الحاسب 

ظهر الجيل الرابع الذي تميز بسرعة عملياته نظرا لتطوير تقنيات الدارات المتكاملة؛ وكذا تطوير رقائق السيليكون مما 
 . 2والإخراج الإدخالظهر تحسنا ها  على أجهزة أ

؛ يل خامسغاية التسعينات عبر ج إلىمنذ بداية الثمانينات من القرن الماضي  ليالآتواصل التطور للحاسب 
الذي الجيل السادس و  ، تليها مرحلةثانيةلف مليون عملية في الأ إلىسرعة تصل ، و تميز بالقدرة على الاستنتاج حيث

ن أساسيين يعتمد على عنصري إذ؛ النوع كتقليد لعمل الدماغ البشريصنع هذا  ، حيثغاية يومنا هذا إلىنعيشه 
لثاني فهو االعنصر  أما، غيرهاو  الأجسا تشديص للدماغ والذي يسمح بتفسير الكلا  و هما الشبكات العصبية 

هي سرعة تقار  مليون عملية حسابية في الثانية و  15 بحواليمن القيا   ليالآالتي تمكن الحاسب المعالجة المتوازية و 
هو عبارة عن مجموعة من الأجهزة متكاملة مع بعضها البعض؛ تتضمن مجموعة  ليالآوعليه فالحاسب  سرعة الضوء.

عرفته فئة  قدو  من البيانات والتي تقو  بتشغيلها وفقا لبرنامج محدد مسبقا بهدف الحصول على النتائج المطلوبة.
بق لبرنامج وهذا طمجموعة متكاملة من الأجهزة التي تعمل معا بهدف تشغيل مجموعة بيانات داخلة  أنهعلى  أخرى

                                                   
 لبنان، ة، بيروت،الحقوقيمنشورات زين الطبعة الأولى،  والحكومة،جرائم تكنلوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على الأشداص  جعفر،ينظر علي عبود  1

 .49ص ، 2013

 .20ص ،2008 الأردن، عمان، والتوزيع،دار الثقافة للنشر  الأولى،الطبعة  المعلوماتية،الجرائم  المومني،ينظر نهلا عبد القادر  2
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 .1محدد مسبقا هدفه الحصول على نتائج معينة

 الهواتف الذكية و اللوحات الرقمية :  -/2

 اللاسلكي تصالالإ على تعتمد التي التواصلو  تصالالإ من أدوات ةلكترونيالإاللوحات تعتبر الهواتف الذكية و 
 الحاصل في مجال التكنولوجيا الرقمية أصبحت تطور معو  ،معينة مساحات ضمن الموزعة البث أبراج من شبكة عبر

ها كأجهزة بار إعت إلىاتها وصولا إستددام، حيث توسعت في شكله التقليدي إتصالمن وسيلة  أكثر الأجهزةهذه 
 التقاط الصور وتسجيل المكالمات كذا، و الإنترنيتبشبكة  تصالتسمح بالإ اأنه، خاصة و محمول آليحاسب 

، كما يمكن من خلال هذه 2أي مكان في العالم  إلىالتواصل من و ها في التراسل و إستددام إلى إضافة، المحادثاتو 
 إمكانية إلىضافة فبالإ ستدد  عبر الهاتف المحمول العادي؛وظائف م تقدمة تتعد ى تلك التي ت إستددا الوسائل 

تنوعة ا اأنهف، إرسال الرسائل النصيةالهاتفية و السماح بإجراء المكالمات 
 
لتي جعلتها تحتوي على العديد من المزايا الم

ستدد  ،  إليهما يحتاج  كللمعرفة   إليهبمثابة م ساعد شدصي يتم اللجوء 
 
اللوحة الرقمية و  ذكييعتبر الهاتف ال إذالم

بإنجاز بكل ما ، حيث يم كن لها القيا  3الحاسو  المحمول أو ليالآالحاسب ما بين جهازي الهاتف المحمول و  مزيجا  
 الأمر مول،لحجم مقارنة بالحاسو  المحتتميز بصغر ا اأنهة جهاز الكمبيوتر الشدصي، خاصة و يمكن إنجازه بواسط

 .  لإنترنيتابشبكة  تصاليوفر مزايا الإ أنهخاصة و  وقت،في أي  ستددا الإقابلية للنقل و  أكثرالذي يجعلها 

 الطائرات بدون طيار : طائرات الدرون و  -/3

لى، حيث و ل طائرة بدون طيار في كل من بريطانيا والولايات المتحدة خلال الحر  العالمية الأأو ظهر تطوير 
، وهي طائرة صغيرة ي تحكم فيها عن طريق الراديو، 1917ل مرة في مارس عا  و الطائرة البريطانية، لأ إختبارجرى 

                                                   
 .51ص  مرجع سابق، والحكومة،جرائم تكنلوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على الأشداص  جعفر،ينظر علي عبود   1

، 2015 مصر، لقاهرة،ا القانونية،المركز القومي للإصدارات  الأولى،الطبعة  المحمول،الهاتف  جرائم- الإلكترونيةالجرائم  أحمد،ينظر طارق عفيفي صادق  2
 .14ص

 الإلكتروني:عبر الموقع  2021مارس  28بتاريخ مقال منشور  الذكية،الهواتف  ربحي، إسراءينظر  3

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D
8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9 

 .03:43على الساعة  01/05/2023 بتاريخ:تم الاطلاع عليه  

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
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، وعلى الرغم من أن كلتيهما أظهرت نتائج واعدة في 1918يكية فجاء في أكتوبر من عا  الأمر الطائرة  إختبارأما 
صنع البريطانيون عددا من  1935أثناء الحر . وفي عا  ا عملي ا هإستدداميتم لم  أنهإلا  ات الطيران،إختبار 

مصطلح "طائرة  ظهور نا بدأوهها كأهداف لأغراض التدريب، إستددام تمالطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد و 
ة والطائرة من دون طيار وتعددت أسماؤهابدون طيار"،  طائرات  ن شرتوق  .الآن ما بين "الدرون" والطائرة المسير 

طلاق الصواريخ كذا لإكشراك خداعية في القتال، و   تنا ل مرة على نطاق واسع في حر  فيو الاستطلاع بدون طيار لأ
التكنولوجي  لإبتكارامؤخرا أجرى فريق من الباحثين بمعهد و  ،المنشورات للعمليات النفسيةلقاء على أهداف ثابتة، وإ

خاصة  ة "الدرون"، بالطائرات المسير  شمولا  في العالم للجوانب المتعلقة كثرفي دولة الإمارات دراسة تضمنت المسح الأ
ث المساعد بقسم الباح باشيشا ميشرا"تصميمها، يقول "ديتحديات التواصل بينها وتطوير إمكانياتها وخصائص 

 ليو ابعيدة المدى للطائرة بدون طيار تعتمد  تتصالاالإتقنية  أن« ستراتيجية بالمعهد في بيان صحفي:الإدارة الا
 .1»ات المدنية ستددام، وهذا مكلف للإالأقمار الصناعية التابعة للجيوشعلى تكنولوجيا 

الجرائم التي للقيا  ب ةإلكتروني، كوسيلة والطائرات بدون طيار رات الدرونتستدد  طائفي الوقت الحاضر 
هذا النوع من  عتكون في حد ذاتها محلا لوقو  أن، كما يمكن الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإتدخل ضمن 

معلوماتية مة وحدة التحكم بها وفق منظو و  الإنترنيتاعتمادها برامج متصلة بشبكة  إلىيرجع ذلك الجرائم عليها، و 
ل أو  أنحيث  جرائم التهريب رتكا لإها إستدداما يسمح بمم ،بها و توجيهها عن بعد تصالح بالإخاصة بها تسم

ائرة بدون طيار ط إستدد  أنهحيث "دانيل كيلي"،فيها كان  "الدرون" إستددا تم شدص تمت معاقبته في جريمة 
، ساحة أحد السجون البريطانية، وذلك بعد أن غطى طائرته باللون الأسود إلىيتحكم بها عن بعد لتهريب مخدرات 

ة ليالآلجة في جرائم ماسة بالمعاهذه الوسيلة كما تستدد    .صقة على المصابيح الصغيرة فوقهاووضع أشرطة لا
 ستدد إ مثال ذلك ما حدث في أمريكا في حادثةعلوماتية، و الم اتلمنظوملروع للمعطيات كالدخول غير المش

طائرات دون طيار لعرقلة جهود المراقبة والرصد في عملية خطف رهائن، حيث قا  المجرمون بتسيير عدد كبير من 
 عد  القدرة على إلى، حيث تسببت الطائرات في تلك الحالة الإنقاذالطائرات بدون طيار لحجب الرؤية عن فريق 

ها أن طائرات الدرون يمكن أنخاصة و الجماعات الإرهابية  ها من طرفإستددام إلى، إضافة رؤية المهاجم ومراقبته

                                                   
  الإلكتروني:على الموقع  2022مارس  22مقال منشور بتاريخ  الوجهين،ذات  التكنولوجيا-تقنيات الطائرات المسيرة  حسين،ينظر هبة  1

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/drones-two-sided-technology /  

 .00:09على الساعة  02/05/2023 بتاريخ:تم الاطلاع عليه 

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/drones-two-sided-technology/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/drones-two-sided-technology/
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تلك   إستددا إلىالشاحنات المفددة  إستددا كيلوجراما، فقد يتحول الإرهابيون من   15 إلىتطير بحمولة تصل 
ر جراثيم طائرات الدرون كسلاح بيولوجي لنش إستددا ، كما يمكن لبعض المجرمين ةجوي اتجومقيا  بهالطائرات لل

 .1جوي معين إقليمفيروسات في  أو

؛ في شكل خرىالأ ةلكترونيالإالأجهزة  إختراقها في إستددام كما يمكنالطائرات بدون طيار   إختراقيمكن 
ة محل الجريمة بعدة طرق، الطائر  إختراقب القيا  أنهطائرة بدون طيار خاصة به، بل بإمك إلىلا يحتاج فيه المدترق حتى 

مع زيادة  خاصة ،ديداته كثرتعتبر الأالأمن السيبراني الماسة بالخاصة، وبهذا تصبح قضايا  الإجراميةخدمة لأغراضه 
 فضاءغير المشروع ل ستددا الإفي مساعدة المجر  مرتكب جرائم  ساهما يمم، عدد الطائرات بدون طيار إستددا 
في  نتهجةالمطرق ال مع تعددخاصة  .أي ثغرة من الثغرات الخاصة بأمن الطائرات بدون طيار إكتشاففي  الإنترنيت
إرسال رابط  وأللمجر  المعلوماتي السيطرة عليها،  الطائرة يمكنالطائرات بدون طيار، فبمجرد تحديد موقع  إختراق
الطائرات  إختراقعتبر لا ي أنهأي  محطتها الأساسية، إلىالتي تبثها الطائرة  خرىالصور الأ أوعن بعد للفيديو  إتصال

الطائرات  وع منالن ومستددمي هذا صعبا من الناحية التقنية، كما أن العديد من مشغلي أمرابدون طيار بالنسبة له 
 .2اإليهحماية طائراتهم أما  الهجمات التي يتعرضون  ليست لهم القدرة على

تحديد ري تنظيم و تشريع الجزائال، كان على "الدرونتتميز بها الطائرات بدون طيار وطائرات" نظرا للدطورة التي
المحدد  285-21ي تضمنه المرسو  الرئاسي ذال الأمرهو ، و لسير منظومات الطائرات بدون طيارالعا   الإطار

 ائرة بدونالعامة المقصود بالط أحكامهالذي حدد في  ات الطائرات بدون طيار على المتنطار العا  المسير لمنظومللإ
تطير بنمط  وأيتم التحكم فيها عن بعد  طائرة بدون طاقم طيران على متنهاها كل إعتبر  أنهحيث ؛ طيار على المتن

جزء من  أوكون كل يضرورة أن  إلىبالإضافة ، أثناءه أو؛ أي تلك التي يتم برمجتها قبــل بدايــة الطيران توماتيكيأو 
التي يتم  الطائرات ذات النمط الذاتي؛ أو ،دا عند تشغيل نمط الطوارئتحليقها يتم دون تدخل الطيار عن بعد، ما ع

 إلىا، إضافة الطيار عن بعد التدخل في مساره إمكانيةتوماتيكية أي دون أو فيها تحليق الطائرة بدون طيار بطريقة 

                                                   

 الإلكتروني:عبر الموقع  ،2018مايو  13بتاريخ  TMالسعودية مباشر  الإلكترونيةينظر مقال منشور عبر الجريدة  1

www.mubasher.info/news/3285939 /-الجرائم-لارتكا -وسيلة-إلى-الترفيه-من-درون-طائرات-لتتحو -/كيف  
 00:44 الساعة:على  02/05/2023 بتاريخ:تم الاطلاع عليه 

  الإلكتروني:بعنوان أمان الطائرات بدون طيار عبر الموقع  Kasperskyلشركة  والتحليل العالميينظر مقال منشور عن فريق البحث  2
  https://me.kaspersky.com/resource-center/threats/can-drones-be-hacked 

 .01:44 الساعة:على  02/05/2023 بتاريخ:تم الاطلاع عليه 

http://www.mubasher.info/news/3285939/كيف-تحولت-طائرات-درون-من-الترفيه-إلى-وسيلة-لارتكاب-الجرائم-/
https://me.kaspersky.com/resource-center/threats/can-drones-be-hacked


 الإنترنيت لفضاء المشروع غير الإستخدام جرائم خصوصية الأول                                   الباب

  20 

 

ر التي يكون مسارها ناتجا في كل لحظة عن التوجيهات المرسلة من طرف طيا؛ ع الطائرات التي تحلق بنمط يدوينو 
 قت آني. عن بعد في و 

ها، إضافة دامإستدأنشطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وشروط  إلى المذكور أعلاه تطرق المرسو 
التراخيص ات و الإعتمادقواعد التسجيل والتأشير والمصادقة على منظومات هذه الطائرات، وكل ما يتعلق ب إلى
في حالة ات المقررة ءزاالج، بالإضافة إلى تحديد غاية طرق مراقبة عملها إلى تعلقة بمدتلف نشاطاتهاستثناءات الموالإ

 ا رتكلإها إستددام، وهذا بغض النظر عن الجزاءات المقررة لها في حالة 1المرسو  اتضمنه التيحكا  الأب الإخلال
 .الإنترنيتشروع لفضاء غير الم ستددا الإالجرائم المنصوص عليها في القانون الجاري المعمول به، والتي تعتبر من جرائم 

 : الإنترنيتشبتة -ب/

بعض وفقا متصلة ببعضها ال ةإلكترونيهي عبارة عن مجموعة من شبكات وأجهزة حواسب  الإنترنيتشبكة 
لى نقل عدد هائل ع الإنترنيتتعمل شبكة  إذهدفها نقل المعلومات والبيانات؛  ةإلكترونيت إتصالاأنظمة  أولنظا  

  الإنترنيت. كما تعرف شبكة 2من المعطيات والأنظمة والمعلومات وغيرها مشكلة بذلك فضاء عالمي لتبادل المعلومات
كات الحاسبات لمجموعة من شب يةتعاونكذلك بمصطلح الشبكة العالمية للمعلومات، وتتمثل في مجموعة توصيات 

أي ما يقصد به المئات  "NETWORK "و "INTERCONNECTION" فية والتي تتكون من كلمتين تتمثلان ليالآ
كنولوجيا مختلفة مجموعة ت إلىة مختلفة بالإضافة آليمن الشبكات المترابطة مع بعضها البعض؛ مكونة من حواسيب 

ظهور  وهذا دون في نظا  موحد، أوتم توصيلها ببعضها البعض بشكل بسيط وسهل مما يجعلها تظهر بشكل واحد 
 تها؛ حيثعالميهي شبكة تتسم بالحرية بالرغم من  وشبكة الإنترنيت أطرافها. وآخر منأي اختلاف فني بين طرف 

ومن ، 3أي كيان معين أوحكومة  أولسلطة دولة ما  وغير خاضعةحدود معينة فهي مستقلة  أولا تلتز  بنطاق  اأنه
يسمح  لكترونيإتخلق فضاء افتراضيا عالميا بشكل  وعليه فهي زمان، أوها في أي مكان إستددام إمكانية صفاتها

 .والمعطيات والبيانات والهائل للمعلوماتلمستددميه بالتبادل السريع 

                                                   

العا  المسير لمنظومات الطائرات بدون  للإطارالمحدد  2021يوليو  13الموافق لـ  1442لحجة ذي ا 03المؤرخ في  285-21ينظر المرسو  الرئاسي   1
 .12-06ص  ،56ج.ر  المتن،طيار على 

 .339، ص 2000 السعودية، الرياض، البحوث،مركز  وأمن المعلومات،الحاسب  داود،ينظر حسن طاهر  2

 .17ص ،2014ن، بيروت، لبنا الحقوقية،منشورات الحلبي ، الطبعة الأولى، -مقارنة  دراسة-الجرائم المعلوماتية  المضحكي،ينظر حنان ريحان المبارك  3
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  المعلوماتية:البرامج  تعريف-/ج

امع والشامل لها يمكن من خلال التعريف الج أنهختلفت التعريفات المتعلقة بالبرامج المعلوماتية، إلا إتباينت و 
ت بلغة التعليما أوامر و سواء كانت هذه الأ ،إلكترونيامر موجهة لجهاز أو مجموعة تعليمات و  اأنهها على إعتبار 

 أو تسمح له بالقيا  بوظيفة معينة، بحيث يعتبر جزء من هذه التعليمات أن اأنهمن ش أخرىلغة  إلىمحولة  أوالجهاز 
 امر؛ تلك المستندات والتعليمات المتعلقة بتبسيط سير وفهم وتطبيق البرنامج. و الأ

 برامج محل الجريمة : -/1

كن تقسيم هذه ، ويمةلكترونيالإلة الآ أوصر الأساسية لتشغيل الوسيلة اتتمثل هذه البرامج عنصر من العن
ا غير مؤلف البرنامج وتكون مدركة له لكنه أوامر التي يضعها المبرمج و كل من برامج المصدر، وهي الأ  إلىالبرامج 

تختلف هذه إذ  مجة،وضعها لغات البر  أو تأليفهاالتي يستدد  في  ، وبالتحديد وحدة المعالجةةلكترونيالإمدركة للآلة 
د نوعا البرنامج للغرض المدصص له. كما نج إنجازفي  فعاليتهامن حيث سهولتها وتعقيدها، ومن حيث  الأخيرة

تدركه الآلة  ذإ، وهي عكس مفهو  برنامج المصدر تماما، لكترونيالجهاز الإ أولبرامج والتي تتعلق بالآلة من ا آخر
رض تحويلي بين برنامجي المصدر والآلة توجد برامج ذات غ أنه إلىكما تجدر الإشارة وتستطيع التعامل معه وتشغيله،  

 برامج آلة. وكل هذه البرامج الأساسية تعمل وفقا إلىبرامج ترجمة؛ والتي بموجبها تتحول برامج المصدر  أو
تي تتدذ شكل أفكار وال ،تلك العناصر والرموز الرياضية التي يتكون منها بناء البرنامج ابه ؛ والتي يقصد1لخوارزميات

 وحقائق علمية. 

 الجريمة : إرتتاببرامج مستخدمة في  -/2

الجرائم عبر فضاء  إرتكا تساعده على البرامج الخبيثة التي تسمح له و  يستدد  المجر  المعلوماتي أنواع من
 أبعادالفيروسات  إستددا ب، حيث تتدذ الجريمة المرتكبة ةلكترونيالإسم الفيروسات إ، وتتدذ هذه البرامج الإنترنيت

،  ؤسساتهامالمساس بأمن الدول و  أو بسرية المعطيات الخاصة بالأشداص المساس إلىهدف يمختلفة، منها ما  أهدافو 
ال الصحي، أي صورتها المادية في المج التي تتدذها الفيروسات في الأشكالوهذا بنفس  مالية أبعادتتدذ  اأنهكما 

 السوق بغرض بالمقابل طرح مضاد لها في، و قيا  بنشرها في الفضاء الافتراضيالغالبا ما يتم برمجة فيروسات و  أنه

                                                   
جامعة  والعلو  السياسية،وق كلية الحق  الخاص،مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علو  في القانون  أطروحة وحمايتها الجزائية،المعلوماتية  الأسرار عزيزة،ينظر رابحي  1

  .77ص  ،2018-2017 الجزائر، تلمسان، بلقايد،بكر  أبو
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 قتنائها .القيا  بإتحقيق الأموال نتيجة 

 بهدف إحداث بواسطة أحد الـمدربـين أولغات البرمجة،  إحدىيقصد بالبرامج الخبيثة تلك البرامج المكتوبة ب
لوسائل المستددمة انوعا  من أنواع  البرنامج الخبيثبشكل عا . ويمثل  ةلكترونيالإالوسائل  أوالضرر بنظا  الـحاسو  

. ومن 1خلال إتلاف البيانات والبرامج والملفات المدزنة بها منة، وهذا ليالآجرائم التعدي على نظم الحاسبات في 
؛ وهي عبارة عن برامج يتم تجهيزها من قبل المبرمج بهدف تخريب VIRUS الفيروساتأشهر البرامج الخبيثة نجد 

 وأالمعدات، وهذا من خلال إلحاقها بالملفات القابلة للتنفيذ، حيث تنتشر بمجرد قيا  المستدد  بفتح  أوالبرمجيات 
 تتمثل في الجرائم، والتي إرتكا من البرامج المستددمة في  آخرلحاقه بها. كما نجد نوعا إتشغيل الملف الذي تم 

والتي تتمثل في برمجيات صغيرة تتشابه والفيروسات من حيث طبيعة تصميمها، إلا  ،WORMS الديدانبرنامج 
دد ، ، وهذا دون أن ترتبط بالعمل الذي يقو  به المستخرتتميز بالتنقل التلقائي والسريع جدا من جهاز لآ اأنه

على مساحة  الذي يجعلها تستحوذ بشكل كبير الأمرتتمتع بالقدرة على نسخ نفسها بشكل هائل، وهو حيث 
به. ولعل أن برنامج  تخريب المعطيات المدزنة إلىإضافة  تخريب برامج تشغيل الجهاز وبالتاليذاكرة الجهاز المستهدف، 

من طبيعة المدادعة قياسا على  سمهإ، حيث يتدذ 2يعتبر من أشهر البرامج التدريبية TROJANحصان طروادة 
 حادثة حصان طروادة الشهيرة؛ حيث يرتبط كجزء من برنامج قابل للتنفيذ دون علم المستدد  ثم يقو  بعملية نسخ

 الاستيلاء والتحكم بالجهاز. إلىنفسه، وصولا 

ن مير، و تطورت بشكل كب الإنترنيتالجرائم عبر فضاء  إرتكا هذه البرامج المستددمة في  الملاحظ أن
رامج ب التي تتمثل في، نجد كل من برامج الفدية 2023خطورة في عا   كثرضارة الأالالبرامج أحدث الفيروسات و 

أحدث هو أحد  "Clop"وع نأن تقو  بدفع فدية للمدترقين، و  إلىخبيثة تقو  بتشفير الملفات المدزنة بذاكرة الجهاز 
طور بشكل ملحوظ ت أنهخاصة و  ،حيث يشكل نوع مختلف من برامج الفدية المعروفة، وأخطر تهديدات برامج الفدية

 ستددا الإوليس فقط الأجهزة ذات  ، فقد بات يستهدف الآن شبكات كاملةهذه البرامج الضارةكل   من بين

                                                   
  الإلكتروني:مقال منشور عبر الموقع  الحاسب،فتحي، فيروسات  أسامةينظر  1

https://drive.google.com/file/d/1K04CaPxI60tLlja7l5piVNr6iTHpJnlf/view 
 . 04:25على الساعة  02/05/2023تم الاطلاع عليه بتاريخ 

  الإلكتروني:مقال منشور على الموقع  الحاسب،فيروسات  الآلي،ينظر مقرر مهارات الحاسب  2
 https://drive.uqu.edu.sa/_/fbshareef/files/computer%20skills/lec6.pdf  

 .04:50على الساعة  02/05/2023تم الاطلاع عليه بتاريخ 

https://drive.google.com/file/d/1K04CaPxI60tLlja7l5piVNr6iTHpJnlf/view
https://drive.uqu.edu.sa/_/fbshareef/files/computer%20skills/lec6.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/fbshareef/files/computer%20skills/lec6.pdf
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ضحية لهذا التي كانت  الهولندية"Maastricht"على جامعة الإعتداء ؛ ذلكبرز الأمثلة عن وقوعهأمن الفردي، و 
تقريبا  الموجودة على شبكة الجامعة وأجبرتها  "Windows"، حيث تم تشفير جميع أجهزة ويندوزالنوع من برامج الفدية

 .1مقابل إعادة تشغيلها على دفع الفدية

 التعريف الفقهي:-ثانيا/

امع وموحد بينهم حول تعريف ج تفاقالإفقهاء القانون لم يجمع  فإنالفقه  إختصاصبما أن التعريف من 
يسميها بالجريمة  آخر وبعض ةلكترونيالإسم الجريمة إ، فهناك من يطلق عليها الإنترنيتللجرائم المستددمة عبر فضاء 

هناك من سماها ، و الإنترنيتفضاء  إستددا إساءة  أو تصالتكنلوجيا المعلومات والإ إستددا جرائم  أوالمعلوماتية، 
 الجرائم الناعمة. أو الإنترنيتجرائم الكمبيوتر وشبكة  سمإب

 الواسع: الإتجاه-أ/

 عمدي، إمتناع أو فعل لك  اأنهفتم تعريفها على  المعلوماتية الجريمة مفهو  في التوسع حاولت تعريفات بعض
 وقد، لمعنويةاء الأشياو  الأموال على الإعتداء إلى يهدفالذي  المعلوماتية لتقنية المشروع غير ستددا الإ عن ينشأ

 كانت   ياأ متعمد إجرامي كل فعل  ها إعتبر حيث واسعا للجريمة المعلوماتية  مفهوما "Parker"يكيالأمر  الخبير أعطى
من الفقه  آخر، كما عرفها جانب 2الفاعل يحققه كسب  أو عليه بالمجني تلحق خسارة عنه نشأت ،بالمعلوماتية صلته
التي تسهل  وأالأفعال المجرمة المتعلقة به  أو، ليالآالحاسب  إستددا تلك الأفعال التي تتمثل في إساءة  اأنهعلى 

ه لحاسب الأفعال المتعلقة بالولوج غير المصرح ب ا تلكسيم، لاه كأداة للقيا  بهاإستددام من خلالة الجريم إرتكا 
وما تتضمنه  الإنترنيت شبكةبالمساس بالمعدات المتصلة  إلىللوصول  إمتداد، البيانات المدزنة بهعلى  أوالمجني عليه 

 .3غيرهاان و غير المشروع لبطاقات الائتم ستددا الإو  ةلكترونيالإعبر الطرق  الماليةلحسابات لمن شبكات تحويل 
، الإنترنيتاء الواسع الإحاطة الشاملة بالجرائم التقنية المرتكبة عبر فض الإتجاهتتدذ التعريفات الفقهية في وعليه 

                                                   

  الإلكتروني:مقال منشور على الموقع  ،2023فيروسات وبرامج ضارة )الأكثر خطورة( في عا   10أحدث  جلاموسليا،ينظر كاتارينا  1
https://ar.safetydetectives.com/blog/latest-virus-malware-threats-ar / 

 .05:15على الساعة  02/05/2023تم الاطلاع عليه بتاريخ 

 .48ص  مرجع سابق،الجرائم المعلوماتية، الطبعة الأولى،  المومني،ينظر نهلا عبد القادر  2 

 .14، ص2003 ر،مص القاهرة، العربية،دار النهضة  الأولى،الطبعة  المعلوماتية، والإجرائية لجرائمالجوانب الموضوعية  اللاه،ينظر أحمد هلالي عبد  3 

https://ar.safetydetectives.com/blog/latest-virus-malware-threats-ar/
https://ar.safetydetectives.com/blog/latest-virus-malware-threats-ar/
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هذا النوع من  رتكا إالتعامل مع مختلف التطورات المستقبلة التي تتعلق و  إمكانيةعلى تتيح القدرة  اأنهخاصة و 
 العمليات الماسة بنقلهايانات و ة للبليالآالأفعال غير المشروعة وغير المصرح بها التي تتعلق بالمعالجة خاصة الجرائم، 

 ة للبيانات.ليلآاالسلوك المجر  بالمعالجة  إتصالالتي تقو  على كل من معيار وصف السلوك الإجرامي المرتكب، وكذا 
 ليالآبالحاسب  هذه الأخيرة إرتكا مختلف التعريفات ذات المفهو  الواسع لهذه الجرائم يتمحور حول  فإنوعليه 

ممكنة  أخرى ةإلكترونيلة ي وسيأب أو، الإنترنيتفضاء ب تصالعبر الإ اإرتكابهلقيا  بوسيلة ل أوهدفا  هإعتبار سواء تم 
تقع بها  نأمختلف الصور التي من الممكن من خلال  أومثلا، في الوقت الحالي الظهور مستقبلا كالهاتف الذكي 

 .1ظهور وسائل إلكترونية نتيجةمستقبلا  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإجرائم 

 الضيق: الإتجاه-/ب

طة المعلوماتية بغرض قانونية ترتكب بواس إعتداءاتها إعتبار ب هذه الجرائمتم التضييق في تعريف  آخرفي حين 
مع ضرورة  شكل خاصب ليالآلوجيا الحاسب و غير مشروعة متعلقة بتكن أفعالتم حصرها في مجموعة  إذ؛ تحقيق الربح

 تلك التي أو، ليالآالحاسب  إستددا ، أي تلك الجريمة التي تقع ب2هذا النوع من الجرائم إرتكا ه في إستددام
كما تم   ،الإنترنيتغير مشروع لفضاء  إستددا عبر القيا  بها   إلى، بالإضافة 3محلا لوقوعها ليالآيكون الحاسب 

ال غير داخل نظا  التشغيل الخاص به في شكل مجموعة من أفع أو إلكترونيجرائم تقع على جهاز  اأنهتعريفها على 
الهدف ذا بغض النظر عن ه، و المعطيات التي يحتويها أوتمس النظا  المعلوماتي  ةإلكترونيقانونية مرتكبة عبر عمليات 

تلعب جرائم  اأنهية على يكالأمر قد عرفها مكتب تقييم التقنية في الولايات المتحدة المطلو  تحقيقه كنتيجة لها، و 
تتمثل في   5هذه الجريمة أنعليه يرى هذا الجانب من الفقه ، و 4البرامج المعلوماتية دورا أساسيا لوقوعهافيها البيانات و 

                                                   
-العقوبات  قانون- ضوء الاتفاقيات العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في-ن الجزائري في القانو  والوقاية منها الإلكترونيةالجرائم  بوحليط،ينظر يزيد  1

 .51-50ص  ،2019 مصر، الإسكندرية، للنشر،دار الجامعة الجديدة  خاصة،قوانين -الإجراءات الجزائية  قانون

 .49ص  سابق،مرجع الجرائم المعلوماتية، الطبعة الأولى،  المومني،ينظر نهلا عبد القادر  2

، 2009 التجليد، مصر،و دار بهجات للطباعة الأولى، الطبعة والمجر  المعلوماتي، نحو صياغة نظرية عامة في علم الجريمة  حجازي،ينظر عبد الفتاح بيومي   3
 .19ص

 .49-48ص  سابق،مرجع  الجزائري،في القانون  والوقاية منها الإلكترونيةالجرائم  بوحليط،ينظر يزيد  4

 لبنان،بيروت،  قوقية،الحمنشورات الحلبي  الأولى،الطبعة  وتطبيقية،نظرية  دراسة- الآلي الاقتصاديةجرائم الحاسب  قورة،ينظر نائلة عادل محمد فريد  5
 .29ص  ،2005
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ررا نتيجة تسبب ض أنمن الممكن  أوتسبب ضررا  أن اأنهالتي من ش أشكالهاكل الأفعال غير المشروعة بمدتلف 
 .الإنترنيتفضاء ها و إستددامرقمية يرتبط  أو ةإلكترونيوسيلة  إستددا 

 التعريف القانوني:-ثالثا/

ه أقر ريف الذي وكذا التع الدولية، ياتتفاقالإمجموعة من التعاريف المقررة في  إلىسنتطرق في هذا العنصر 
 .القانونية المشرع الجزائري من خلال مختلف نصوصه

 :الدولية ياتتفاقالإالتعريف في بعض -أ/

تعريف جرائم  لىإارتأينا التطرق  أننا إلاـ هذا النوع من الجرائم إلىيات التي تضمنت التطرق تفاقالإتتعدد 
 يةإتفاق كل من في يتين في هذا المجال، والتي تتمثلإتفاق، من خلال أبرز الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإ

عربية لمكافحة جرائم ال يةتفاقالإروبية تم إبرامها بهدف مكافحة الإجرا  المعلوماتي، وكذا أو  يةإتفاقوهي  ؛بودابست
 تقنية المعلومات، وهي كالاتي:

 :  بودابست( يةإتفاق) المعلوماتي الإجرامروبية لمتافحة و الأ يةتفاقالإتعريف  -/1

روبي و من طرف المجلس الأ 08/11/2001 في العاصمة المجرية "بودابست"بتاريخ يةتفاقالإهذه  إصدارتم 
 نزاهة سير نظم الحاسو بسرية و ما يلز  من إجراءات قانونية للتصدي لأي عمل موجه للإضرار  إقراربهدف 

هو ما و  ،و الصلاحيات لمكافحة هذه الجرائمات الإجراءتضمنها لمجموعة من  إلى، بالإضافة والشبكات والبيانات
مخاطرها على م المعلوماتية و ئتدابير تشريعية لمكافحة جرا تخاذإكتأكيد على الحاجة في   يةتفاقالإتضمنته ديباجة هذه 

مع  واسيبل التوسع الكبير لأنظمة الحفي ظ، و الإنترنيتالإنتشار الواسع لشبكة المعلومات و خاصة في ظل  الدول
لم تحدد  اأنهن بالرغم م يةتفاقالإالتي تستهدف أمن المعلومات، فهذه  الإجراميةمكافحة كافة الأنشطة  إلىالدعوة 

 اأنه إلا، لإنترنيتاغير المشروع لفضاء  ستددا الإكصورة من صور جرائم   ةلكترونيالإبشكل صريح تعريف الجرائم 
ة الكومبيوتر بمنظومود تحديد المقص من خلال لى منهاو مجموعة من التعاريف في مضمون نص المادة الأ إلىتطرقت 

  لمستددمي خاص يقد أو؛ أي كل كيان عا  تحديد مقد  الخدمة إلى، إضافة تتصالاالإبياناته، وكذا بيانات حركة و 
بمعالجة بيانات  يقو  آخرأي كيان  إلىعن طريق نظا  الكومبيوتر، إضافة  تصالالخدمة التي يوفرها القدرة على الإ

المشرع  أن إلىتجدر الإشارة ، و مستددمي هذه الخدمة أو تتصالاالإن مزود خدمة تخزينها نيابة ع أوالكومبيوتر 
الذي تضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  04-09هذه التعريفات في مضمون القانون  أقرالجزائري 
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 .1مكافحتهاو  تصالبتكنولوجيات الإعلا  والإ

 العربية لمتافحة جرائم تقنية المعلومات : يةتفاقالإتعريف  -/2

صادقت عليها الجزائر ، 21/12/2010ة مصر العربية بتاريخ بمدينة القاهرة بجمهوري يةتفاقالإحررت هذه 
لــعــربــيــة في ا وتدعـيمه بــين الــدول التعاونتـعزيـز  يةتفاقالإ، حيث يعتبر الهدف من هذه 08/09/20142بتاريخ 
عاتها مصالحها وسلامة مجتمعــلى أمن الدول العربية و  حفاظا أخطارها لدرءالمعلومات  تقنية جرائم مكافحةمــجــال 

مجموعة  فقط منتتضبل  ،ريفا صريح لهذا النوع من الجرائملم تتضمن تع يةتفاقالإهذه  فإنرغم ذلك ، و هاوأفراد
رائم التعريف الخاص بجرائم تقنية المعلومات كنوع من أنواع الجالتي تحمل في مضمونها المقصود و  من المصطلحات

مجموعة  أو، معنوية أوة أية وسيـلة مادي اأنه، حيث تضمنت تعريف تقنية المعلومات على الإنترنيتالمرتكبة عبر فضاء 
تطويرها، معالجتها و  وأسترجاعها إغير مترابطة تستعمل لتدزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها و  أووسائل مترابطة 

لاسلكيا  أولكيا المدرجات المرتبطة بها س، ويشمل ذلك جميع المدخلات و التعليمات المدزنة بهاامر و و تبادلها وفقا للأو 
من نظا   أكثر رتباط بينإكل   اأنهتها على إعتبر ت المقصود بالشبكة المعلوماتية و ، كما تضمنشبكة أوفي نظا  

تسعة  يةتفاقلإا، كما تضمنت هذه وفقا لنظا  معلوماتي معين تبادلهاالسماح بالمعلومات و معلوماتي للحصول على 
نائية السياسة الج أنفي نفس السياق نجد ، و 3تحديد كل ما يتعلق بهذا النوع من الجرائم اأنهمصطلحات من ش

ضمن ، فيما يتعلق في تحديد مجموعة من المصطلحات التي تتيةتفاقالإمضمون هذه للمشرع الجزائري توافقت و 
العقا  تعلق بالتجريم و ية فيما يتفاقالإساير هذه قد المشرع الجزائري  نأ، كما التعريفات المتعلقة بهذه الجرائممجموعة 

 . الجرائم ا النوع منمن هذ أكثر أو إحدىتكون  أن اأنهعلى الأفعال التي من ش

 

                                                   
بـ " منظومة الكومبيوتر " أي جهاز أو مجموعة من الأجهزة المتصلة أو ذات الصلة، والتي يقو  واحد منها  ي قصد-أ/ «على:من الاتفاقية  01تنص المادة  1

يغة بـ " بيانات الكومبيوتر " أي عمليات عرض للحقائق أو المعلومات أو المفاهيم في ص يقصد-/أو أكثر، وفقا لبرنامج، بالمعالجة الآلي ة للبيانات.  
 .» نظا  الكومبيوتر، بما في ذلك برنامج مناسب يساعد نظا  كومبيوتر في أداء وظيفة معينة مناسبة لمعالجتها عبر

المتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة  2014سبتمبر  08الموافق لـ  1435ذي القعدة  13المؤرخ في  252-14ينظر المرسو  الرئاسي رقم  2
 .04ص  ،57ج.ر  ،2010ديسمبر  21رة بتاريخ جرائم تقنية المعلومات المحررة بالقاه

المصادق عليها بموجب المرسو  الرئاسي  ،2010ديسمبر  21من الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة بالقاهرة بتاريخ  02ينظر المادة  3
 .05-04ص  ،57ج.ر  ،2014سبتمبر  08الموافق لـ  1435ذي القعدة  13المؤرخ في  252-14رقم 
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 القانوني للمشرع الجزائري:التعريف -ب/

قبل سنة  لإنترنيتاغير مشروع لفضاء  إستددا لم يعرف التشريع الجزائري تنظيما للجرائم التي تقع عبر 
 إجرا  من ظهر منهاما قيا  الثورة المعلوماتية و  معرف هذا النوع من الجرائم قبل ذلك، و لم يع أنه؛ أي 2004

 إلائم رغم تجريمه لبعض الأفعال التي تدخل ضمن هذه الجرافهذا التطور،  مواكبةع الجزائري حديث كان على المشر 
  ، ثم قالبدايةونية للتشريع الجزائي في اعلى تعديل المنظومة القان إقتصربل  لم ينص على تعريف محدد لها أنه

غير المشروع لفضاء  دا ستدالإمجموعة من القوانين التي تحمل في مضمونها تعريفا للجرائم المرتكبة عبر  بإستحداث
ا عبر نظا  ليآ، فكان التجريم بداية بالجرائم المعلوماتية أي تلك التي يكون محلها المعطيات التي تم معالجتها الإنترنيت
 المشرع الجزائري قانون خاص بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إستحدث، بعدها معلوماتي
المعلوماتية  مجموعة من التعريفات الخاصة بالجرائم إلىتطرق فيه  إذ، سبل مكافحتهامع تحديده ل تصالالإو  الإعلا 
 إضافة ةلكترونيالإلوسائل ا إستددا ترتكب عبر  جريمةمباشرا بأي  إرتباطاالتي ترتبط  ةلكترونيالإالجرائم  إلىإضافة 

المتضمن قانون العقوبات  156-66المعدل والمتمم للأمر  15-04القانون وعليه فإن . كل الجرائم المتصلة بها  إلى
غير المشروع  ستددا لإاالتي غالبا ما تقع نتيجة  رائمالج إحدى إلىل قانون تطرق فيه المشرع الجزائري أو يعتبر الجزائري 
معطيات، فبالرغم من ة للليالآمن خلال تجريمه للأفعال التي تتضمن مساس بأنظمة المعالجة  هذا، و الإنترنيتلفضاء 

بتجريمها في القسم  ىإكتفلم يقم بتعريفها بل  أنه إلاأن المشرع أصا  في تجريمه لهذا النوع المستحدث من الجرائم 
 إلىمكرر  394ة للمعطيات من المادة ليالآالسابع من قانون العقوبات الجزائري تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة 

ة ليلآاالمشرع الجزائري نص على مصطلح المساس بأنظمة المعالجة  فإنما سبق  إلى. وإضافة 71مكرر 394المادة 
ل للجريمة في حد ذاته النظا  المعلوماتي مح أنمعتبرا  ؛الإنترنيتللمعطيات في دلالته على الجريمة المرتكبة عبر فضاء 

ققه حتى تتوفر تح الواجبل و ة للمعطيات الشرط الأليالآنظا  المعالجة  إعتبر إذلما يحتويه من مكونات غير مادية؛ 
 على هذا النظا  من عدمه، ففي حالة ثبوت تخلف هذا الشرط الأخير الإعتداءجرائم  أركانالبحث في توافر  إمكانية

المشرع الجزائري  فإنرائم هذه الج ريم بعض الأفعال المرتكبة فيتداركا للغموض و النقص في تجو  فلا مجال للبحث فيه.
 تصالوالإ لا الإعالمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  04-09القانون  إستحدثقد 
تعريف  إلىيه تطرق فمن خلال ال ةلكترونيالإ، حيث جمع فيها كل من الجرائم المعلوماتية وكذا الجرائم مكافحتهاو 

                                                   
الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  156-66 والمتمم للأمرالمعدل  2004نوفمبر  10الموافق لـ  1425رمضان  27المؤرخ في  15-04ينظر القانون  1

 .12-11ص  ،71ج.ر  الجزائري،المتضمن قانون العقوبات  1966يونيو  08لـ 
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مجموع الجرائم  اأنهفقرة " أ " هذه الجرائم على  02المادة  أحكا حدد بموجب  إذ؛ دقة أكثرهذه الجرائم بشكل 
 156-66المعدل و المتمم للأمر  15-04ة للمعطيات المنصوص عليها في القانون ليالآالماسة بأنظمة المعالجة 

ريق منظومة ا عن طإرتكابهيسهل  أوترتكب  أخرىأي جريمة  إلى، بالإضافة المتضمن قانون العقوبات الجزائري
ماتية بالإضافة المعطيات المعلو المنظومة المعلوماتية و من حدد المقصود  أنهكما ،  إلكترونيت إتصالانظا   أومعلوماتية 

ن وسيلة تكو  أنفي هذه الجرائم من الممكن  ةلكترونيالإالوسيلة  أن إلىتجدر الإشارة و . 1ةلكترونيالإ تتصالاالإ إلى
المشرع الجزائري ف، تالإنترنيبشبكة  ضروريبشكل  إرتباطهاهذا مع تكون هدفا لها، و  أنيمكن  أنها في حين رتكابهلإ

أي وسيلة  إعتبر إذ؛ رقميةالو  ةلكترونيالإالسريع للوسائل نظرا للتطور الهائل و  ةلكترونيالإأصا  بعد  حصره للوسيلة 
التي  ةلكترونيالإاقات البط إلىالساعة الرقمية بالإضافة كذا اللوحة و ، و ة والهواتف الذكيةليالآالحواسب سواء  ةإلكتروني

قبلا. لتي من الممكن ظهورها مستالرقمية الحديثة او  ةلكترونيالإغيرها من الوسائل و ، 2تكون كلها مزودة بشرائح ذكية
غير  ستددا لإاالمشرع الجزائري من خلال سياستيه الجنائية يواكب تجريم الأفعال التي تدخل ضمن جرائم  فإنعليه و 

المتضمن قانون العقوبات الجزائري،  156-66 الأمرعبر مختلف التعديلات التي مست  الإنترنيتالمشروع لفضاء 
ة التي من القوانين الخاص مجموعة إستحدث أنه، كما هذه الجرائم إرتكا وهذا نظرا للتطور الهائل لطرق ووسائل 

، حيث اخاص ينظمها بما يتماشى و طبيعتهلكل جريمة قانون  أقر؛ حيث هذا النوع من الجرائمعلى تعاقب تجر  و 
 لثاني من دراستنا .ا البا في  إليههو ما سيتم التطرق ينظمها، و  خاص ف كل منها وفقا لكل قانونتعري إلىتطرق 

 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإالفـــــرع الثانـي: خصائص جرائم 

التي تعتبر تقليدية  خرىبخصوصية تميزها عن غيرها من الجرائم الأ الإنترنيتتتمتع الجرائم المرتكبة في فضاء 
ا ينعكس مم؛ اليةعما يتميزان به من تقنية و  الإنترنيتشبكة و  ليالآبالحاسب  رتباطهالإ ويرجع ذلك، اإليهبالنظر 

 إضفاء نهأهو ما من شمرتكبها يسمى بالمجر  المعلوماتي؛ و صبح أ إذ ؛بدوره على مرتكب هذا النوع من الجرائم
 عبرلمرتكبة الخاصة بالجرائم ا الصفات أهم إلىسنتطرق عليه ، و بشكل عا  الجرائم إرتكا  علىجديدة خصوصية 

التطرق ب، ثم نهاية ابه والخصوصية التي تتمتع صائص العامة لهذه الجرائمكل من الخ  تحديد من خلال  الإنترنيتفضاء 
 .الإنترنيت رائمالج رتكا إالمستعملة في  ةلكترونيالإالطبيعة الخاصة للمجر  المعلوماتي والطبيعة الخاصة للوسيلة  إلى

                                                   
ال والاتصيتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلا   ،2009غشت سنة  05مؤرخ في  04-09ينظر القانون رقم  1

 .05ص  ،47ج.ر رقم  ومكافحتها،

 .59-58ص  سابق،مرجع  الجزائري،في القانون  والوقاية منها الإلكترونيةالجرائم  بوحليط،ينظر يزيد  2
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 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإالخصائص العامة لجرائم  :لاأو 

 خاصية الابتعاد عن العنف:-أ /

العنف في ستددا  إعن غيرها من الجرائم التقليدية من حيث  الإنترنيتفضاء  عبرتختلف الجرائم المرتكبة 
صلا في الحقيقة لا يوجد أ أنهحتى  العنيفة الأساليب إستددا هذه الجريمة لا يستدعي  إرتكا  أنا، حيث إرتكابه

نجد ف؛ 1شعور بعد  الأمان في هذا النوع من الجرائم عكس الذي يوجد بصورة دائمة في مواجهة غيرها من الجرائم
ا فما يكون محتر  ونادرا ،عن غيره من المجرمين أعلى إجتماعيمستوى  إلىالمجر  المعلوماتي في الغالب ما ينتمي  أن

هذه الجريمة  فإنوعليه  .2كمجر  بالمعنى المتعارف عليه لهذه الكلمة  إليهلا ينظر  أنهكما   التقليدية،للإجرا  في صورته 
بالضر   الإعتداء أو جرائم السرقاتكلا تحتاج جهدا عضليا كالجرائم التقليدية   فهيقل عنف في تنفيذها، أتعتبر 

لجرح مثلا، فالسلوك المادي لهذه الجريمة لا يتعدى بعض اللمسات على لوحة المفاتيح على الجهاز المستدد  في او 
 .3اإرتكابه

 الخاصية التقنية للجريمة: -/ب

وغير كافي في  بالطابع التقني، وهو ما يجعل دليل الإدانة فيها ناقص الإنترنيتتميز الجرائم المرتكبة في فضاء ت
لمادي للجريمة عن ا السلوك؛ حيث يتم ماديجريمة مثل الجرائم المرتكبة في مسرح  ثر ماديالألعد  ترك  نظرا الغالب

ن أخاصة و 4كما أن لمرتكب الفعل القدرة على تدمير دليل الإدانة ومسحه في وقت قياسي  .ةإلكترونيطريق نبضات 
مسرح  لا يكون متواجد بشكل مادي في أنهأي  ؛الإنترنيت إستددا الجريمة عن بعد ب إرتكا يقو  ب هذا الأخير

عبر  الإعتداء، ثم القيا  بأخرىمنظومة معلوماتية في دولة  إلى ما منظومة معلوماتية من دولة إلىله الدخول ف 5الجريمة

                                                   
 .50ص  سابق،مرجع  وتطبيقية،دراسة نظرية  الاقتصاديةالآلي جرائم الحاسب  قورة،ينظر نائلة عادل محمد فريد  1

, Oxford Monographs on Criminal Law and Justice , Oxford  Martin wasik , Crime and the computerينظر  2

university press ,Mai 1991, p 19. 

المجلد  ،والإعلامية لاتصاليةامجلة الحكمة للدراسات  المعلوماتية،الجريمة  إلىمواكبة الجزائر لمجتمع المعلومات من الفجوة الرقمية  إشكالية العوفي،ينظر دليلة  3
 .160ص  ،2016نوفمبر  ،03جامعة الجزائر  والاتصال، الإعلا كلية علو    ،04العدد  ،04

، ومعاملة المجرمينريمة المتحدة التاسع لمنع الج الأمم، بحث مقد  لمؤتمر المستحدثةجريمة الحاسب كصورة من صور الجرائم الاقتصادية  رستم،ينظر هشا  فريد  4
 .21، ص1995، 151العدد  العا ، الأمنمجلة 

  .88ص  ،2009 مصر، الإسكندرية، الجامعي،دار الفكر  الأولى،الطبعة  المعلوماتية،الجرائم  إبراهيم،ينظر خالد ممدوح  5



 الإنترنيت لفضاء المشروع غير الإستخدام جرائم خصوصية الأول                                   الباب

  30 

 

 لإخفاء هويته الأصلية. عليها كطريقةالمعتدى  الأولى من المنظومة نطلاقاإنشر برامج خبيثة 

 خاصية التطور السريع للجريمة: -ج/

ا أسرع إرتكابهأن طرق  ةلدرجا؛ إرتكابه أساليببسرعة التطور في  الإنترنيتتتميز الجرائم المرتكبة في فضاء 
، لإنترنيتالوجي الهائل والمتسارع الذي تجسده شبكة و التطور التكن إلى، وهذا راجع الوضعية تطورا من التشريعات

كون بيئة يأن  أنهشمن وهو ما  ،السهل والدائم والمستمر بين مرتكبي هذا النوع من الجرائمالتواصل إلى إضافة 
 .1بتكار وسائل وطرق غاية في التعقيد لم تعرفها التشريعات من قبلمفتوحة لإ

  خاصية المساس بالخصوصية الشخصية:-د/

هو ما يترتب عنه عد  و  مجني عليهلل الخصوصية الشدصيةب الإنترنيتغالبا ما تمس الجرائم المرتكبة في فضاء 
تتميز بالسرية  التي الإنترنيت، ونظرا لطبيعة الجريمة المرتكبة عبر فضاء 2التبليغ خوفا على سمعة خصوصيته الشدصية

تضرر شهير الواقعة المت أونجد أن الضحية فيها يتمنع عن التبليغ خوفا من الفضائح ، في وقوعها وعد  الإعلان عنها
مثلا على صور خاصة  الإعتداء، ك3بالخصوصية الشدصية للضحية متعلقفيها  الإعتداءا كان محل إذخاصة  منها،

بائن عن التعامل ز  إمتناعالخوف من أو ، لكترونيالإ الإعتداء عوخوفا من الأثار المترتبة عن وقو  معلومات شدصية أو
اية الفنية الخاصة الحم تجاوزالذي  لكترونيالإ الإعتداءالتجارية، لعلمهم ب أو الماليةمع الضحية خوفا على المصالح 

 بموضوع التعامل التجاري.

 خاصية وقوع الجريمة في بيئة افتراضية:-ه/

لابد على  أنهأي  فتراضية،إفي بيئة تقع  اأنه الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإمن خصائص جرائم 
ينه وبين شبكة أجهزة الربط بمن وملحقاته  ليالآالحاسب  أوتقنية كالهاتف الذكي،  اتآلييستعين ب أنمرتكبها 
ليل الإدانة منها، الحصول على د أوها إكتشافخلق نوع من الصعوبة في  إلى، وهذه الخاصية تفتح المجال الإنترنيت

                                                   
 .26ص  ،2005صر، م القاهرة، والتوزيع،دار النهضة العربية للنشر  المعلوماتية،الجرائم  والأمنية لمواجهةالاتجاهات الفنية  الحفيظ،ينظر أيمن عبد  1

 .41ص  رجع،الم، نفس المستحدثةجريمة الحاسب كصورة من صور الجرائم الاقتصادية  رستم،ينظر هشا  فريد  2

، تيزي وزو، الجزائر معمري جامعة مولود والعلو  السياسية،كلية الحقوق   الماجستير،مذكرة لنيل شهادة  الإنترنيت،الجريمة المرتكبة عبر  صغير،ينظر يوسف  3
 .119ص  ،2012-2013
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 حقيق فيها.ا إجراءات التها وكذعنفيما يتعلق بالبحث والتحري  أخرىانتهاج طرق  إلىفتح المجال  إلىإضافة 

 للحدود.عابرة  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإجرائم  ثانيا:

نقل المعلومات  ما أالمرئية التي كانت تعتبر عائقا  أوختفت الحدود الملموسة إمع ظهور الشبكة المعلوماتية 
شبكة  أو الإستعمالمن حيث أداة  ةلكترونيالإ، فالخاصية التي أصبحت تتمتع بها الوسائل 1عبر مختلف الدول

ين هذه الدول، غم بعد المسافة بر تبادلها لعدد هائل من المعلومات نقلها و  إمكانية، قد أصبحت تسمح بالإنترنيت
تعدد الخدمات التي توفرها الأنظمة المعلوماتية تعددت الدول المتأثرة بوقوع الجريمة المرتكبة عبر فضاء  إلىبالنظر و 

ه از بسهولة كون، بل يمتالنوع من الجرائم ليس محليا فقط مسرح الجريمة في هذا أنو ، خاصة واحد نآ في الإنترنيت
هذا التباعد في ، و الإجراميللفعل  إرتكابه ريمة عندفي مسرح الج هتواجد على الجاني غير مجبرأن  إعتبارب عالميا

 أن؛ يمكن لإعتداءلالمعلومات التي تعتبر محلا الفاعل و بين و  ليالآالحاسب  بإستعمالالمسافات بين الفعل المرتكب 
بيب ضرر تس إمكانية إلى، إضافة موجود في أي بلد ما آليذاكرة حاسب  إلىتتم الجريمة كاملة من خلال الدخول 

أماكن متعددة  في الإنترنيتعبر فضاء  ةإلكترونيحدوث جريمة  إلىيؤدي  وهو ما. آخرشدص ثالث في بلد  إلى
يتجسد البعد يث ح الأبعاد،جرائم متعددة  الإنترنيتعبر فضاء  المرتكبة عتبر الجرائمت إذ؛ 2واحد وفي وقتمن العالم 

البعد  ين يتجسدحفي  المحلي،المشرع  إلىيعود فيه  ختصاصالإ أنيعني  ما ؛المحلي ختصاصالإ نطاقل لها في و الأ
يكون  أن وأ مؤسساتها،مؤسسة من  أويكون مرتكب الجريمة دولة ما بحد ذاتها  عندماوهذا الثاني في النطاق الدولي 

جرائم  اأنهعلى  تالإنترنيغير المشروع لفضاء  ستددا الإالفقهاء جرائم  ويعتبر بعض الدولي.القانون  أشداص أحد
الجرائم العابرة للحدود  بعض وأن، خاصة 3بما يسمى بالجرائم العابرة للحدود الوطنية أو، والقاراتعابرة للدول 

عبر  الإنتقالها هو الأصل في أنبالرغم من  الإنترنيت،عبر فضاء  أو ةلكترونيالإا مقترننا بالوسيلة إرتكابه أصبح
غسيل  كذا جرائمو  الحدود، وتهريبها عبرجرائم المددرات  أو دولي،الحدود على غرار الجرائم الإرهابية التي لها طابع 

دطيها الحدود الجغرافية تالخصائص المميزة لهذه الجريمة نظرا ل أهمهذه الخاصية تعتبر من بين  فإن الأموال.تبييض  أو
علق بالتحقيق يما يتكذا خلق نوع من التنازع فو ، عنهاالإقليمي لعملية البحث والتحري  ختصاصلإالتي تحدد ا

                                                   
 .52ص  سابق،مرجع  وتطبيقية،دراسة نظرية  الآلي الاقتصاديةجرائم الحاسب  قورة،ينظر نائلة عادل محمد فريد  1

كلية الحقوق   لقانونية،امذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلو   الجزائري،الجريمة المعلوماتية في القانون  والتحري عنالبحث  آليات نعيم، سعيدانيينظر  2
 .41ص  ،2013-2012 الجزائر، باتنة، لخضر،جامعة الحاج  والعلو  السياسية،

 .34ص  ،2005 الأردن، والتوزيع، العلم والثقافة للنشردار  وأبعادها الدولية،جرائم الحاسو   عبابنة،ينظر محمود احمد  3
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بسبب تعدد  كما يطلق عليه البعض الجرائم ذات الطبيعة المتعدية  أو ،ا الطبيعة الدوليةكتسابهلإ  نظرا القضائي فيها
هذه  أن، كما 1الإنترنيتسهولة وسرعة حركة المعلومات عبر فضاء  إلىيرجع ذلك و  خرىأماكن وقوعها من دولة لأ

مع  متواجدغير  فيهاة الضحي يكون بالتاليهذه الجريمة عن بعد، و  إرتكا قيا  بالخاصية تمكن المجر  المعلوماتي من ال
ع بعيد عن مكان في موق الإجراميةالذي يجعل حتمية تحقق النتيجة  الأمر، كب الجريمة في مسرح واحد للجريمةمرت

. 2اإرتكابهم خارج إقلي أوخارج حدود إقليم دولة الجاني  واقعةتكون النتيجة الإجرامية  ا ماغالب، فالإجراميالسلوك 
افحة هذا النوع من في مك الدولي تعاونللكصورة ه مسألة سيادية، و إعتبار ق القانون بتطبي إقليميةمشكل  لتجاوزو 

في  والتي تنص؛ لإنترنيتارتكبة عبر فضاء العربية لمكافحة الجرائم الم يةتفاقالإبالتصديق على  الجزائر ت، قامالجرائم
سلامة ومصالحها و ة الدول العربي وتدعيمه بين التعاونتعزيز  إلى يةتفاقالإتهدف هذه  «:ما يليلى على و مادتها الأ
لدول العربية ا وكذا فيهذا ما يعتبر دعامة لمكافحة هذ النوع من الجرائم المرتكبة في الجزائر و  ، »وأفرادها مجتمعاتها

لتجريم اشريع الداخلي فيما يخص لزا  الدول الأعضاء بتوحيد التإتم من خلالها  كما  .3يةتفاقالإالمصادقة على هذه 
 الجرائم.العقا  للأفعال المكونة لهذه و 

  .الإنترنيتفي الجرائم المرتتبة عبر فضاء  والأداة المستخدمةخصوصية الجاني  ثالثا:

نفرد بها مرتكب هذ ي التي ميزاتمجموعة من الم توفر الإنترنيتريمة عبر فضاء الج إرتكا  إلىيتطلب الوصول 
 كالاتي:  إليهسيتم التطرق  وهو ما وطبيعة الجريمةخاصة تتلاء   وكذا أداة الجرائم،النوع من 

 الإنترنيت:الجاني في الجرائم المرتتبة عبر فضاء  خصوصية-/أ

ف عن المجر  التقليدي ، فهو يختلالمعلوماتي أو لكترونيتسمية المجر  الإ ةلكترونيالإمرتكب الجريمة  ىيطلق عل 
بيرة في مجال الدراية الكو  ختصاصرتكبها يكون من أصحا  الإمأي أن المستوى العلمي و المعرفي، فيما يتعلق ب

ميز بالمهارة التي المجر  المعلوماتي يت أن، كما الإنترنيتكيفية التعامل مع شبكة والمعلومات و  ليالآتقنيات الحاسب 

                                                   
 السياسية،والعلو  قوق كلية الح  العا ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  الإلكترونية،جرائم المعلومات في بيئة العمال  الوها ،ينظر ملياني عبد  1 

 .57ص  الجزائر، تلمسان، بلقايد،بكر  أبيجامعة 

 .133ص  ،2008 مصر، الإسكندرية، المعارف،منشأة  والمجر  المعلوماتي،الجريمة المعلوماتية  نبيه،ينظر نسرين عبد الحميد  2 

المتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة  0142سبتمبر  08الموافق لـ  1435ذي القعدة  13المؤرخ في  252-14من المرسو   01ينظر المادة  3
 .04ص  ،57ج.ر  ،2010ديسمبر  21جرائم تقنية المعلومات المحررة بالقاهرة بتاريخ 
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فقط بمجرد الخبرة المكتسبة من  أو، 1ة هذا المجالالتدصص في دراس نتيجة التي يكتسبهاو  الإجرامييتطلبها النشاط 
المجر  المعلوماتي يتمتع بالمعرفة التامة للظروف المحيطة  أن، كما 2الإنترنيتين عبر فضاء خر التفاعل الرقمي مع الآ

سرح الجريمة  بم؛ و هذا راجع لدرايته نجاحها من عدمه نسبة له القدرة عل معرفة مدى أنكما   ،اإرتكابهبالجريمة المراد 
ن مشدص فائق الذكاء في مجال المعلوماتية لما يتمتع به  إلى أن الفاعل هنا يعتبر، إضافة 3كونه نظا  معلوماتي

د بها بطريقة ينفر  نيتالإنتر أفعال تقنية عر فضاء  إرتكا الأنظمة و  ختراقالتقنية لإ الأهليةالكفاءة و  يثبتمستوى 
الأنظمة  سرارأالحيل التقنية لفك  إستددا ، فهو يتمتع بالرغبة في فهم و ي هذه الشبكةعن العامة من مستددم

 المعلومات. أوعلى ما يهمه من البيانات  ستحواذوالإ ةلكترونيالإ

  الإنترنيت:أداة الجريمة في الجرائم المرتتبة عبر فضاء  خصوصية-/ب

 ليالآيعتبر الحاسب  حيث وخصوصية الجريمة،لابد من توفر أداة تتوافق  الإنترنيتجريمة عبر فضاء  رتكا لإ
 ليالآالحاسب  أنحيث نجد ، 4المعلوماتية أو ةلكترونيالإالجريمة  إرتكا الوسيلة الرئيسية في  الإنترنيت وكذا شبكة

يستدد   صبحأالهاتف الذكي الذي  إلىإضافة  الجرائم،هذا النوع من  إرتكا المستددمة في  الأداةيعتبر في الغالب 
ائم التقليدية خاصية تميزها عن غيرها من الجر  الجريمة تعتبرفي هذه  الأداةفطبيعة  السابق، ر منأكثفيها بشكل 

مع الحاسب  لتحاوران يتقد  الجاني ببرنامج يمكنه من أب الإنترنيتالجريمة عبر فضاء  إرتكا تتم عملية و  المرتكبة.
في عملية  ليالآ الحاسب إستغلالك  مشروعة،غير  أعمال إلى وبالتالي يحولهاالبرامج  أومع الأنظمة  التحاور، أي ليالآ

ستيلاء على الا أوتزوير  أوفي عمليات تزييف  أو ،تحويلات غير مشروعة إجراءاستيلاء على الأموال عن طريق 
 من الجريمة المعلوماتية ليالآالحاسب  إستددا  وقد يتعدى. 5مضمون بطاقات الائتمان بهدف الحصول على الأموال

كم في الطائرات قرصنة برمجيات التح أو وعلاجية والتلاعب بها،قواعد بيانات صحية  إلىكالدخول   القتل؛جريمة  إلى

                                                   
 .56ص  ،2010 الأردن، عمان، والتوزيع،دار الثقافة للنشر  الثانية،الطبعة  المعلوماتية،الجرائم  المومني،نهلا عبد القادر  ينظر 1

  Parker (Donn B) Figding computer crime A new Framework for protectingينظر 2
information1998/P 114 

 .57ص سابق،مرجع  وتطبيقية،دراسة نظرية  الآلي الاقتصاديةجرائم الحاسب  قورة،نائلة عادل محمد فريد ينظر  3

-2011 ،الماجستير شهادة لنيل مكملة مذكرة ،المقارن والتشريع الجزائري التشريع في المعلوماتية جرائم لمكافحة القانوني الإطار اللطيف، عبد معتوقينظر  4
 24 ص ،2012

 .91ص  ،1998، 14 ، العددمصر، الشرطة أكاديمية، الشرطة، مجلة مركز بحوث والعشرونالحادي  الآلي وتحديات القرن، الحاسب براهيمينظر حسين  5
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 غطي النطاق العالمي المعلوماتيأصبحت ت الإنترنيتشبكة  أنكما   .1وقتل ركابهاتدميرها  إلىالسفن بشكل يؤدي  أو
تستعمل ف؛ نيتالإنتر غير المشروع لفضاء  ستددا الإنتشار جرائم خصبة لإ أرضيةأصبح هذا الفضاء  إذ ،والخدماتي

، ة المعلومات منهاسرق أوختلاسها إ أوقرصنتها  أوالشبكة المعلوماتية للعثور على الأهداف المرغو  في تخريبها 
غالبا ما  في حين أن سرقة المعلومات الشدصية، الرسمية أوبعض المعلومات لا تتوفر إلا في مواقع خاصة  أنخاصة و 

 اإليهذلك راجع لسهولة الولوج و ، Tweeterو Facebookهذا على غرار و  جتماعيتتم عبر شبكات التواصل الإ
 نيتالإنتر تتمتع بها الجريمة عبر فضاء  أخرىكميزة و  .2اإليهكذا سهولة الوصول و  بسبب العدد الهائل لمستددميها

في حالة سرقة  أنه، بمعنى ةالجريم إرتكا المستهدف في  حيث يعتبر هو يعتبر محل للجريمة بحد ذاته ليالآالحاسب  فإن
في حالة  أو، ليالآشروع يستهدف ذاكرة الجهاز أي ذاكرة الحاسب المالمعلومات المدزنة به فالسلوك غير البيانات و 
عمليات  جراءإ أوالملفات المدزنة تدمير المعطيات و ة فيروسات بهدف زراع أو نظامه إلىصرح به المغير الدخول 
 .3ة ماتدمير الممتلكات الذهنية بهدف عرقلة سير مؤسس أوتدريب ك  ؛اإستغلالهستيلاء عليها بهدف إ أوتعديل 

 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإرابعا: الطبيعة الناعمة لجرائم 

واجده على شبكة ت بالرغم منالضحية لا يلاحظ وقوعها  أنا حتى إرتكابهبالخفة في  الإنترنيتتتميز جرائم 
هذا النوع من  أن، كما 4التقنية التي تسمح له بتنفيذ الجريمة بشكل دقيقالقدرات الفنية و  إلىهذا راجع ، و الإنترنيت
ا يثبته عدد الجرائم هو مها بمحض الصدفة، و إكتشافما يتم  غالبافمتابعتها، ها و إكتشافتميز بصعوبة الجرائم ي

ع قوعها في الواقمرئي لو  أوثر ظاهر أترك  إلى، حيث يرجع السبب في ذلك 5الجرائم التقليديةب مقارنةالمكتشفة 
 من دولة واحدة. أكثرا عبر إرتكابهمرتكب هذه الجرائم يمكن له توزيع مسارح  أنالخارجي، خاصة و 

                                                   
 .34ص ،2010 نان،لب بيروت، والتوزيع، للنشر العربي الكتا  دار والإنترنيت، الطبعة الأولى،جرائم الكمبيوتر  أشهر الحجاج،ينظر يوسف أبو  1

 Maxime Bergeron et Mathieu Thiberge: l’utilisation des medias sociaux chez les jeunes Quebequoisينظر  2

du secondaire: quatre type d’utilisateurs de Facebook ،in، Revue Aspects Sociologique: les impacts 

sociaux des nouvelles technologies،vol 20 ،n° 1 ،canada , 2013 ،Gendarmerieroyale de canada-p136.7.2  

 .60-59ص مرجع سابق،  والعشرون،الحادي  الآلي وتحديات القرن، الحاسب براهيمينظر حسين  3

 .15-14مرجع سابق، ص  الأنترنت،الجريمة المرتكبة عبر  صغير،ينظر يوسف  4

 الأمنية،عة نايف العربية للعلو  جام والبحوث،مركز الدراسات  وقياس فعالياته،لمكافحة الجرائم المعلوماتية  أمنىبناء نموذج  المويشير،ينظر تركي عبد الرحمن   5
 .29، ص 2012 السعودية، الرياض،
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 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإجرائم  إرتتابالمطلب الثاني: خصوصية 

ها يجعل ما ن العواملبمجموعة م الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإيرتبط تطور الجرائم المرتكبة نتيجة 
تمتع بها هذه الأخيرة، الخصائص التي ت إلىنوع من الخصوصية التي تميزها عن غيرها من الجرائم، فبالإضافة تتمتع ب

التي تعتبر يدية والعادية، و  الجرائم التقلالأشداص المرتكبين لها يتمتعون بنوع من الصفات التي تميزهم عن مرتكبي فإن
و  تحقيقها النتيجة المطل إلىالوصول السلوك الإجرامي و  إرتكا ح لهم بالعوامل الأساسية التي تسم أهممن بين 

هذا و  ،لإنترنيتاحت بظهور أصناف مختلفة من مرتكبي جرائم نتيجة القيا  بهذه الجريمة، كما أن هذه الصفات سم
وفق الخصوصية التي تتميز بها كل صفة من الصفات الخاصة بهم، كما أن كل صنف من هذه الأصناف يقو  

غير  تددا سالإمن جرائم  أكثر أوجريمة  إرتكا من الدوافع الخاصة ب أكثر أوجريمته بناء على دافع  إرتكا ب
؛ بمعنى أن كل فئة من فئات مرتكبي هذا النوع من الجرائم لهم دوافع خاصة بهم تعتبر الإنترنيتالمشروع لفضاء 

كل هذا ، و لإنترنيتاغير المشروع لفضاء  ستددا الإالأساس الذي يتم الارتكاز عليه للقيا  بالأفعال المكونة لجريمة 
اسة هذه الخصوصية يتطلب منا لدر  أنهفعليه ذا النوع من الإجرا ، و ه إرتكا بيضفي نوع من الخصوصية فيما يتعلق 

بها مرتكبو هذا  دراسة الخصوصية التي يتمتع إلىل و فرعين، حيث سيتم تخصيص الفرع الأ إلىتقسيم هذا المطلب 
 أكثر أوجريمة  إرتكا  إلى بالجناةتدفع  النوع من الجرائم، أما الفرع الثاني فيتم تخصيصه لتحديد العوامل الخاصة التي

 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإمن جرائم 

 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإل: الطبيعة الخاصة لمرتتب جرائم و الفــــــرع الأ

لتي تميزه عن غيره ا بمجموعة من الصفات الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإيتميز المجر  مرتكب جرائم 
 لرقمي والتكنولوجية في المجال انوع من المعرفة الواسع إلى، بالإضافة يتميز بنوع من الذكاء والمهارةفهو  ،من المجرمين

تتباين  بالتاليو  خرآهذه الصفات تتباين بين مجر  و  أن، كما للجرائم إرتكابهالحداثة في ور و الذي يجعل منه دائم التط
، ائمن الجر هذا النوع م بمن خلال تحديد سمات مرتك إليهتم التطرق يس ما هو، و درجة خطورة كل مجر  منهم

 .رفهمعال الإجرامية المرتكبة من طنوع من المجرمين وفقا لمعيار خطورة الأف كلتحديد تصنيف   إلىبالإضافة 

 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإسمات مرتتب جرائم  أولا:

ع لفضاء غير المشرو  ستددا الإالصفات التي يتميز بها مرتكب جرائم  أهميعتبر الذكاء من بين  الذكاء:-/أ
لوماتي يتمتع بنوع من المجر  المع أن، كما نوعا من الدراية بالجانب التقني ، حيث يتطلب القيا  بهذه الأخيرةالإنترنيت

 أنظمةخداع و  اقإختر  سريع لدرجة قدرته على نشاط ذهنييتمتع بسرعة الفهم و  فهوالخصوصية في شدصيته 
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واسع حول التقنيات  طلاعإتمتع بي أنهطبيعتها، كما نجد  أومهما كان نوعها  ةلكترونيالإ الوسيلة أوة ليالآالحواسيب 
من أجهزة  هإستحداثالذي يتيح له القدرة على التعامل مع كل ما يتم  الأمرهو برامج التكنولوجيا الرقمية، و الو 

درجة  إلىوصولا  ،الإنترنيتالواسع لفضاء  ستددا الإالقدرة على  إلى، إضافة البرامج الخاصة به أوة آليحواسيب 
 تالاتصالإالمساس بسلامة  أو المنظومات المعلوماتية أو، كالتلاعب بالمعطيات 1كل احترافيةبه إستددامإساءة 

كوين تصور مسبق القدرة على تبهذا النوع من الجرائم  ويتمتع مرتكب .شروعةالمغيرها من الأفعال غير و  ةلكترونيالإ
 امم تلك المستهدفة،و غالبا ما يقو  بتجربتها على منظومة معلوماتية تتشابه  أنها، حتى إرتكابهالمراد  وشامل للجريمة

 ،الإجراميالسلوك  إرتكا  أثناءستباقية في تجنب المفاجأة لتي يتمتع بها من خلال النظرة الإيعكس درجة الذكاء ا
  .2الجريمةب قيامهعند  افيةالإحتر ب فالمجر  هنا يتمتع بالجريمةوقوعه بشكل مسبق للقيا   من المحتمل ما كل  إكتشافكذا و 

، الذهنية اللازمةو قدرة العقلية تطلب الي الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإجرائم  إرتكا الغالب في  أنكما 
 الحمايةعلى  ر الواقعةالأضراو عنها من خسائر بالنسبة للمجني عليه،  وما يترتبالأموال ب ةتعلقالم الجرائمخاصة تلك 

 إجرا يعتبر  جرا الإهذ النوع من  أن نجدوعليه  .التي تتمتع بها الأنظمة المعلوماتية المستددمة لحماية هذه الأموال
 .3والجهد العضليفي استعمال العنف  أكبرالتقليدي الذي يتميز بشكل  الإجرا عكس  ،أذكياء

 المهارة:-/ب

المعلوماتي  تسب المجر ويك ا،إرتكابهنوعا من المهارة في  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإتتطلب جرائم 
بهذا  بين المهتمينو بينه  جتماعيالتفاعل الإ ومن خلال المعلوماتهذه المهارة من خلال خبرته في مجال تكنولوجيا 

 .4فيهاتماده اللاز  اع وكذا الأسلو ا إرتكابهوهذه المهارة هي من تسمح له بتحديد نوع الجريمة المطلو   المجال،
الخصوصية  خلال نيظهر ذلك مو  المعلومات،خبرته من خلال تخصصه في مجال تكنلوجيا يكتسب المجر  المعلوماتي و 

 ،بتكنولوجيا المعلومات باطهاإرتث من حي الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإالتي تتميز بها الجريمة المرتكبة عبر 
من ا انوع من المجرمين يكون هذ أن اغالبو  التقليديين،عن غيره من المجرمين ويختلف المجر  المعلوماتي يتميز إن فوعليه 

                                                   
 .20ص  والأنترنت، مرجع سابق،جرائم الكمبيوتر  أشهر لحجاج،ا أبوينظر يوسف  1

 العليا،كلية الدراسات   لدكتوراه،ارسالة مقدمة لنيل شهادة  وقياس فعاليته،لمكافحة الجرائم المعلوماتية  أمنىبناء نموذج  المويشير،ينظر تركي بن عبد الرحمن  2
 .27ص  ،2009 السعودية، الرياض، الأمنية،جامعة نايف العربية للعلو  

 .34ص  ،1994 مصر، القاهرة، العربية،دار النهضة  العقوبات،قانون  وانعكاساتها علىثورة المعلومات  الشوا،ينظر محمد سامي  3

 . 135ص  سابق،مرجع  المعلوماتية،الجرائم  إبراهيم،ينظر خالد ممدوح  4
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 عد  الكشفو بالحرص الشديد على خفائهم  والذين يتسمون المجال،في هذا  العالي ختصاصالشبا  ذوي الإصنف 
خبرته  كما يكتسب مرتكب هذا النوع من الجرائم  .1عليهمأو القبض  همإكتشافصفتهم خوفا من  أوعن هويتهم 
لا يخلق ف ،يدا بشكل جإجتماعيبطبعه ومتكيف  إجتماعينوع من المجرمين ، فهذا الحتكاكه بالمجتمعإمن خلال 

مجتمعه لحل بعض  أشداصمن طرف  إليهغالبا ما يتم اللجوء ، و 2المجتمع الذي يعيش فيهمع أي نوع من العداء 
الثقة من طرف المجتمع هو ما ينمي شعوره ببها، و لوجي نظرا للدبرة التي يتمتع المشاكل التي يواجهونها في المجال التكن

 إكتشاف أو هإكتشاف من وفالخالجريمة دون  إرتكا  إلى، و يدفعه تها الذي يخرجه من دائرة الشبهة والإ الأمر
 الإحتكاك أنكما   .3لها إرتكابه إثباتطمس دليل و إخفاء يتميز بالقدرة على  أنهخاصة و وقوع الجريمة أساسا، 

ما من  ،في هذا المجال اصختصالإتواصل بينه وبين من له نفس الخبرة و المجتمع يخلق شبكة  وبين أفرادالواسع بينه 
ذكاء الف مرتكبيها،ة و ع رقعة الجريميتوس إلىدفع به ال والذي ينتج عنه والمعلوماتوسع في تبادل الخبرات أن ي أنهش

مه بطبيعة المجني لعل الإجراميةالذي يزيد من خطورته ، الأمر المجتمعمع  هتكيفة في سرع ساهمتع به يالذي يتم
 .متع بهاالتي يت الصفاتالخبرة من غيره من الأشداص الذين يتمتعون بنفس  إكتسا  إلىإضافة ، عليهم

 المعرفة:-/ج

 ةلكترونيالإالوسائل و  بالتقنيات الرقميةو  لوجيا المعلوماتو من المعرفة بتكن يتميز المجر  المعلوماتي بقدر كبير
غالبا خباياها، و و  الإنترنيتله دراية واسعة بطريقة عمل شبكة  أن، كما الخاصة بهاالبرامج ة و ليالآخاصة الحواسيب 

ة للمعطيات ليالآ مجال المعالجةمن المتدصصين في  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإما يكون مرتكب جرائم 
البحث  لال الدراية المتدصصة معالتي يكتسبها من خو ، فهذا النوع من الجرائم يتطلب نوعا من المهارة الرقمية

، لوماتيالمع في المجر  الذي يجعل هذه الميزة لازمة التوفر الأمرهو ، و 4الرقميع الواسع في المجال التكنولوجي و الاطلاو 
لا يمكن  أنهف ف الذكيةالهوات أوة ليالآأنظمة الحواسيب  إلىبتدلف المعرفة التقنية اللازمة لطرق الولوج  أنهفنجد مثلا 

غالبا ما تكون  انهأالبرامج، خاصة و  أوأي فعل غير مشروع لهذه الأنظمة حتى القيا  ب أو تغيير أوي تعديل أالقيا  ب

                                                   
 .41ص ،2008 مصر، ،القاهرة العربية،دار النهضة  الأولى،الطبعة  والقانون، الإسلاميةبين الشريعة  الأنترنتجرائم  ومحمد الألفي،ينظر حسين الغافري  1

 .86ص ،2009 ،مصر ة،القاهر  العربية، النهضة دار النموذجي، العربي القانون والأنترنت في الكمبيوتر جرائم مكافحة حجازي،ينظر عبد الفتاح بيومي  2

 .79ص  سابق،مرجع  الثانية،الطبعة  المعلوماتية،الجرائم  المومني،نهلا عبد القادر ينظر  3

 .77ص  سابق،مرجع  الثانية،الطبعة  المعلوماتية،الجرائم  المومني،نهلا عبد القادر ينظر  4
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، بالقوة الدفاع الرقمي للمنظومات المعلوماتية تتميزأنظمة الحماية و  ، إضافة إلى أناإليهخاضعة لحمية تمنع الدخول 
 فإنما سبق  إلىإضافة بو  .1التطور السريع الحاصل في مجال التكنولوجيات الحديثةيتماشى و  تميزها بطابع وكذا

احها لمحيطة بالجريمة المطلو  تنفيذها، ونسبة نجمرتكب هذا النوع من الجرائم يتميز بمعرفته بكل الظروف ا
التي تكون ، و لمرة الأولىفي ا ضير الخطط البديلة في حالة الفشليتسنى له تح التي تحول دون ذلك حتى والإحتمالات

 رتكا لإد في العادة يتم التمهي أنه، كما اإرتكابهكشف هويته جراء   أنهمن شكل ما   أوغالبا تخريب دليل الإدانة 
 إفشال أولكشف ا أنهمر غير متوقع من شأتجنب أي ل هذا، و بهاهذه الجرائم عبر التعرف على كل الظروف المحيطة 

وهو . 2اكابهإرتيتصل بالجريمة المراد  أو، أي تكوين تصور شامل لكل ما يحيط الإجراميالسلوك  إرتكا عملية 
مية التي تتمتع بها هذه الفئة من المجرمين، فزيادة على المعرفة الواسعة بالأداة الرق الإحترافيةالذي يعكس مدى  الأمر

لعقبات التي ا والتدصص لتجاوزلابد من الدقة  أنه إلا الإنترنيت، وكذا شبكةالجريمة  إرتكا  الإلكترونية في أو
 .3العسكري مؤسسات الدفاع أوولة يضعها المدتصون في حماية الأنظمة المعلوماتية خاصة تلك المتعلقة بأمن الد

 الإجرامي:المعلوماتي يبيح فعله  المجرم-/د

لا يأخذ  نهأأي  جريمة؛لا يعتبر  الأفعالهذه  إرتكا ن أهذا النوع من الجرائم شعور بيتولد لدى مرتكب 
 في الحالات التي يكون فيها السلوك يتضمن الرغبة في التفوق على النظا  المعلوماتي خاصة خلاقية،الأغير  الصفة

لى عكس ع ،الأموال أو للأشداصضررا  المرتكب يكن يتضمن الفعل ما لم بهالرقمية الخاصة  وتخطي الحماية
 الجريمة.وع هذه تحمل أعباء الخسار المترتبة نتيجة وق بإمكانهاالتي  الإقتصاديةهذه الجرائم في حق المؤسسات  إرتكا 

غير  لإحتكاكا أنالعقا ، خاصة و دخول ضمن دائرة التجريم و ال إلىعليه يتولد شعور بأن هذه الأفعال لا ترقى و 
 هاذينين تباعد الموجود بهذا ال أن إذ؛ لمسرح الجريمة الإفتراضيةلطبيعة الضحية غير متوفر نظرا لالمباشر بين الجاني و 

 إستددا  الواسع في تداولال، خاصة مع 4القناعة بمشروعية الفعل المرتكبخلق نوع من الرضى و في  ساهمالأخيرين ي
ن طرف غيرها في أغراض خاصة مة الخاصة بالمؤسسات العمومية و ليالآعلى غرار الحواسيب  ةلكترونيالإالوسائل 

                                                   
 .134-133ص  سابق،مرجع  المعلوماتية،الجرائم  إبراهيم،ينظر خالد ممدوح   1

 ،2009 صر،م الإسكندرية، للنشر،دار الجامعة الجديدة  المعلوماتية،القانوني للحماية  النظا -المعلوماتي  الأمن عطية،الدسوقي  إبراهيمنظر طارق ي 2
 .177ص

 .13ص سابق،مرجع  المعلوماتية،الجرائم  والأمنية لمواجهةالاتجاهات الفنية  الحفيظ،ينظر أيمن عبد   3

 . 60ص  سابق،مرجع  وتطبيقية،دراسة نظرية  الآلي الاقتصاديةجرائم الحاسب  قورة،نائلة عادل محمد فريد  ينظر 4
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 أن يكون في مضمونه تلك الجريمة في أنهمن ش أو إجرامياسلوكا  هإعتبار العمال بشكل شائع دون  أوالموظفين 
المرتكب لدى  اميالإجر رغم غيا  الشعور بعد  أخلاقية السلوك  أنه إلىلابد من الإشارة  أنهغير  صورتها التقليدية.

ذ صور جرائم القصد الجنائي لإحداث أفعال تتدو  الإدراكيتوفر لديهم العلم و  نهإف من مرتكبي هذه الجرائمغالبية ال
ا رتكابهلإالدافع  أنالتي تتسم بنوع كبير من الخطورة حتى ، و 1الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإمرتكبة نتيجة 

الحصول على نتيجة  غاية إلىالمطلو  وقوعها، بل يتعدى الدافع فيها  الإجراميةفي بعض الجرائم يتعدى النتيجة 
 تخريبية. أوية للقيا  بجريمة إرهاب الإنترنيتغير المشروع  ستددا الإبرز مثال على ذلك ألعل خطورة، و  أكثرإجرامية 

 الإجرامي:السلوك  إرتتابمع التطور في  العودة-/ه

ارة التي يتمتع المهللذكاء و ، فنظرا ا عدة مراتإرتكابه إلىهذا النوع من الجرائم بالعودة  غالبا ما يقو  مرتكب
يث تخزين المعلومات ح من ةلكترونيالإالوسائل الآلات الرقمية و ع عمل الحواسيب و الخبرة في التعامل م إلىإضافة  بها

ميوله يدفعه  إنف، الإنترنيتأنظمة الشبكات خاصة شبكة لجيد في أنظمة معالجة المعطيات و ا التحكموالبيانات، و 
 لم لوتى و الأنظمة المعلوماتية، وهذا ح إختراقه في غاية إرضاء غايت إلىمن مرة  أكثرغير المشروع في  الإعتداء إلى

كبر يعتبر من أ تصالالتطور السريع الذي تشهده تكنولوجيات الإ أن، كما 2للغير أضرار إحداث إلى إرادتهتتجه 
التي يتمتع بها تجعله ينتقل  فالخبرات ؛الجريمة إرتكا  أساليبتطور ل نظرا القيا  بالجريمة إلىلعودة لالحوافز التي تدفعه 

 هولة الإتصالسو  ا توفر المناخ المناسب من حيث تبادل الخبرات مع غيرهإذفي الأفكار خاصة  أعلىمستوى  إلى
 تطورذلك ال ة إلىإضاف الجرائم،ا النوع من هذ إرتكا رمين الذين يقومون بمن صنف المج معهم التواصل الإلكترونينو 

سمح له هذا الوسط يالتأثير الواقع عليه نتيجة تواجده في  فإنعليه و ، 3المستددمة ةلكترونيالإالتقنيات ب الخاص
 إلىتنفيذ الجرائم  رفع نسق إلىالتي تدفع به و  مهارة تقنية دائمة التطور إكتسا مع السرعة في  بتطوير قدراته

، الجريمة كا إرترسم مخطط  أوتنفيذ  القيا  بأدوار رئيسية فيالذات و  إثبات أشكالكشكل من   أعلىمستويات 
معينة  ملقيا  بجرائل لكترونيالإهات التي تحتاج الجانب التقني و على مختلف الج الإجراميةعرض خدماته  إلىوصولا 

                                                   
 .78ص  سابق،مرجع  الثانية،الطبعة  المعلوماتية،الجرائم  المومني،نهلا عبد القادر ينظر  1

 والعلو  السياسية،وق لية الحقك  العا ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  المعلومات،الحماية الجنائية للمعلومات على شبكة  رصاع،ينظر فتيحة   2
 .54ص  ،2012-2011 الجزائر، تلمسان، بلقايد،بكر  أبيجامعة 

 الأمنية،ف للعلو  جامعة ناي العليا،كلية الدراسات   الماجستير،مذكرة لنيل شهادة  الأنترنت،معوقات التحقيق في جرائم  بحر،ينظر عبد الرحمن محمد  3
 . 17الجرائم المعلوماتية، مرجع سابق، ص والأمنية لمواجهةالحفيظ، الاتجاهات الفنية  وأيمن عبد .26ص  ،1999 السعودية، الرياض،
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 .أكبر طورةبخ تتسمتكون في الغالب 

 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإمرتتبي جرائم تصنيف  ثانيا:

  السن:صغار  صنف-/أ

رغم ط المراهقين، ففي الغالب في وستظهر هذه الفئة سم النوابغ المعلوماتية الصغيرة، و إيطلق على هذه الفئة 
الأفعال  أن هذه الفئة لا تعتبر أن، كما مختلف أنواع الأنظمة المعلوماتية تجاوزلهم القدرة على  أن إلاصغر سنهم 

لى حماية نفسه لا ع النظا  الذي ليست له القدرة أن بناء على فكرة العقا محل للتجريم و  على أنهاالتي يقومون بها 
الضعف في  في المساعدة على كشف نقاط ساهم، حيث يتم القيا  بهذه الأفعال بنظرة البطل الذي يقتحامهإيعا  

درا لإثبات غالبا ما تتنقل هذه الفئة من مجرد القيا  بهذه الأفعال التي يعتبرونها مص، و لكترونيقتحا  الإالبرنامج محل الإ
ا إكتسابهالتي يتم  المعرفةخطورة، وهذا راجع للدبرة والمهارة و  أكثر إجراميةفئة  إلىحتى التسلية  أوالمساعدة  أوالذات 

ن طرف الجماعات م الإنترنيتعبر فضاء  الإجرا في  اإستغلالههذه الفئة يتم  أن إلىتجدر الإشارة . و 1مع مرور الوقت
، كالدخول الإرهابية حتى في الجرائممؤسساتها، و  أو، كالمساس بأمن الدولة أعمال تتميز بخطورة كبيرةللقيا  ب الإجرامية

غار السن من ص ستفادةإبسبب  ستغلاليرجع هذا الإف، خاصة بمؤسسة الدفاع الوطني مثلا منظومة معلوماتية إلى
وع من أنواع كنر  ( الثالثة عشر 13ين لم يتموا سن )، خاصة صغار السن الذحقهمموانع قيا  المسؤولية الجزائية في 

من النتائج  فادةست، والإه الفئة من جهةذسالبة للحرية له عقوبة يقرن القانون الجزائي لا لأ ،الإفلات من العقا 
غيرها من جرائم  وأالحيازة على معطيات معلوماتية  أو، كالحصول أخرىالمتحصل عليها نتيجة وقوع الجريمة من جهة 

ويستدد   .في صورة الجرائم المنظمة مثلا أخرىها للقيا  بجرائم ستددامإو  ة للمعطياتليالآالمساس بأنظمة المعالجة 
عبر  أو الأفعال،ذه بالأموال للقيا  به إغراءهمفي الغالب عبر  التي تكون الترغيبطرق  إستغلال هذه الفئةعملية  في
صغار السن عبر  ئةستدراج فإو فغالبا ما يتم التواصل  الإناث،لاسيما فئة  صورهم الخاصةتهديدهم بنشر  أوبتزازهم إ

الألعا   مرسلة عن طريقمن خلال رسائل  أو، 2جتماعيمواقع التواصل الإ أو الإلكترونيرسائل دعائية عبر البريد 
     .الإنترنيتالمتصلة بشبكة  ةلكترونيالإ

                                                   
 .143-142ص  سابق،مرجع  المعلوماتية،الجرائم  إبراهيم،ينظر خالد ممدوح  1

 مجلة التقني، المجلد وسبل مواجهتها،أثرها  الأنترنتعبر  الإلكترونيةالجريمة  الرحمن،عبد  وحسن كريممحمود خضر سليمان  مصطفى،ينظر سمير سعدون  2
 .48ص  ،2011 العراق،التقنية الوسطى،  ، جامعة09العدد  ،24
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   :"HACKERS THE" القراصنة الهواة  صنف-/ب

بميولها  خيرةالأتتميز هذه و  "،سم " الهاكرز إيطلق عليهم  القراصنة،ل من و تدخل هذه الفئة ضمن صنف الأ
 إبرازلوماتية كصورة الأنظمة المع إختراق إلىالفئة  وتهدف هذه ،بهله علاقة  وكل ماغاية الهوس بالمجال المعلوماتي  إلى

على  أثارترك  ة من خلالليالآأنظمة المعالجة  أونظمة البرامج لأ المدصصة وتحدي الحمايةالذات  إثباتلقدراتها في 
بة من طرفهم فغالبا ما تكون الأفعال المرتك المعلوماتية.المنظومات  أوالحماية المقررة للمواقع  ووصولهم لكسردخولهم 

 لإنترنيت،اتتمثل في الدخول في المنظومات المعلوماتية غير المرخص بدخولها من طرف العامة من مستددمي فضاء 
تمثل في كل من صنف ت 2( أصناف04أربعة ) إلىينقسم صنف القراصنة الهواة و  .1الأمنية الخاصة بها وكسر الحواجز

 . يونوالنشطاء الإيديولوج السوداء،صنف القبعات  إلىإضافة  الرمادية، وصنف القبعات البيضاء،القبعات 

  :" THE WHITES HATS "ل يتمثل في فئة " القبعات البيضاء و الأ الصنف-/1

إضافة  ةمنيم يتمتعون بدراية كبيرة بالثغرات الأأنه، كما مختصين في الأنظمة والبرامج المعلوماتية أشداصهم 
ل لا تشكل الأفعا إذ؛ ذاتلل إبرازقتحامهم لهذه الأنظمة والبرامج مجرد تحدي و إبالهوس المعلوماتي، ويعتبر  تمتعهم إلى

، كما يرى بيركضرر   وأتهديد  إحداث أنهبدافع معين من ش انهااقتر إ لعد  نظرا المرتبكة من طرفهم خطورة كبيرة
التي تدفع و  ،وات الأمنية المتعلقة بالأنظمة والبرامجهذه الفئة لها نصيب من الفضل في كشف الفج أنالبعض 

، الإنترنيتة شبك عبركذا التحسين من الخدمات المقدمة و  القيا  بإصلاحهاإلى  إدارتهاالمسؤولين القائمين على 
 تقبلا.مس الإعتداءاتحمايتها من من أجل برامج الحماية المعلوماتية ة و تطوير أنظمالمساهمة في  إلىإضافة 

 ": THE GREYS HATS الرمادية "الثاني يتمثل في فئة القبعات  الصنف-/2

ا غاية مزدوجة وغير كون لههذه الفئة ت أن إلا، ة القبعات البيضاء في جزء منهاهذه الفئة شبيهة بفئ إعتباريمكن 
التبليغ عنها  إلىافة ، إضنقاط الضعف والثغرات الأمنية فيها كتشافلمعلوماتية لإ الأنظمة ا إختراق، حيث يتم ثابتة

ير نوع من ثهو ما ي، و الإنترنيتللقيا  بجرائم عبر فضاء  اإستغلالهفي بعض الحالات يتم  أنه إلابهدف تصحيحها، 
ح الأنظمة تصحيغلق الثغرات و  إلىالذي يهدف  ختراقمن وضع الإ الإنتقال إلى ويرجع ذلك، الإجراميةالخطورة 

                                                   
  .83ص  سابق،مرجع  الثانية،الطبعة  المعلوماتية،الجرائم  المومني،نهلا عبد القادر ينظر  1

 ،2015الجزائر،  بسكرة، خيضر،جامعة محمد  ،01العدد  ،15المجلد  الإنسانية،مجلة العلو   وأصنافه، شدصيته-المجر  المعلوماتي  حسين،ينظر ربيعي  2
 .296ص 
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 .والبرامجالمساس بالأنظمة  أو الأضرار إحداث إلىالهادف  الإجرامي ختراقالإ إلى

 : " THE BLACK HATSالثالث يتمثل في فئة القبعات السوداء " الصنف-/3

بغرض تحقيق  ختراقالإ إلىا إرتكابهتختلف هذه الفئة عن سابقتيها، حيث تتمثل الأفعال التي يقومون ب
ذي يجعل ال الأمرالأنظمة المعلوماتية في حد ذاتها، وهو  أوالأموال،  أووإلحاق الخسائر الماسة بالأشداص  الأضرار

رتكبة من طرفهم وما فعال المالأظرا لخطورة ن ينخر خطورة من بين فئات المدترقين الآ علىتصنيفهم في المستوى الأ
 .1وقوعها تيجةن بشكل عا لمجني عليهم ل موجه أو ،في المنظومات المعلوماتية ضطرا موجه لخلق إتحدثه من ضرر 

 ":THE IDEOLOGICAL ACTIVISM " الإيديولوجيونالرابع يتمثل في فئة النشطاء  الصنف-/4

خدمة  لكترونيالإ و تمتع بها في المجال المعلوماتيالمعرفة التي تالخبرة و  إستددا  إلىتقو  هذه الفئة في الغالب 
القيا   أو، ةإلكترونيقع تعطيل لمواتخريب و  أوقرصنة  إلىتهدف  ةإلكترونييتم تنظيم حملة هجمات ف، لقضايا سياسية
 ة للمعطيات كالدخول بهدف حذف بيانات خاصة بأطراف سياسيةليالآالمساس بأنظمة المعالجة  أنهبأي فعل من ش

لوكات هذه الس أنالمبادئ السياسية الخاصة بهم، فبالرغم من  أوكصورة من صور الدفاع عن المعتقدات   أخرى
ون الذي يك فالصنف المحتر  إلىهذه الفئة لا ترقى  أن إلا، 2الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإتدخل ضمن 
 الحاق الأضرار. أوالتدريب  إلىأساسا  وجهم أفعالهمالهدف من 

  :" CRACKERS" القراصنة المحترفون  صنف-/ج

 إرتكا قو  المحترفون ب، فلا يالجرائم إرتكا  عن فئة الهواة من حيث الدافع والخطورة في تختلف فئة المحترفين
، بل توجه الأفعال لكترونيالإو  المهارة التي يتمتعون بها في المجال المعلوماتي أوالنفس  إثباتبغرض  الإجراميةالأفعال 

التقنية في برة ومهارة من الناحية الفنية و خ أكثرغالبا ما تعتبر هذه الفئة و ، إجرامية محددة أهدافالمرتكبة لغرض 
 ،الإنترنيتعبر فضاء  الجرائم إرتكا حتراف في الإطيط و من التد عاليةدرجة  إلى، وصولا المعلوماتيو  لكترونيالمجال الإ

فئة  أشهر أن، كما نجد 3المتربة عنها الإجراميةالنتائج ، و التي يقومون بها الإعتداءاتهو ما يعكس درجة خطورة و 

                                                   
 .32، ص2003، الأردن، والتوزيعللنشر  أسامة، دار الأولىالتشريعات القانونية، الطبعة -والحاسو   الأنترنتينظر الزيدي وليد، القرصنة على  1

 .297-296ص  سابق،مرجع  وأصنافه، شدصيته-المجر  المعلوماتي  حسين،ينظر ربيعي  2

 .183ص  مرجع سابق، المعلوماتي، الأمن عطية، إبراهيمينظر طارق الدسوقي  3
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نظرا للدطورة  أنه إلا، بشكل محدد المدترقين أو القراصنة صنف إلى فئة حيث تنتمي هذهالكراكرز، لمحترفين هم ل
مؤهلاتها  إستغلالئة تقو  بهذه الف أن إلى إضافة، تم تصنيفهم ضمن صنف المحترفين، أفرادهاالإجرامية التي يتمتع بها 

التي يكون الهدف ت لإنترنياالجريمة المرتكبة عبر فضاء  إرتكا لخبرة المتحصل عليها في تطوير طرق االفنية والتقنية و 
خطيرا على را و هذه الفئة تشكل تهديدا مباش فإن وعليه ،تخريبها أوتعديلها  أوالأنظمة بغرض إتلافها  إختراقمنها 

 بتكار نوادي لتبادل المعلومات والخبراتإبهذه الفئة  أفراديقو  كما   .1الإنترنيتالتي توفرها شبكة  الخدماتو  الأنشطة
بشكل  لإجراميةام يفضلون القيا  بأفعالهم أنهخاصة و ، الجرائم رتكا لإ المسبقالتدطيط  بغرض أو، فيما بينهم

صورة ، سواء بالأحوالفي كل  الأموالالحصول على  غرضلجرائم يكون بذه ام لهإرتكابهالهدف من  أما، جماعي
 بشكل غير مباشر من خلال أو، بشكل مباشر الأمواللحصول على لالقيا  بالجريمة  وهذا من خلال ؛شدصية

الجريمة  تكا إر في  نجاحهم، كما تتميز هذه الفئة عند الأموالين مقابل تلقي آخر  أشداصتقديم خدمات لصالح 
شكل من ك  رمز ما  وأتكون في الغالب صورة التي و  ،عليها الإعتداءالتي تم  ةلكترونيالإلة الآ ترك بصمة على شاشةب

 الجريمة. إرتكا تبني أشكال 

  والموظفون:العمال  صنف-/د

حيث يتمتع  ؛طبيعة عملهم بشكل أساسي إلىبهذه الفئة نظرا  الإنترنيتالجرائم عبر فضاء  إرتكا يرتبط 
أنظمة  أوعطيات م أوخاصة المعرفة الدقيقة لمحل الجريمة سواء كانت معلومات  عاليةالتقنية الهذا الصنف بالمهارة و 

بة للقيا  بالجريمة، طرق المناسكذا الرات الموجودة بالنظا  المعلوماتي، و علمهم بكل الثغ إلى، إضافة برامج معلوماتية أو
ة التي تربط العلاق أنالمعنوي، خاصة و  أوشدصية في شكلها المادي  أهدافبغرض تحقيق  ةترتكب هذه الأخير و 

ريمة لتوفر نوع تسهل القيا  بالج أن اأنهمن ش المجني عليه في هذه الحالةو  الإجراميالموظف مرتكب الفعل  أوالعامل 
 عن معالجة المعطيات النوع كل من المسؤولين امثال عن هذ ولعل أبرز. 2العمل أوالثقة المتعلقة بطبيعة الوظيفة  من

 المشرع الجزائري في اعليه والتي نصمن طرفهم  والجرائم المرتكبة ،3الباطنالمعالج من  أو الشدصي،ذات الطابع 

                                                   
 . 48ص  والمجر  المعلوماتي، مرجع سابق،الجريمة المعلوماتية  نبيه،ينظر نسرين عبد الحميد   1

 .85ص  سابق،مرجع  الثانية،الطبعة  المعلوماتية،الجرائم  مومني،ينظر نهلا عبد القادر  2

 المسؤول « المعطيات ذات الطابع الشدصي على:المتعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال معالجة  07-18من القانون  11فقرة  03تنص المادة  3
 المعطيات معالجة من الغايات بتحديد الغير مع بالاشتراك أو بمفرده يقو  آخر كيان أي أو خاص أو عمومي معنوي أو طبيعي شدص هو المعالجة عن
 يعالج آخر كيان أي أو خاص أو عمومي معنوي، أو طبيعي شدص كل هو الباطن من معالج «على: 12المادة في فقرتها  وتنص نفس. »وسائلها  و

 .»المعالجة  عن المسؤول لحسا  شدصي طابع ذات معطيات
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المتعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع  07-18الفصل الثالث من القانون 
 والذين ،فئة مجرمي المعلوماتية الحاقدين من نفس هذا الصنف يطلق عليهم تسمية أخرىكما نجد فئة  الشدصي.
فترتكب الجريمة  ،على العمل بحد ذاته أوبدافع الحقد على المسؤول  الإنترنيتالجرائم عبر فضاء  إرتكا يقومون ب
الفصل  ةنتيج الأفعال المجرمةتكون في الغالب أسبا  قيامهم بهذه ، و 1للثأر من أصحا  عملهم أو الإنتقا بهدف 

ذا الشدص من ا كان هإذ، خاصة الحوافز أوالحرمان من المزايا التي يتمتعون بها كالترقيات  أو الوظيفة أومن العمل 
 يكون الهدف من ، فلاحول سير المؤسسة التابع لها له دراية كبيرة أوالعاملين الذين يملكون معلومات  أوالموظفين 
 بالمسؤولين فيها. وأاق الضرر بالمؤسسة التابع لها لحإالمزايا المطلوبة بقدر  أوالجريمة الحصول على الأموال  إرتكا 

  المبرمجون: صنف-/ه

المعلوماتي  الإجرا في مجال  على الأقل سنوات (05)تتمتع هذه الفئة بالخبرة في المجال المعلوماتي لمدة تزيد عن 
 إلىإضافة  لمعلوماتية،ا وتعديل البرامجالقيا  بصناعة  الإجرامية أفعالهمتتضمن  حيث المعلوماتية،لا سيما القرصنة 

 أسلحة هاإعتبار على ا به الإتجاربهدف  حديثة ةإلكترونيكما تقو  هذه الفئة بصناعة برامج   عليها،التحديثات  إجراء
 .2الإنترنيتكة شب إستددا تم عمليات البيع بت وغالبا ما الإنترنيت،الجرائم عبر فضاء  إرتكا في  ةمطلوب

  والجماعات الإرهابية:التنظيمات  صنف-/و

لى معتقد معين بناءا ع أو، ثقافية أوة إجتماعي أوجرائمها دفاعا عن قضية سياسية  إرتكا تقو  هذه الفئة ب
بل تسعى  اديتحقيق ربح م إلى الأصل، فهذه الجرائم لا تهدف في الديني أويتميز بنوع من التطرف العقائدي 

ا للطبيعة الخاصة ظر ن الإنترنيتهذه الجرائم عبر فضاء  إرتكا ، حيث يتم تحقيق مصالح شدصية إلىلى و بالدرجة الأ
 كاذبةال الأخبارشر ، سواء عبر نتعتبر وسطا خصبا لنشر الأفكار والآراء والمعتقدات الخاصة بها إذ، التي تتمتع بها

. 3ولالمساس بالنظا  السياسي للد أوالنظا  العموميين، و  الأمن أو، المساس بأمن الدولة اأنهالمغرضة التي من ش أو
، حيث تتضمن نواعهأالجماعات التي تنادي بالتطرف بمدتلف  أولعل ابرز فئة لهذا الصنف هم الجماعات الإرهابية و 

                                                   

 .67ص  ،2004 مصر، الإسكندرية، والتوزيع،دار الجامعة الجديدة للنشر  المعلوماتية،الجرائم  العريان،ينظر محمد علي  1

 .299ص  سابق،مرجع  وأصنافه، شدصيته-المجر  المعلوماتي  حسين،ينظر ربيعي  2

 .28ص  ،9200 الأردن، عمان، والتوزيع،دار الثقافة للنشر  وأبعادها الدولية، الطبعة الأولى،جرائم الحاسو   عبابنة،حمد أينظر محمود  3



 الإنترنيت لفضاء المشروع غير الإستخدام جرائم خصوصية الأول                                   الباب

  45 

 

 ،ةإجتماعي أوية سياس أوأفكار الدينية  التي تتضمناص يتمتعون بنوع من المعتقدات هذه الفئة مجوعة من الأشد
ه الجرائم ب هذترتك، و داها فقطحإفرد بنتمن الممكن أن  أنهفتكون هذه الأفكار مجتمعة كلها في هذه الفئة كما 

 لىإهذه الأفعال المجرمة تكون في الغالب مقترنة بالدعوة  أن، كما بدافع الرغبة في نشر وفرض هذه المعتقدات
، اإرتكابهلقيا  باعلى التنظيم والتدطيط في فتعتمد  اإليهنتباه الرأي العا  إلفت و  أفكارهاالعنف لفرض  إستددا 

 ،1ديرهابية منظمة في شكلها التقليكيانات إ  أوجماعات  مهذه الجماعات في الأصل ه أفراد أن إلىتجدر الإشارة و 
، الإجرامياطها نشوالدعاية والإشادة بأفكارها و  بمدتلف خدماته في التواصل الإنترنيتتستدد  فضاء  اأنه إلا

اسي لها نظا  الحكم السي أوالبرامج المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدول المساس بالأنظمة و و  الإعتداء إلىوصولا 
زائري في تعديله المشرع الج أنفي هذا الصدد نجد ، و السلطة بطرق غير مشروعة إلىبدافع الوصول  أو ضعافهاإبهدف 
 ابيةالأشداص والكيانات الإرهتصنيف ب جدول خاص بإستحداثقا   المتضمن قانون العقوبات 156-66للأمر 
التي  جراميةالإيعكس الصورة الخطيرة لهذه الفئة خاصة الأفعال  الأمر الذيهو تشرف عليه لجنة خاصة، و  والذي

 .2الإنترنيتا عبر فضاء إرتكابهب  تقو 

  الإنترنيت:غير المشروع لفضاء  ستخدامالإمرتتبي الجرائم المنظمة عبر  صنف-/ز

يقصد بالجريمة ، و لإجراميةا الأفعال إرتكا في  وإحترافاالمجرمين تنظيما  أكثرالجرائم المنظمة من بين  أفراديعتبر 
تساع مجال ونطاق إسرعة و ال إلىالتعقيد، إضافة فعال غير مشروعة تتميز بالتنوع و المنظمة تلك الجريمة التي تتضمن أ

  حيث تقو  ،م عصابات إجرامية تتمتع بالقوة والنفوذ الواسع والتنظيم المحكمتقو  بتسيير هذه الجرائف، اإرتكابه
عدد  لإجراميةا، كما تتضمن هذه المنظمات و النفوذ ببسط القوة مقترنمحترف الجرائم بشكل مستمر و  إرتكا ب

 إستددا لسلطة باتحقيق الأرباح المادية، وبسط النفوذ و  إلى، تهدف أساسا رمين من مختلف الجنسياتغير محدد من المج
 :كل منفي الساحة الدولية   تداولا كثرالأ الإجراميةكبر المنظمات أ، ونجد من بين 3مختلف الطرق الممكنة

                                                   
الطبعة الثانية، مرجع  المعلوماتية،الجرائم  مومني،القادر  ونهلا عبد .298ص  سابق،مرجع  وأصنافه، شدصيته-المجر  المعلوماتي  حسين،ينظر ربيعي  1

 .85ص  سابق،

شوال  27المؤرخ في  08-21 الأمرمن  03المتضمن قانون العقوبات الجزائري المتممة بموجب المادة  156-66 الأمرمن  13مكرر  87ينظر المادة  2
 .07ص  ،45ج.ر  ،2021يونيو  08الموافق لـ  1442

والعلو  كلية الحقوق   ،17العدد  ،والسياسية والدراسات القانونيةمجلة المنار للبحوث  المنظمة،تأثير الجريمة الإلكترونية على الجريمة  محمد،ينظر فرعون  3
 .276-275ص  ،2018ديسمبر  الجزائر، المدية، فارس،جامعة يحيى  السياسية،
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وهذا يكية، الأمر  دةوالولايات المتح إيطالياسم مقرها بين قفين الإيطاليةالمافيا  إلىبالنسبة  الإيطالية: المافيا-1
 .راتوالمددفي تجارة العقاقير  أساسيبشكل  الإجرامي ويتمثل نشاطها عائلاتها،تواجد مقر  ختلافإب

 جراميالإرتباط موضوع نشاطها لإ الإجراميةالمنظمات  أخطر وتعتبر من روسيا،مقرها  الروسية: المافيا-2
خاص، إضافة  بشكل والأسلحة النوويةالأسلحة بكل أنواعها بشكل عا   في الإتجارو  وشبكات الدعارة، بالعقاقير،

 منها.خاصة السياسية  غتيالاتوالقيا  بالإ البشرية،بالأعضاء  الإتجار إلى

نشاطها  منضويدخل  الصين،مقرها  الصينية،يطلق عليها مصطلح الجمعيات الثالوثية  الصينية: المافيا-3
 .الإبتزازو الدعارة  إلىإضافة  والعقاقير المددرة،بالمددرات  الإتجار الإجرامي

تضمن نشاطها ي الأمريكية، والولايات المتحدة اليابان"، مقرها  لياكوزاكما يتطلق عليها "   أو اليابانية: المافيا-4
 والدعارة. الأسلحة،في  الإتجار الأموال،غسيل 

 في الإتجارو يع تصن الأساسينشاطها  كولومبيا،مقرها   الكولومبية،تسمى بالكارتيلات  التولومبية: المافيا-5
 .1والعقاقير والمواد المددرةالمددرات 

رامية في توجد منظمات إج أنه كما  العالم، ونفوذا في إجراماتعتبر المنظمات المذكورة أعلاه من بين الأخطر 
 إلىإضافة  ةوالإلكترونية الحديثستفادة من الوسائل التقنية الإ إلىتسعى هذه المنظمات و  صغيرة،شكل مجموعات 

متدصصة ء مواقع كإنشا  بها،مواقع خاصة  إنشاءعبر  الإجرامية وتسهيل أعمالهاللقيا  بالتدطيط  الإنترنيتفضاء 
ظهر تحول في  ،الإنترنيتالجرائم المرتكبة عبر فضاء بقتران الجريمة المنظمة إمع ف .2مثلابالأعضاء البشرية  الإتجار في

عبر شبكة نظمة م ةإلكترونيجرائم  إلىنتقالها من جرائم منظمة في صورتها التقليدية إب هذه الجرائم وقوع صور
 ةإلكترونيرائم ج إرتكا ستنادا على إالمنظم  الإجرامي، حيث أصبحت الشبكات الإجرامية تقو  بنشاطها الأنترنت

 لكترونيإ، وهذا عبر فتح حسا  الأطفال جنسيا ستغلالية منظمة لإبرز الأمثلة على ذلك ظهور شبكات إجرامأو 
حيازة معطيات  أو ،ة للمعطياتليالآجرائم المساس بأنظمة المعالجة  إحدى إرتكا حيازتها نتيجة  تمبأسماء مستعارة ت

 لة بالحياءالقيا  بأفعال مخ أوتحريض الضحايا على التعري  أوستدراج إب بعدها يتم القيا ، ذات طابع شدصي

                                                   
كلية   ،20العدد ،29لمجلد ا والقانونية،للدراسات الشرعية  الإسلاميةمجلة الجامعة  تحليلية، دراسة-الجريمة المنظمة الإلكترونية  الدين،ير نجم سمينظر سامر  1

 .94ص  ،2020سبتمبر  فلسطين، الخليل،جامعة  والعلو  السياسية،الحقوق 

  .87-86ص  سابق،مرجع  الثانية،الطبعة  المعلوماتية،الجرائم  مومني،ينظر نهلا عبد القادر   2
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لإجرا  المنظم عبر ل أخرىنجد صورة  إباحية. كما ةإلكتروني، ثم نشرها في مواقع إباحيستعمالها في صنع محتوى وإ
المعلومات  طلاع علىالإ ، حيث يتم تحديد صنف المجني عليهم من خلالفي مجال الإختطاف الإنترنيتفضاء 
عبر  أو ةكترونيلالإ، بواسطة المواقع الإنترنيتيتم نشرها عبر فضاء  الغالبالتي في و ، 1مالصور الخاصة بهو  العائلية

صد له لتحديد ، ثم القيا  بالتر للمجني عليه جتماعيالإ أو الماليهذا لتحديد الوضع ، و جتماعيوسائل التواصل الإ
لب الفدية ط ماإالتي يكون الهدف منها  الإختطافجريمة  إرتكا ، نهاية بلتحديد مقره سكناه أوأماكن تواجده 

 الإنتقا فقط بدافع  أو ،بالأعضاء البشرية الإتجارلخاصة بللقيا  بالجريمة المنظمة ا أو، را كان المجني عليه قاصإذخاصة 
بر فضاء جرائم ع إرتكا على  المجني عليه المدتطف إرغا  حتى بغرض أو، القيا  بصفية حسابات خاصة أو

 . لكترونيالإ أوا كان من بين المحترفين في المجال المعلوماتي إذ الإنترنيت

 الإنترنيت.غير المشروع لفضاء  ستخدامالإجرائم  إرتتابدوافع  الثاني:الفرع 

ئم دون الجرا إرتكا ، فالإجراميللفعل  إرتكابهالجرائم يرتبط بدافع معين يبني عليه الجاني  إرتكا  أنالأصل 
ير المشروع لفضاء غ ستددا الإجرائم  أن إلا، بحسن النية أوالجرائم بالصدفة  إرتكا ؛ كتوفر دافع يعتبر إستثناءا

غير المشروع  ددا ستالإجرائم  إرتكا ، فدوافع اإرتكابهمد المبني على القصد في الغالب فيها هو الع الإنترنيت
ن جهة أخرى، مدوافع خارجية  إلىدوافع شدصية من جهة، و  إلىبعضها يرجع  متعددةكثيرة و   الإنترنيتلفضاء 

عليه سيتم لفة، و المدت الإعتداءأفعال  رتكا لإالتي تحرك الجاني  الرغبة الإجرامية كل هذه الدوافع  يكون مصدرهاو 
  :تيالآعلى الشكل خارجية  أخرىدوافع شدصية و  إلى من خلال تقسيمها هذه الدوافع أهم إلىالتطرق 

 :الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإجرائم  إرتتابالدوافع الشخصية في  أولا:

جرائم  إرتكا  لىإ والتي تدفعه لكترونيتتمثل الدوافع الشدصية في عوامل لصيقة بشدصية المجر  الإ
 قسمان كالآتي:  إلىهذه الدوافع  ويمكن تقسيم الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإ

 المادية: الدوافع-/أ

رية العامة هذا ما جاءت به النظالمتعة مع تجنب الألم، و  إلى السعيأي  ؛البحث عن الثراء إلىيسعى الإنسان 

                                                   
، جامعة 01العدد  ،01 المجلد للعلو ، أفاقمجلة  منظمة،جريمة  إلىجريمة فردية  من-الجريمة الإلكترونية في الجزائر  حاتم، وبن عزوزينظر لطرش فيروز  1

 .332-331ص  ،2016جانفي  الجزائر، الجلفة،
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" الأنومي ، كما ترى نظرية " GOTTFREDSON AND HIRSCHI هيرشي " جوتفريدسون و في الجريمة لـ 
 أنالمعلو  ا، و اعيإجتمتحقيق أهداف مقبولة  ا بغيةإجتماعيالطرق غير المقبولة  إلىسعى ي الإنسان أن "لميرتون 

الذي يدفع  الأمرهو قانونيا، و ا و إجتماعي تباع الطرق المقبولةعند إتحقيقها لالرغبة في الثراء تواجهها صعوبات كبيرة 
ذه الواسع له ا ستددنظرا للإ برأكتستهدف عدد  اأنه؛ خاصة و الإنترنيت شبكةالجرائم عبر  إرتكا  إلىالبعض 
ن الجرائم يتميز هذا النوع م أن، كما اإرتكابه الناتج عنسرعة المردود المادي هولة في التنفيذ و الس إلىإضافة الأخيرة 

البا ما غ وكسب الأموالالمتمثل في الحصول على الربح  الماليالباعث  أو. فالدافع 1هايبقلة الخطورة بالنسبة لمرتكب
الدوافع المادية تعتبر من ف الأحيان،بقيمة قياسية في بعض  أو هائلةيقترن بالرغبة في تحقيق المكاسب المادية بقيمة 

العودة  إلىبالإضافة  م،الجرائعدد من هذه  أكبرقتراف إ إلى الإنترنيتالبواعث التي تدفع المجر  عبر فضاء  أكثربين 
و وه الدوافع،أن هذا الدافع يسود عن غيره من  وعليه نجد .2ممكن من الأموال قدر أكبرا بهدف تحقيق إرتكابهفي 
فئة  أنكما نجد   ية،الشدصالسعي لتحقيق المكاسب المادية  إلى الإنترنيتستمرار توجه المجر  عبر فضاء إيعكس ما 

ن وقوع مشاكل عائلية، الكبيرة المترتبة ع الماليةنتيجة الديون ا إرتكابههذا النوع من الجرائم يقومون ب معينة من مرتكبي
 نسبةفقد تكون جميع الوسائل بال المددرات،الإدمان على  أو القمار،لعا  أالضدمة من  الماليةنتيجة الخسائر  أو
 .الغاية تبرر الوسيلة أنعلى فكرة  ستنادخاصة مع الإ الحالاتمشروعة في هذه  لهم

  والنمطية:الذهنية  الدوافع-/ب

 إلىالتي تدفعه  وماتيلصيقة بالمجر  المعلتلك العوامل النفسية ال في ،الدوافع النمطية أوتتمثل الدوافع الذهنية 
، تقنية الأنظمة المعلوماتية ر علىنتصاتحقيق الإالذات، و  إثباتفقط رغبة منه في  الإنترنيتالجريمة عبر فضاء  إرتكا 

، حيث عقيدالتفوق على الوسائل التقنية التي تتميز بنوع من الت أو المعلوماتيالرغبة في قهر النظا   إلىبالإضافة 
،  بب ضرراتس أن اأنهنتيجة إجرامية من ش إحداث اإرتكابهالهدف من  أوترتكب هذه الجرائم دون أن يكون الدافع 

 رتكا لإلمعلوماتي ا وجود عجز في التقنية التي تتيح الفرصة لمبرمجي برامج النظا  إلى الأخيرةهذه  إرتكا كما يرجع 
 أكثرهر النظا  الجرائم المعلوماتية يغلب عليه الرغبة في ق إرتكا  إلىالبعض يرى أن الدافع  فإنعليه و  ،تلك الجرائم

                                                   
والتحولات ات ورقة علمية مقدمة بملتقى علمي بعنوان الجرائم المستحدثة في ظل التغير  والأسبا ، المفهو -الجرائم الإلكترونية  البدانية،ذيا  موسى ينظر  1 

 .15ص ،2014 الهاشمية،المملكة الأردنية  الاستراتيجية، عمان،كلية العلو    والدولية، الإقليمية

مجلة  المكافحة، سبل- ا الأسب-المفهو   الإلكتروني:الجريمة الإلكترونية في الفضاء  وعلى قابوبسة،عادل محمد الشربجي  المايل،عبد السلا  محمد ينظر  2 
 .249ص ،2019 جولية الجزائر، إيليزي،معي المركز الجا ،04العدد  ،02المجلد  والدراسات،آفاق للبحوث 
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 أنمكن من الم الأمنية المحيطة بهذه الأنظمةجز كسر الحواو  ةلكترونيالإالأنظمة  إختراق، ف1من الحصول على الربح
الحصول على التسلية  تمكنه من اأنهو يشكل متعة كبيرة لمرتكبيها بشكل يغلب على الرغبة في الكسب المادي، خاصة 

 أندون  لحديثةعلى الوسائل التكنولوجية اإظهار تفوقه  إلىيميل المجر  في هذه الحالة  إذ؛ قات فراغةأو التي تغطي 
 أنبالرغم من و . 2ةالخبر  إظهارمقتصر على التحدي وإثبات المقدرة و  الأمر، بل مالية أوتكون لديه دوافع تخريبية 

؛ ذه الجرائمه إرتكا  منالحقيقة ا الطرح هو هذ أن أن الدراسات لا تظهر إلا، ذا الطرح يعتبر مقبولا في مضمونهه
الرغبة ب مقارنة لإنترنيتاالدافع الغالب في تحريك الجرائم المرتكبة عبر فضاء  على أنهتحقيق الربح  إلىيظهر السعي  إذ

في قهر النظا ، إلا أن الدافع الأخير يتجسد في نسبة مرتفعة في الجرائم المرتبطة بأنشطة المتطفلين الداخلين على 
، كما ن بعدع ليالآفي جرائم التواصل مع أنظمة الحاسب بشكل أكثر تحديد  التي تتجسد، و " Hackers "النظا  

قات طويلة أو لذين يمضون ا عبر الإنترنيت ن من مرتكبي الجرائم المعلوماتيةيتزايد شيوع هذ الدافع لدى فئة صغار الس
لمعلوماتية  شبكة ا أو ةلكترونيالإكسر حواجز حماية الأنظمة ل محاولةالهواتف الذكية في  أوة ليالآالحواسيب  أما 

الدوافع التي  كثرأهذا الدافع يعتبر من  أن إلىتجدر الإشارة ، و إثبات التفوق على وسائل التقنية من صور كصورة
ل المشاركة في الأنشطة بقبو  إقناعهم من خلال ختراقستدراج محترفي الإإمن قبل المنظمات الإجرامية في  اإستغلالهيتم 

 .3مقابل دفع الأموالا بهاستئجارهم للقيا   إلى، إضافة ى المنظومات المعلوماتية المعقدةعل الإعتداءب المتعلقة الإجرامية

  والعبث:التسلية  دافع-/ج

هذه  أن إلا اصة،خالمجر  المعلوماتي في تحقيقه لمصلحة  أهدافالتسلية من بين  والعبث أواللهو  إعتباريمكن 
 ستددا الإجرائم  رتكا إالدوافع في  أكثر والعبث منيعتبر دافع التسلية  وغالبا ما معنوية،المصلحة ليست مادية بل 

 جتماعيف الإعتراالإبحساس الإهذا النوع من الجرائم نوعا من  حيث يجد مرتكب الإنترنيت،غير المشروع لفضاء 
 والتسلية منلهو ينتقل دافع ال وفي الغالب ،جتماعيالإفي وسطه  والقيمة العاليةالشعور بالشجاعة  إلىله، إضافة 

دافع  نجد أن. كما 4معلوماتي إجرا في شكل مجموعة  أكثر أوجماعي مشترك بين مجرمين  إتفاق إلىدافع شدصي 

                                                   
جامعة أبو بكر  سية،والعلو  السياكلية الحقوق   وعلم الإجرا ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلو  الجنائية  المعلوماتية،جرائم  سفيان،ينظر سوير  1 

 .27-26ص  2011-2010 الجزائر، تلمسان، بلقايد،

 62-61ص  الجزائري، مرجع سابق،الجريمة المعلوماتية في القانون  والتحري عنالبحث  آليات نعيم،ينظر سعيداني  2 

  .28-27ص سابق،مرجع  المعلوماتية،جرائم  سفيان،ينظر سوير  3 

 .291ص  سابق،مرجع  وأصنافه، شدصيته-المجر  المعلوماتي  حسين،ينظر ربيعي   4 
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غم من الفاعل فيها لا تكون جرائم بالر  أن اأنهاللهو يعتبر من بين الدوافع التي تسمح بالقيا  بأفعال من شالتسلية و 
، 1عليها معاقبو رمة مج أفعال  إلى الإنترنيت إستددا  مجرد ، فترقى هذه الأفعال منإحداثها فيقصد ال يتوفر لديه

ذات طابع  معطيات إستددا ب يقو  و   منظومة معلوماتية عن طريق الغشفمثلا الشدص الذي يقو  بالدخول في
سح معلومات بهدف م أخرىلولوج في منظومة معلوماتية في اها ستدداملإ تم حيازتها نتيجة هذا الدخول شدصي

  .ا عقوبة جزائيةله تقررمن جريمة  أكثرالأفعال المرتكبة تشكل  أنبل  عبثه مجرد تسلية و إعتبار لا يمكن  ؛مهمة

 :الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإجرائم  إرتتابثانيا: الدوافع الخارجية في 

 نتيجة  الإنترنتعبرالدوافع الشدصية فهناك دوافع خارجية تجعل الإنسان يرتكب بعض الجرائم  إلىإضافة 
 المال،لكسب  أوسلية الت أوالحالة لا يسعى للمتعة  وفي هذه والمعلومات،ة للمعطيات ليالآفي شبكة المعالجة  تواجده

سيتم  والتي ،خرىالأدوافع ال وغيرها مندافع خاص بالمنشأة أو  ،الإنتقا دافع  إلىتتعدى الدوافع الخارجية  أي
 :كالاتي  البعض منها توضيح

 برب العمل: وإلحاق الضرر الإنتقام دافع-/أ

 قطاع التقنيال أن العاملين في فقد لوحظ عبر الإنترنيت،الجرائم  رتكا لإ هو الدافعمؤخرا  الإنتقا قد يكون 
 يتعرضون على نحو كبير لضغوطات نفسية ناجمة عن ضغط خرىالمستددمين لها في نطاق قطاعات العمل الأ أو

قد تدفع  هذه العواملت العمل المنفردة في حالات معينة، و طبيعة علاقا إلى، إضافة الماليةالمشكلات  أوالعمل 
ر  العمل،  أوشأة من المن الإنتقا باعثها  أو معلوماتية عبر شبكة الإنترنيت ةلكترونيالإجرائم  رتكا لإالعاملين 

بعد ها، حيث قا  عنالمنشآت بعد رحيله  إحدىمن أمثلة ذلك قيا  محاسب شا  بالتلاعب بالبرامج المعلوماتية بو 
 بر  العمل يتوفر نتيجة الضرروإلحاق  الإنتقا دافع كما أن .2ديون المنشأةسابات و الخاصة بحتدمير البيانات بأشهر 

 ريمة.القيا  بالج لىا من شأنها أن تدفعه العواملهذه كل ف الترقية، أوطيه في الحوافز تخ أوفصل الموظف من عمله 

 المؤسسة: أوالخاصة بالمنشأة  الدوافع-/ب

الجريمة داخل  كا إرتالمؤسسة تلك العوامل الخارجية التي تسهل للجاني  أويقصد بالدوافع الخاصة بالمنشأة 

                                                   
 . 20ص  سابق،مرجع  المعلوماتية،الجرائم  والأمنية لمواجهةالاتجاهات الفنية  الحفيظ،عبد  أيمنينظر  1 

 .88ص ،2010، مصر، دار الفكر الجامعي ،الطبعة الثانية المعلوماتية،الجرائم  ،أحمد خليفة الملط 2
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لأنظمة المعلوماتية ، حيث يعتقد بعض المتدصصين في تقنية انية المعلوماتية الخاصة بالمؤسسةه التقبإستعمالالمنشأة 
برامجها ماتية و الأنظمة المعلو  إستددا ة مهاراتهم الفنيمن مزايا مراكزهم الوظيفية و  هأن ؛العاملين في منشأة معينة أن

تمادي بعضهم  إلىمن شأن ذلك أن يؤدي ، و يات الدائرة في مجال التقنيةممارسة بعض الهوا بغية أولأغراض شدصية 
  .1ه الخاصةبالمنشأة لمصلحتتمس جرائم خطيرة  إرتكا  غاية إلىصل تالأنظمة بصفة غير مشروعة  إستددا  إلى

 لمجال،الا يفوتنا كذلك أن التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات دفع المجرمين الذين يتمتعون بمهارات في هذا كما 
البطاقات  ستددا إكذلك   البنوك،الشدصي داخل  وتحويلهم لحسابهملسرقة الأموال  الماليةالمؤسسات  إلىاللجوء  إلى

شبكة  دا إستدالأرقا  بمن خلال سرقة  تتصالاالإشبكة  والشراء عبرللبيع  " كارت فيزا"و "الماستر كارت"
 ،كبيرة في وقت قصيرأرباح   تحقيق من شأنه ةجريملل هإرتكابفي  لكترونينجاح المجر  الإ فإن الأمرفي حقيقة و  .الإنترنيت

بالجانب ر  المعلوماتي المجفي الأنظمة المعلوماتية، أين يقو   ينبين متدصص التعاونب الإعتداءاتهذه  دثتح غالبا ماو 
التلاعب  المؤسسة المجني عليها بتغطية عمليات أوالعامل بالمنشأة خر ويقو  الشريك الآ الإجراميالفني من المشروع 
ل أنشطتهم. بصفة منتظمة حو  وتبادل المعلوماتيمارسون التلصص على الأنظمة  وعادة ما المادية، وتحويل المكاسب

 ،الباحثينلدى الفقهاء و  تمدةمعو أثابتة  غيرفإنها ، عبر الإنترنيتالجريمة  رتكا لإ تعتبر الأبرز ا كانت هذه الدوافعإذف
التحدي  اولةمحقد تتغير وتتحول بسرعة من حالة العبث و الجريمة هذه  رتكا لإالدوافع و  الإجراميلأن السلوك 

 فإن، لذلك والوالحصول على الأم الإبتزازيازتها للقيا  بعملية على الأقل ح أوتدميرها  إلىالتغلب على الأنظمة و 
يرا ما نجد بل كث خاصة بها، نجد في كل جريمة جديدة دوافع جديدة إذ؛ هذا الحد دهذه الدوافع قد لا تتوقف عن

م نهمجانب كل فمن جهة  أكثر أومن شدص  أكثراشترك فيها  ما اإذالجريمة الواحدة لها دوافع متعددة خاصة 
 ،وخاصةأن الفعل الواحد قد يعكس دوافع متعددة  فينلدص القول ويمكن أن  .2الخاصة لتحقيق أهدافه يسعى

حين أن أنشطة  في ،وأيديولوجيةدوافعه سياسية  وحرو  المعلومات لكترونيمحرك أنشطة الإرها  الإنجد مثلا أن ف
زج تعل الواحد فتمالدوافع في الف وتشترك هذه تتداخل وقد ستيلاء على الأسرار التجارية تحركها دوافع المنافسة.الإ

 .3نهايالتفرقة ب إمكانيةلدرجة عد  

 عبر الإنترنيتريمة الج رتكا لإتدفع  أخرىأيضا دوافع  نجد والدوافع الخارجيةلدوافع الشدصية لبعد عرضنا 

                                                   

 .92-91 ص ،، مرجع سابقالمعلوماتيةالجرائم  ،أحمد خليفة الملطينظر  1 

 .62-61-60ص سابق،مرجع  الجزائري،الجريمة المعلوماتية في القانون  عن والتحريالبحث  آليات نعيم،ينظر سعيداني  2 

 .30-29ص سابق،مرجع  المعلوماتية،جرائم  سفيان،ينظر سوير  3 
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ن المقصود مبهما في بدايته لك الأمرقد يبدو  ككل،مطارق العولمة أصبحت خطرا يهدد المجتمع   فإن ،العولمةمنها 
في ضخ  امبشكل  ساهمالذي ي الأمر الدولية،الحدود  ها إلىإمتدادو من ذلك أن العولمة هي مفتاح للحدود الوطنية 

يخلف ظواهر جديدة متميزة عن " لكتروني"الفضاء الإإن ظهور ف .1الجرائمهذا النوع من لتنظيم  الموجهةالأموال 
 نيات الحديثةوالمواصلات والتق تتصالاالإوسائل  والوصول إلىالحديث  الإنتشار، فنفسهاوجود أنظمة للكمبيوتر 

 المجتمع الواحد بين والتقنية داخلالمعلوماتية  وهي الفجوة" Dévidé Digital" الفجوة الرقميةظهور  إلىقد أدى 
الدافع السياسي  ذلك إلى.ضف 2شجع وجود ممارسات العمل غير القانونية امم ،الفقيرةوالدول الدول الغنية 

صبح الحاسو  وبذلك أبشكل شبه كامل على أنظمة  الإعتماد إلى ىوالتقني أدالعلمي  فالتطور ،والعسكري
 نجد . كذلككبيرة  يةأهمب تتميز عسكرية مسألة وأ قتصاديةإو جل الحصول على معلومات سياسية أمن  ختراقالإ

قيم  فيلف يقو  "الهاكرز" بالهجو  على مواقع معادية تخت أنك  الجرائم عبر الإنترنيت رتكا لإ والوطنيالدافع القومي 
كذلك من .3تمعذلك المج وسلوك أفرادتهديد فكر  إلىمما يؤدي  المواقع،ير هذه يغت أوتدمير عبر ما  وعادات مجتمع

 من الدول التي لم الكثير، حيث نجد طبيقهالقانون و  إنفاذنجد ضعف  الإنترنيتعبر شبكة الجرائم  إرتكا دوافع 
غير المشروع  ستددا الجرائم المرتكبة نتيجة الإتتمكن من مجاراة تقد  تها القضائية حتى أجهز و  الجزائي هاشريعتتطور 

لأجهزة اإنما يشمل و  فقط القضائيةالأجهزة و  هذا لا يتوقف عند التشريعاتو ، 4اإرتكابه وأساليبلفضاء الإنترنيت 
 ى الوطنيتو كيفية التعامل مع الأدلة الرقمية على المسب التحري في الجريمة خاصة ما تعلقالأمنية المعنية بالبحث و 

 الجرائم  لكترونيالمجر  الإ ت في تطوير مهاراةساهمكل هذه العوامل ف .على المستوى الدولي الخطة المنتهجةبمقارنة 

 

 

 

                                                   
 .12ص، 2009الإعلا ، مصر، دار معها(،  التعامل-تحدياتها -وسائلها -)طبيعتها العولمة  بكار،عبد الكريم ينظر  1 
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 . 249 صسابق، مرجع  الإلكتروني،الجريمة الإلكترونية في الفضاء  وعلى قابوبسة،عادل محمد الشربجي  المايل،عبد السلا  محمد ينظر  3 

 .15صنفس المرجع،  البدانية،ذيا  موسى ينظر  4 
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 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإالثاني: البنيان القانوني لجرائم  بحثالم

تعلقة الأساسية الم القواعد من بين الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإيعتبر تحديد البنيان القانوني لجرائم 
ة بدأ الشرعية الجنائيمتكريس ب تي تسمحالالعقا ، و يتعلق بالتجريم و  ابالسياسة الجنائية للمشرع الجزائري فيم

 إلىالمشرع نظر يفلم أن هذا النوع من الجرائم يعتبر من الجرائم المستحدثة الظهور، الموضوعية والإجرائية، خاصة و 
طبيعة  إلىهة، و طبيعتها التقنية من ج إلىيرجع ذلك كن له نظرة وقائية سابقة لوقوعها، و  تلمالطبيعة الخاصة لها و 

العقا  جريم و ت التقليدية المتعلقة بالتأن النظريامن جهة أخرى، لاسيما و  فتراضي الذي تقع فيهمسرح الجريمة الإ
أن  كمالمستحدثة،  طبيعة مرتكبي هذه الجرائم اتصنيف المجرمين؛ لا تتماشى و و تلك المتعلقة بتحديد  إلىبالإضافة 

 معلأخيرة عد  توافق هذه ا مما جعلك، ا تتميز بنوع من الخصوصية كذلإرتكابهالوسائل المستددمة في عملية 
 الإنترنيتشروع لفضاء غير الم ستددا الإإلا أن جرائم  .مكافحة الجرائم التقليديةالتقليدية المتعلقة بمتابعة و  اتليالآ

ن الشرعي، لا من توفر الركأو لقيا  الجريمة لابد  أنهمن حيث ضرورة توفر أركان قيامها، أي هذه الأخيرة تشترك و 
يط العقا  على تسلون على تجريمه، فلا يمكن تجريم و أن الأصل في الأفعال هو الإباحة إلا ما نص القان إعتبارب

لابد من  نهأية المدتصة بإصداره قانونا، كما أفعال غير مجرمة إلا بموجب قانون مكتو  صادر عن الجهة التشريع
مية أي كل من عنصر السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرابركن مادي كامل العناصر المكونة له؛  ينص التجريمال مقابلة

هذا دون ر ، و لمجالركن المعنوي الذي يتضمن القصد في إحداث الفعل ا إلىإضافة ة بينهما، العلاقة السببية اللازمو 
د  عحماية الحقوق والحريات الأساسية و  لىإرجع تحديد هذه الأركان ية الأعذار المعفية من العقا ، و إغفال مراعا

 وأبها، مع عد  الخروج عن الأصل في مدى مشروعية التشريع الجنائي من خلال عد  التوسع في تفسير  المساس
ط لعد  وضوح نصوص ها فقالقيا  بتسليط العقا  علي فإن، الإباحةالقيا  بها  في الأصل الأصلقياس الأفعال التي 

عن  إحداث نفس الضرر الناتج اأنهمن ش أوعلى نصوص تجر  أفعال مشابهة لها  اإستناد أوالعقا ، التجريم و 
كان ر ديد أبالرغم من الإشكالات التي تثيرها مسألة تح نهإففي نفس السياق . و يخالف مبدأ الشرعية الجنائية وقوعها
علق بالشروع الذي يت؛ و بهامن الإشكالات الخاصة  آخريظهر نوع  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإجرائم 

 المعيار المعتمد في تحديد وقوعها من عدمه، فبوقوع الفعل المجر  قانونا يكونو  السلوك الإجرامي فيها إرتكا  في
 تحديد وقوعه في خلق نوع من الصعوبة من شأنه فتراضيإجريمة عبر فضاء  إرتكا إلا أن الشروع في  ،واضح الأمر

وصية هذه الجرائم بالنظر لما تتضمنه من خص إرتكا على  تفاقالإالذي تثيره مسألة  الأمرهو نفس من عدمها، و 
تحديد أركان هذه  لىإالتطرق  وعليه سيتمالخاصة التي تتمتع بها،  ةبيعطالكذا و  امن حيث الأشداص المرتكبين له

 .ي في هذه الجريمةالجنائ تفاقالإو الشروع  خصوصيةفسيدصص لدراسة طلب الثاني الم أمال، و الجرائم في المطلب الأ
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 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإكان جريمة ر ل: أو المطلب الأ

فيما  خرىقليدية الأالجرائم التلا تختلف و  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإالجرائم المرتكبة نتيجة 
حفاظا على مبدأ ها في الأركان اللاز  توفرها أهمقيامها، حيث يعتبر الركن الشرعي من ليتعلق بضرورة توفر أركان 

 القيا أو عل أمر يفيد هذا المبدأ في تحديد النهي عن القيا  بف إذالإجرائي، لجنائية في كل من شقه الموضوعي و الشرعية ا
، بمعنى أن متناعمر الإأمن خالف  أو رتكا لإبإتيان أمر مع تحديد الجزاء اللاز  تقريره على كل من يخالف النهي با

ائية، العقا  كنتيجة من النتائج المنبثقة عن مبدأ الشرعية الجنو  صدر الذي يحصر مجال التجريمالمنص القانون هو 
. كما أن الركن 1تحت طائلة تسليط الجزاءبه وبين ما هو منهي عنه  ل بين كل ما هو مباح القيا فهو المعيار الفاص

على  كون أن القانون لا يعاقبيرجع ذلك في  مادي خارجي، و  وسطفي  وقوعهالمادي بمدتلف عناصره لابد من 
 وأالوجود الخارجي بسلوك إجرامي معاقب عليه بنص القانون، حيث أن الفعل  إلىالنوايا الإجرامية إلا ما خرج منه 

تجدر الإشارة ، و 2الخطأ الجزائي أوالإجرا   إلىالسلوك الإجرامي هو الذي يحدد نية مرتكب الفعل بين توجه النية 
ه العناصر في  تتمثل هذو رها حتى يكون هذا الركن كاملا، أن الركن المادي يتكون من ثلاثة عناصر لابد من توف إلى

ن عنصر السلوك ين كل مالعلاقة السببية ب إلىكل من عنصر السلوك الإجرامي، عنصر النتيجة الإجرامية، بالإضافة 
داث نتيجة إح إلىالذي يتوجه  الإجرامي الذي يقو  به الفاعل ، بمعنى أن السلوكالإجرامي والنتيجة الإجرامية

لوك الفعل الإجرامي، أي أن تكون هذه النتيجة مترتبة عن السترتبط و الأخيرة أن تكون هذه  يشترط فيهإجرامية 
وي الركنين السابق ذكرهما لابد من توفر ركن ثالث، والذي يتمثل في الركن المعن إلىالمرتكب دون غيره. وبالإضافة 

لوك الإجرامي إحداث الس لىإما يصطلح عليه بالقصد الجنائي، أي توجه إرادة الجاني بناء على نيته الإجرامية  أو
ص الذي رتباط بين الركن المادي للجريمة والشدهو الذي يحدد ذلك الإالمادي المعاقب عليه قانونا؛ فالركن المعنوي 

 الإنترنيتاء غير المشروع لفض ستددا الإتعتبر أركان الجرائم التي تدخل من ضمن جريمة  وعليه ا.إرتكابهبقا  
يتمتع بنوع  ركانهاأبمدتلف أنواعها واجبة التوفر لقيا  الجريمة، إلا أن الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم تجعل كل ركن من 

، وهو ما سيتم تفصيله من خلال أركانهامن الخصوصية من خلال كل عنصر من العناصر الخاصة بكل ركن من 
 ثلاثة فروع كالآتي: إلىتقسيم هذا المبحث 

                                                   
 .58، ص2012الجزائر،  ،والنشر والتوزيعالطبعة الحادية عشر، دار هومه للطباعة  العا ،ينظر أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي  1

 .97ص  المرجع،نفس  بوسقيعة،ينظر أحسن  2
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 الإنترنيت.غير المشروع لفضاء  ستخدامالإالركن الشرعي لجرائم  الأول:الفرع 

النص " نص التجريم الواجب التطبيق على الفعل"، وهو أيضا" أنهيعرف فقهاء القانون الركن الشرعي على 
التكييف " نهأيحدد العقا  الذي يفرضه على مرتكبها"، كما يعرف على لذي يبين الفعل المكون للجريمة و القانوني ا

 ختصاصإالعقا  حسب الأصل يعتبر من التجريم و  فإنومنه ، القانوني الذي يجعل نشاط الفاعل جريمة جنائية"
قانون العقوبات  يأيكون ذلك عن طريق القانون الجنائي الوطني ها ممثلة لإرادة الشعب، و إعتبار ية بالسلطة التشريع

عالمي العابر للحدود، لاميز بطابعها تت الإنترنيتنظرا لكون الجرائم المرتكبة عبر فضاء   أنه إلا، المكملة له والقوانين
هذه  مكافحة إرادة المشرع الدولي فينصوص التشريعية الوطنية تماشيا و ا للصفة الدولية، فقد تم سن الإكتسابهو 

جريمة  أنه لىع ذاته، ولكي يوصف أي فعلاعتمادا على مبدأ الشرعية و  خرىلجميع التشريعات الأ مواكبة؛ الجرائم
أن مصدر الصفة  ؛ أيالنص على تجريمه بموجب قانونتوفر ،  لابد من بشكل عا  الإنترنيتلفضاء  إستددا إساءة 

لشروط التي يتطلبها يحدد في كل نص ا وبالتالي، الذي يطلق عليه بنص التجريم غير المشروعة للفعل هو نص القانون
القاضي ليس  أن إذ، هلتحديد العقوبة المقررة منه صفة غير المشروعة و يستمد منه الو التجريم الفعل حتى يخضع لنص 

فلا سبيل  النصتخلف  فإن، يجر  هذا الفعل ا وجد نصإذجريمة إلا  أنهعلى  ماه أن يعتبر أي فعل إختصاصمن 
و حماية الفرد ساس هذا المبدأ ه، وأالدين أوالأخلاق  أومناقض للعدالة  أنهلو إقتنع بالفعل جريمة، حتى و  إعتبار إلى

نص ن قد ارتكب فعلا يأي إجراء بحقه ما لم يك اتخاذمنع السلطات العامة من  من خلال وضمان حقوقه وحريته
أكد المشرع الجزائري على الركن الشرعي من الناحية كما   .1ه عقوبة جزائيةو فرض على مرتكبأ ،ى تجريمهالقانون عل
كل من يه في  الحقوق الأساسية للأفراد عندما نص علتعلقة بالمبادئ الدستورية الم أهمه من بين إعتبر وقد الدستورية 

لى من قانون العقوبات التي تنص في مضمونها و نص المادة الأ وكذلك في، 20202دستور من 44و 43و 41المواد 
المادة يمثل جوهر مبدأ  ومضمون هذه، 3بغير نص قانون الأمنيالتدبير  ولا حتى ولا العقا لا يمكن تجريم  أنهعلى 

 اأنهين من شالمشرع الجزائري قواعد قانونية في شكل قوان أقرعليه فقد و .في شقها الموضوعي خاصةالشرعية الجنائية 
بداية بالقانون ها أهم حيث سنتطرق إلى لهاالركن الشرعي  تعتبروالتي  الإنترنيتمكافحة الجرائم المرتكبة عبر فضاء 

                                                   
 .30القسم العا ، بيروت، لبنان، ص - ينظر محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني 1

المتعلق بإصدار  2020ديسمبر  30الموافق لـ  1442جمادى الأولى  15المؤرخ في  442-20المرسو  الرئاسي رقم  من 44و 43و 41ينظر المواد  2 
 .82ج.ر  الدستوري،التعديل 

 المعدل والمتمم. قانون العقوبات الجزائري المتضمن 156-66الأمر  من 01ينظر نص المادة  3 
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 فصله الثاني ، والذي نص فيواللاسلكيةالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية  2000-03
لات المواصو  الأفعال المرتكبة على البريد تجريم ىعل 144المادة  إلى 127الجزائية من المادة  الأحكا تحت عنوان 

لغائه إهذا القانون تم  أن إلى وتجدر الإشارة. 1غير مشروع لها إستددا السلكية واللاسلكية التي تعتبر جرائم إساءة 
قانون مجموعة هذا ال لحقو . الإلكترونية تتصالاالإو المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد  04-18بموجب القانون 

ون وقانات الجزائية الجزائري الإجراءقانون  المتضمنان 156-66والأمر  155-66 الأمرمن القوانين منها ما يعدل 
لسابق ين االأمر  هاذينصدر في شكل قوانين خاصة مكملة لكل من  ومنها ما التوالي،الجزائري على  العقوبات
  تي:كالآالقوانين التي تضمنت النص على هذه الجرائم   أهملذكر  وعليه سنتطرق ذكرهما،

هانة الإ ل منه تحت عنوانو نص القسم الأ حيث ،المتضمن تعديل قانون العقوبات 09-01القانون رقم  :أولا
والبرلمان ورية جرائم ضد رئيس الجمه تعتبرلأفعال التي ل الركن الشرعيمؤسسات الدولة والتعدي على الموظفين و 

، اورةالمجالمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  05-03 الأمريليه . 2الحكوميةالقضائية والمحاكم والهيئات النظامية و  والمجالس
 ا،رتكابهإوأساليب ووسائل ومحل ، على الأفعال التي تكون جريمة التقليد 3والثاني منهل و نص المشرع في الفصل الأ إذ

 الجريمة.قوع تكون محلا ب أن اأنهكما قا  بتحديد المصنفات التي من   آلية،ضمنها وسيلة منظومة معالجة  والتي من

المشرع  حيث كرس الجزائري. الجزائية اتالإجراءالمتعلقان بتعديل قانون  22-06والقانون  14-04القانون  :ثانيا
وكذا  ،يقوقاضي التحقلوكيل الجمهورية  ختصاصما يتعلق بتمديد الإفي 14-04عية الإجرائية في القانون مبدا الشر 

المشرع الجزائري  أن. كما 4ة للمعطياتليالآلهذا الأخير فيما يتعلق بالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة  ختصاصالإ تحديد
من  الإنترنيت غير المشروع لفضاء ستددا الإتتمتع بها جرائم  والخصوصية التيإجراءات خاصة تتماشى  إستحدث

                                                   
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد  2000غشت  05الموافق لـ  1421جمادى الأولى  05المؤرخ في  03-2000ينظر الفصل الثاني من القانون  1 

 .03ص  ،48ج.ر  واللاسلكية، والمواصلات السلكية

صفر عا   18المؤرخ في  156-66رقم  والمتمم الأمرالمعدل  09-01القانون رقم  من 146و 02 مكرر 144و 01مكرر  144ينظر نص المواد  2 
 .18-17، ص 34ج.ر  الجزائري،والمتضمن تعديل قانون العقوبات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386

 .03ص  ،44والحقوق المجاورة، ج.ر المؤلف  والمتعلق بحقوق 2003يوليو  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى  19المؤرخ في  05-03 الأمرينظر  3 

المعدل والمتمم للأمر رقم  2004نوفمبر  10الموافق لـ  1425رمضان  27المؤرخ في  14-04 من القانون 40والمادة  02فقرة  37ينظر نص المادة  4 
 .05ص  ،71 الجزائية، ج.روالمتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عا   18المؤرخ في  66-155
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وتسجيل المراسلات  اعتراضتحت عنوان  1في كل من الفصل الرابع ونص عليها وغيرها، واعتراض للمراسلاتتسر  
 تحت عنوان التسر . والفصل الخامس الصور، والتقاط الأصوات

المتضمن قانون  156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  01-09والقانون  23-06والقانون  15-04القانون  :ثالثا
 حيث جر  المشرع الجزائري مجموعة من الأفعال في القسم السابع مكرر تحت عنوان التوالي.على  الجزائري العقوبات

 إذ منه؛في القسم الخامس  23-06، يليه القانون 152-04ة للمعطيات في القانون ليالآالمساس بأنظمة المعالجة 
وكذا  الخاصة، اتهموحيالأشداص  على عتباروالإعلى الشرف  إعتداءاتالمشرع الجزائري حدد الأفعال التي تعتبر  أن

 الجزائري فقد قا  المشرع الإنترنيت. ونظرا للتطور الحاصل في مجال السرقة عبر 3عبر أي وسيلة كانت الأسرار إفشاء
-66 الأمرمن  350التي تتمم المادة  07 لمادةل وفقاو  العقوبات،لقانون  المتمم 01-09القانون  بإستحداث

الأفعال التي تعتبر جريمة سرقة الممتلكات  مجموعةمكرر التي حددت  350نص المادة  المذكور سابقا بموجب 156
 المعرفة. أوالثقافية المنقولة المحمية 

ري فيه المشرع الجزائ والتي حددة جتماعيالمتعلق بالتأمينات الإ 11-83المتمم للقانون رقم  01-08 القانون :رابعا
والمفتاح  ةلكترونيالإغير المشروع للبطاقة  الإستعمالالركن الشرعي للأفعال المرتكبة في الجرائم التي تتضمن 

 .4الإلكتروني

ات الإعلا  يوضع القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوج إلىهدف يالذي  04-09القانون  :خامسا
ديد تحالعامة التي تتضمن  الأحكا ل و حدد المشرع الجزائري من خلال فصله الأ حيث؛ ومكافحتها تصالوالإ

تية والمعطيات ، والمنظومة المعلوماتية، وكذا المعطيات المعلوماتصالوالإ الإعلا المقصود بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات 

                                                   
-66رقم  والمتمم للأمرالمعدل  2006ديسمبر  20الموافق لـ  1427ذي القعدة  29المؤرخ في  22-06القانون  والخامس منفصل الرابع ينظر ال 1 

 .9-8، ص 84 الجزائية، ج.روالمتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عا   18المؤرخ في  155

 156-66رقم  والمتمم للأمرالمعدل  2004نوفمبر  10الموافق لـ  1425رمضان  27المؤرخ في  15-04ينظر الفصل السابع مكرر من القانون  2 
 .11ص  ،71ج.ر  الجزائري،والمتضمن تعديل قانون العقوبات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عا   18المؤرخ في 

المؤرخ  156-66رقم  والمتمم للأمرالمعدل  2006ديسمبر  20الموافق لـ  1427ذي القعدة  29المؤرخ في  23-06نون القا الخامس منينظر القسم  3 
 .22، ص 84ج.ر  الجزائري،والمتضمن تعديل قانون العقوبات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عا   18في 

رمضان  21في  رخالمؤ  11-83رقم  ، المتمم للقانون2008يناير  23الموافق لـ  1429ر  مح 15المؤرخ في  01-08مكرر من القانون  93ينظر المادة  4 
 .05ص  ،04ج.ر  الاجتماعية، والمتعلق بالتأمينات 1983يوليو  02الموافق لـ  1403
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 كما خصص  .1مقدمي الخدمات إلىبالإضافة  ةلكترونيالإ تتصالاالإحدد المقصود ب السير، كماالمتعلقة بحركة 
لإجرائية المتعلقة الفصل الثالث فيتعلق بالقواعد ا أما الإلكترونية، تتصالاالإلمراقبة  منه إلى التطرقالفصل الثاني 

 المنظومات المعلوماتية.بتفتيش 

 والوسائل المعتمدة الإعلا منه أنشطة  03تضمن هذا القانون في المادة  بالإعلا ،المتعلق  05-12القانون  :سادسا
اسع الركن كما تضمن القانون في بابه الت  إلكتروني،المسموعة بشكل  أوضمنها الوسائل المكتوبة  والتي من فيها،

 .2ممارسة النشاط الإعلامي إطارالشرعي للجرائم المصنفة في خانة المدالفات المرتكبة في 

تحديد  إلى فوالذي يهدين. لكترونييحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإ 04-15القانون  سابعا:
والآليات تلف التعاريف مخ إلىالمشرع تطرق  أن إذ، والتصديق والتوقيع الإلكترونيينالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع 

 حدد الركن الشرعي للجرائم الواقعة عليهما في البا  الرابع منه تحت عنوان العقوبات أنه إلىإضافة  بهما، المتعلقة
 .3ها في الفصل الثاني منهأقر الجزائية التي  الأحكا  إلى والإدارية إضافة المالية

لمشرع الجزائري ا وقد تطرق. ةلكترونيالإ تتصالاالإلقواعد العامة المتعلقة بالبريد و ل المحدد 04-18القانون  ثامنا:
ى كل منهما وفق للجرائم المرتكبة عل نص على الركن الشرعي أنهكما   ،تتصالاالإو المقصود بالبريد فيه إلى تحديد 

ات المقررة على  فيه العقوب والذي حددالجزائية  الأحكا البا  الرابع من هذا القانون تحت عنوان  قانونية فينصوص 
المتعلق  05-18القانون يليه . 4إلكترونيغير مشروع بشكل  إستددا تكون  أن اأنهكل فعل من الأفعال التي من ش

للسلع  ةلكترونيلإاالمشرع الجزائري في مضمونه القواعد العامة المتعلقة بالتجارة  حدد الذيو  ،ةلكترونيالإبالتجارة 

                                                   
المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  2009غشت  05الموافق لـ  1430شعبان  14المؤرخ في  04-09ينظر القانون  1 

 .05ص  ،47ج.ر  والاتصال ومكافحتها، الإعلا 

ج.ر  المتعلق بالإعلا ، 2012يناير سنة  12لموافق لـ ا 1433 صفر 18المؤرخ في  12- 05 العضوي رقممن القانون  والبا  التاسع 03ينظر المادة  2 
 .33وصب  22ص ،02

 ين،والتصديق الإلكترونالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  2015فبراير  أولالموافق لـ  1436ربيع الثاني  11المؤرخ في  04-15ينظر القانون رقم  3 
 .06ص  ،06ج.ر 

.ر ج والاتصالات الإلكترونية،العامة المتعلقة بالبريد  والمحدد للقواعد 2018مايو  10الموافق لـ  1439شعبان  24 المؤرخ في 04-18ينظر القانون  4 
 . 30 ، ص27
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 كما حدد  إلكترونيا،العقد المبر   أطراف تحديد إلى، إضافة 1ومتطلباتها ةلكترونيالإ والخدمات والمعاملات التجارية
 ات المقررة لها.العقوب إلى الإلكترونية بالإضافةفي الفصل الثاني منه مختلف الجرائم المرتكبة على التجارة 

تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال  إلى والذي يهدف 07-18القانون  تاسعا:
المشرع الجزائري الركن الشرعي للجرائم الواقعة على الأشداص  أقروقد طابع الشدصي، معالجة المعطيات ذات ال

 لأحكا االطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي في الفصل الثالث من هذا القانون تحت عنوان 
 .2عالجة المعطياتالطبيعيين في مجال مالأشداص  المساس اأنهالجزائية والتي حدد فيها مختلف السلوكيات التي من ش

حيازة و المشرع من خلال هذا القانون تأطير اقتناء  وقد أراد الراديوية، تتصالاالإيتعلق ب 04-20القانون  عاشرا:
المشرع  قد أشارو  الكهربائية،اللاسلكية  الطرفيةالتجهيزات  أوالمنشآت  أو واستعمال الشبكات إستغلالوإقامة و 
 تتصالاالإعامل صنف الأفعال التي يرتكبها مت أنهت الراديوية، كما إتصالاالجرائم المرتكبة على محطات  إلىالجزائري 

 إستحدثثم  .3الركن الشرعي لهذا النوع من الجرائم أقا  أنهفوبالتالي  عليها،مخالفة معاقب  اأنهعلى  ةلكترونيالإ
الوقاية من التمييز وخطا  الكراهية  إلىالذي يهدف  05-20قانون المشرع الجزائري مجموعة من القوانين كال

عن  ةلكترونيلإابالوسائل  وخطا  الكراهيةالمشرع الجزائري الركن الشرعي لجرائم التمييز  وقد حددومكافحتهما. 
 إضافة إلى القانون .4الفصل الخامس منه وهذا في ،تصالوالإطريق استعمال الوسائل التكنلوجية الخاصة بالإعلا  

نزاهة حدد المشرع الجزائري الركن الشرعي لجرائم المساس ب والذي الجزائري،العقوبات  والمتمم لقانونالمعدل  20-06
مة بوسيلة استعمال منظو  إرتكابه ا تمإذجر  المشرع هذ الفعل  إذ منه؛التاسع  الفصل والمسابقات فيمتحانات الإ

                                                   
 .04ص  ،28ج.ر  الإلكترونية، والمتعلق بالتجارة 2018مايو  10الموافق لـ  1439شعبان  24المؤرخ في  05-18ينظر القانون  1 

المتعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال معالجة  2018يونيو  10الموافق لـ  1439رمضان  25المؤرخ في  07-18ينظر الفصل الثالث من القانون  2 
 .22ص  ،34المعطيات ذات الطابع الشدصي، ج.ر 

، 21المتعلق بالاتصالات الراديوية، ج.ر 2020مارس  30الموافق لـ  1441شعبان  05المؤرخ في  04-20من القانون  02فقرة  49ينظر المادة  3 
 .10ص

 156-66 والمتمم للأمرالمعدل 2020 أبريل 28الموافق لـ  1441رمضان  05المؤرخ في  05-20من القانون رقم  05الفقرة  31ينظر نص المادة  4 
 .08ص  ،25المتضمن قانون العقوبات، ج.ر  1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في 
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 .1عن بعد تصالوسائل الإ بإستعمال أو للمعطيات،ة ليالآللمعالجة 

 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإالركن المعنوي لجرائم  الثاني:الفرع 

وإرادة ين الفعل علاقة نفسية ب وأن تقو لى الجاني يشترط أن يقو  العنصر المادي للجريمة ع العقا لتوقيع 
القصد الجنائي  إما صورة، الصورتين إحدىهذا الأخير يأخذ و  ة،هذه العلاقة تسمى بالركن المعنوي للجريمو  ،مرتكبه

لا دية حيث جرائم لا تقع إلا عم اأنه الإنترنيتما يميز الجرائم المرتكبة عبر فضاء  أنهغير  ،الخطأ غير عمدي أو
ذه القصد الجنائي هو الصورة الذي يميز ه فإنمن ثم و  ،عد  الاحتراز أوال همالأيتصور وقوعها عن طريق الخطأ و 

 بعناصر الجريمة " علم الجاني أنهالجرائم ، لذا يرى الباحث لزاما أن تقتصر الدراسة على القصد الجنائي الذي يعرف ب
رادة هذه الإف ودة ".تحقيق النتيجة مع العلم بصفته الموجو  ،نحو اقتراف هذا الفعل الإجرامياتجاه إرادته التي يرتكبها و 

ويكون  للجريمة،لأركان المادية ا وينتهي بتحقيقيبدأ بالباعث  مشروع،نشاطا نفسيا يتجه نحو تحقيق غرض غير  تعتبر
والإرادة لعلم القصد الجنائي العا  المتمثل في ا إلىبدوره  والذي ينقسمقصد جرمي  الجرائم منالمعنوي في هذه  الركن

 كالاتي:  والذي سنبينهالخاص  والقصد الجنائي

  :العامالجنائي  القصد-لا أو 

والقصد ، الإرادةو عنصري العلم  وهو يشمليقصد به القصد الواجب توافره في قيا  الركن المعنوي لأي جريمة 
وقد ل، عمدا أي مخطط له من قب وقد يكونالجريمة  إرتكا العا  قد يكون بسيطا يقصده الفاعل وقت  الجنائي
 إرتكا  لىإيتمثل في انصراف إرادة الجاني  ةلكترونيالإالعا  في الجريمة  والقصد الجنائي، 2غير مباشر أومباشرا  يكون

 الإرادة.و ذلك من خلال عنصرين هما العلم  ويمكن إيضاح ومدرك لنتيجته،الفعل الإجرامي وهو عالم بصفته 

 التفكير وهي، والنتيجةتتمثل الإرادة في ذلك النشاط الإرادي للجاني لتحقيق السلوك الإجرامي  الإرادة:-/أ
 تنفيذ الجريمة في الواقع الخارجي لتحقيق النتيجة الإجرامية كإلحاق الضرر بمصلحة يحميها القانون. والتصميم على

                                                   
المؤرخ في  156-66 والمتمم للأمرالمعدل 2020 أبريل 28الموافق لـ  1441رمضان  05المؤرخ في  06-20من القانون  7مكرر  253ينظر المادة  1 

 .12ص  ،25المتضمن قانون العقوبات، ج.ر  1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18

 ،2010 الأردن، التوزيع،و ، دار الثقافة للنشر الأولى، الطبعة المقارنةفي التشريعات الجزائية  مكافحتهاوسبل جريمة الإرها  شها ، ينظر هيثم فالح  2 
 .91ص
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لجريمة سواء ما بكل العناصر الأساسية لقيا  ايستوجب القانون لقيا  القصد الجنائي أن يحيط الجاني عل العلم:-/ب
؛ بحيث يجب على الجاني  أن يعلم بأن ما يقو  بتنفيذه يشكل 1الإعتداءبموضوع  أوبالسلوك الإجرامي  الأمرتعلق 
صدد صورة من صور أصبحنا بالعلم انتفى لديه القصد الجنائي، و  انتفى لديهة فمتى كان الفاعل جاهلا لذلك و جريم

 أوليه جهله ببعض الصفات في المجني ع أومن ذلك جهل الجاني بموضوع الحق المعتدى عليه ، و العمدي غيرالخطأ 
عناصر الركن المادي الثلاثة وهي  إلى.كما لابد أن ينصرف العلم 2بالنتيجة الضارة المتعلقة بالمصلحة المحمية قانونا

 العلاقة السببية:و ، ، النتيجةالإجرامي السلوك

 ن. على مصلحة يحميها القانو  اعتداء ويرتكبه يشكلعلم الجاني بأن السلوك الذي يقترفه  :السلوك-1

  .يجب أن يعلم الجاني بأن النتيجة الإجرامية هي الأثر المباشر الذي ترتب عليه السلوك النتيجة: توقع-2

النتيجة  وأن هذه يقها،تحقيجب أن يعلم الجاني أن سلوكه قد أحدث نتيجة بالكيفية التي أراد  السببية: العلاقة-3
 .3سلوكه في إحداث هذه النتيجة خارجي عنترتبط بالسلوك الذي قا  به فلم يتدخل أي عامل 

 الخاص.القصد الجنائي  ثانيا:

ديد الإرادة تح يضاف إاليه أنه إلا صره،عنايتشابه القصد الجنائي الخاص مع القصد الجنائي العا  في كل 
هذا هو  الغاية منو  يريدها،بنتيجة معينة  أوالجريمة  إرتكا  إلىبباعث معين يدفعه  ، وهذا إماالجانيالإجرامية لدى 

معها في بعض  شتركوالتي ت خرىعن غيرها من الجرائم الأ وكذا تمييزهاالرغبة في توضيح طبيعة هذا النوع من الجرائم 
المشرع الجزائري لم يحدد القصد الجنائي الخاص بالجرائم المرتكبة عبر فضاء و تجدر الإشارة إلى أن  .4عناصرها
المقصود بالركن المادي ، فاإرتكابه إلىتوجه إرادة الجاني  إلىإضافة  ،بالنص على صفة العمدية إكتفى، بل الإنترنيت

 مختلف النصوص قد أشار المشرع في، و التي تكمن بداخله لكترونيالداخلية للمجر  الإفي هذه الحالة يتمثل في النية 

                                                   
، 2016الدولي، النشر الجديد الجامعي، تلمسان، الجزائر،  وتمويل الإرها الآليات الدولية لمكافحة جريمتي تبييض الأموال  الأخضر،ينظر محمد بن  1 

 .149ص

 ـ110-109ص  ،2006 الجزائري، عنابة،، والتوزيعدار العلو  للنشر  العا ،الوجيز في القانون الجنائي  منصور،اني ينظر رحم 2 

 القاهرة،النهضة العربية،  دار والداخلي،الدولي  والإجرائية للقانونالمواجهة الجنائية للإرها  في ضوء الأحكا  الموضوعية  النقبي،ينظر سعيد علي بحبوح  3
 .176ص  مصر،

 . 112ص  نفس المرجع، منصور، رحمانيينظر  4 



 الإنترنيت لفضاء المشروع غير الإستخدام جرائم خصوصية الأول                                   الباب

  62 

 

هذا راجع للدصوصية ش، و نية الغ إلىا بالإضافة إرتكابهتتدذ صورة القصد الجنائي في ا أنهعلى ذه الجرائم به المتعلقة
، والمعلوماتي لكترونيفي المجال الإ ةعاليال تقنياتالفيما يتعلق بالتدصص في خاصة  بمرتكبيهاخصوصية و  التي تتمتع بها

لا يمكن تصور وقوعها  بالتاليفتحضير، التدبير و التدطيط و ناحية الالتي ترتكب بها من  الأساليبمع العلم المسبق في 
لإرادة لدى قائم على الأساس في توافر ا الإنترنيت. فالركن المعنوي للجرائم المرتكبة عبر فضاء 1بصورة عمدية إلى

  والمجر  قانونا،روع شالمالقيا  بالفعل غير  إلىتوجيه الإرادة  أنهمن ش بالدافع الذي وهو متعلق، لكترونيالمجر  الإ
 .ثلام لكترونيالذي يجعل المجر  المعلوماتي يقو  بأحد الجرائم المتعلقة بالدفع الإ الماليكالدافع 

 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإالركن المادي لجرائم  الثالث:الفرع 

، عمل وأالعالم الخارجي مجسدة في شكل فعل  إلىالقانون لا يعاقب على الأفكار والنوايا السيئة ما لم تظهر 
 اأنهكي  أو، ويقصد بالركن المادي للجريمة مظهرها الخارجي 2هو ما يسمى بالركن المادي للجريمةو  ،يمثل النية الجنائية

عة، فكل جريمة ها الجريمة كواقبالعناصر المادية التي تكون في كذلكيعرف  كما   ،ادي المحسوس في العالم الخارجيالم
التصرف  أوعال للجريمة هو مجموعة الأف ي، والركن الماد3الإجرامية لمرتكبها رادةبد لها من ماديات تتجسد فيها الإلا

لتشريع الجزائري على قاعدة هامة يقو  احيث ، 4الإنترنيتالعمدي بحد ذاته الذي يشكل الجريمة المرتكبة عبر فضاء 
نصب ولا جريمة دون ركن مادي لأن مناط التجريم ي ،لا جريمة لمجرد التمني الذي لا يرافقه عمل مادي أنهتتمثل في 

 .على المظاهر الخارجية والمادية للسلوك

اصر وهي السلوك من ثلاثة عن إلى الإنترنيتغير المشروع في فضاء  ستددا الإيتكون الركن المادي في جرائم  
ظرا لخطورته على ن إرتكابهالمتمثل في الإقدا  على فعل ينهي القانون على  الإيجابيالفعل  الذي يشكل الإجرامي

ية وهي الصلة وأخيرا العلاقة السبب ،النتيجة الإجرامية وهي الأثر المترتب عن الفعل الإجرامي إلى، بالإضافة 5المجتمع

                                                   
 ،2013مصر،  رية،الإسكند الجامعي،دار الفكر  مقارنة،لجرائم الأنترنيت في مرحلة جمع الاستدلالات دراسة  الإجرائيةينظر نبيلة هبة هروال، الجوانب  1 

 50ص 

 .370، ص 1998 مصر،محمد عبد الكريم نافع، الحماية الجنائية لأمن الدولة الداخلي، جامعة الإسكندرية ينظر  2

 .41، ص2008، منشورات الحلبي القومية، بيروت، لبنان، والدوليينظر عبد القادر زهير النقوري، المفهو  القانوني لجرائم الإرها  الداخلي  3

 .143، ص مرجع سابقالدولي،  وتمويل الإرها الدولية لمكافحة جريمتي تبييض الأموال ينظر محمد بن الأخضر، الآليات  4

 .116، ص 2013الوجيز في القانون الجنائي العا ، الطبعة الثانية عشر، دار هومه، الجزائر،  بوسقيعة، أحسنينظر  5
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 .1التي تربط الفعل الإجرامي بالنتيجة المحققة

 المادي:عناصر الركن  أولا:

 الإجرامي: السلوك-أ 

النشاط  لكذ ويقصد بالسلوك الإجرامي ،النتيجةب عليه تلا يتصور وقوع جريمة دون سلوك إجرامي تتر 
للجريمة   الواقعي الذي يطابق الوصف المجر  وهو السلوك ،المادي الذي يتحقق من خلال مخالفة القاعدة الجنائية

ضاء رد المشرع الجزائري السلوك الإجرامي للجرائم الواقعة عبر فأو  القاعدة القانونية، وقد بموجبالمشرع  والذي حدده
ورته أن يصدر من الفاعل نشاطا أيا كانت ص يقتضيوعليه فإن السلوك الإجرامي  ،اوقوعهصور وحدد  الإنترنيت

يجر  السلوك الإنساني الذي يشكل خطرا على  بشكل عا  المشرع الجزائريوتجدر الإشارة إلى أن  .2إيجابيا أوسلبيا 
 .سبب لها ضرراوالتي من الممكن أن يمصلحة من المصالح التي يحميها القانون أي 

  الإجرامية: النتيجة-ب 

 اأنهه النتيجة على ل تفهم فيو ، و للنتيجة مفهومان الأصر الثاني من عناصر الركن الماديتعتبر النتيجة العن
إما أحد س يمهذا التغيير الخارجي كأثر للنشاط الإجرامي، و بكل تغيير يحدث في العالم  تتحقق حقيقة مادية
 وأهي الجرائم الشكلية، دون أن يكون هناك نتيجة مادية، و تتم كاملة أحد الأشياء، فهناك جرائم  أوالأشداص 

لا ة مادية ضارة، و يعتها أية نتيجطبهي جرائم لا تحدث بجرائم الخطر، و  أوما يعبر عنها بالجرائم غير ذات النتيجة 
الجريمة تعتبر تامة  عليه فإنو  تحقق النتيجة منها،تيشترط فيها حدوث تغيير في العالم الخارجي كأثر للفعل المجر  فلا 

نتيجة  الرغم من عد  حدوثيعاقب بعقوبة الجريمة التامة على  أنهإلا  ،رغم عد  حدوث الأثر الذي انتظره المجر 
قة هذا النوع من الجرائم يعبر عن حقيية عنصر من عناصر الركن المادي و يكون حصول النتيجة الجرملا ضارة، و 
 .3يةماية القانونالحعلى مصلحة جديرة ب الإعتداءتجريم  إلىعن اتجاه المشرع  أوقانونية، 

                                                   
، 2016ثة للكتا ، ، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدي-مقارنة في الأحكا  الموضوعية دراسة-ينظر سعد صالح الجبوري، الجرائم الإرهابية في القانون الجنائي  1 

 .138ص 

 .69ص  ،2005، مصر، والتوزيعينظر عصا  عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة الإرهابية، دار الجامعة الجديدة للنشر  2 

 .38ص  ،2006، الإسكندرية، مصر، والنشر الإلكترونييات الكمبيوتر شركة البلهاء لبرمج الإرها ،ينظر عبد الفتاح مراد، موسوعة شرح  3
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  السببية: العلاقة-ج 

 سلوكه الإجراميو لابد أن يكون فعل الجاني  ،حتى يسأل الجاني عن النتيجة الضارة لقيا  الركن المادي للجريمة
ل هو السبب في إحداثها بمعنى أن تكون النتيجة مرتبطة بفعله وناتجة عنه. وهو ما يسمى بالعلاقة السببية التي تتمث

امي ر يقع السلوك الإج، فلا يكفي للقيا  الركن المادي للجريمة أن 1والنتيجة الإجراميةفي العلاقة بين السلوك الإجرامي 
بوجود علاقة  ولا يشترط للقول سببية،ن تحدث النتيجة الإجرامية، بل يجب أن تكون بينها رابطة أمن الفاعل و 

وقوع تكون النتيجة التي وقعت بشكل مؤكد، بل يكفي أن تكون النتيجة محتملة ال والنتيجة أنسببية بين السلوك 
 . 2وفقا لما تجري عليه الأمور المادية

 ري.الجزائوفقا للتشريع  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإالركن المادي لجرائم  ثانيا:

 المتضمن قانون 156-66الأمر المشرع الجزائري حددها في  فإن الإنترنيتبالنسبة للجريمة المرتكبة عبر فضاء 
والأفعال  القوانين الخاصة، كما حدد السلوكات بموجب مجموعة منوكذا  بمدتلف التعديلات التي مر عليها العقوبات

 نذكر منها: نصوص قانونيةعدة في لجرائم ذه احدد الركن المادي له أنهنجد  إذتعتبر جرائم؛  التي

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية  03-2000من القانون  87طبقا لنص المادة  -1
، ةلكترونيالإ تتصالاالإقواعد العامة المتعلقة بالبريد و المحدد لل 04-18بموجب القانون  إلغاءه الذي تم واللاسلكية و

ة حوالات اللاسلكية ضمن نظا  داخلي بواسطتم المعاملات المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية و ت أنيمكن  أنهف
 أوتخريب البريد  أوويل تح أوكل من الأفعال التي تتضمن الفتح سابقا   إعتبرالمشرع  فإن، و عليه ةإلكترونيبطريقة 

لقانون، غيرها من الأفعال المنصوص عليها في نفس اساعدة على القيا  بهذه الأفعال و الم أوانتهاك سرية المراسلات 
 . 3ركن مادي لجرائم انتهاك الحرمة الشدصية في  سرية المراسلات اأنهعلى 

المتضمن  156-66لأمر من ا 144المتممة للمادة  09-01من القانون  07المشرع الجزائري في المادة  حدد-2

                                                   
 .99، ص مرجع سابقينظر رحماني منصور، الوجيز في القانون الجنائي العا ،  1

 .277، ص 6019مصر،  القاهرة،ينظر محمود نجيب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية،  2

المحدد للقواعد العامة  2000غشت  05 ـالموافق ل 1421جمادى الأولى  05المؤرخ في  03-2000من القانون  144 إلى 127ومن  87ينظر المادة  3 
 .23ص  ،48ج.ر  واللاسلكية، والمواصلات السلكيةالمتعلقة بالبريد 
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فعال التي تكون الركن المادي لكل من جرائم الأ1مكرر  144نص المادة  من خلال ؛قانون العقوبات الجزائري
أي هيئة نظامية  أو ،نيالجيش الشعبي الوطو المحاكم و المجالس القضائية و البرلمان بغرفتيه و  ،رئيس الجمهورية إلىالإساءة 

ي أيح بالتصر  أوالرسم  أوالكتابة  أوعبارات الطريق  وذلك عن القذف، أوالسب  أو الإهانةحكومية عن طريق  أو
 المعلوماتية. أو ةلكترونيالإالوسائل  والتي تتضمنة آلي

 الأساليب ستنساخه باي أسلو  منإ أوالمساس بسلامته  أوكل من أفعال الكشف غير المشروع للمصنف   تعتبر-3
 أوها تأجير  أو ،عازف أوأداء لفنان  أومن المصنف  نسخ مقلدةبيع  أوتصدير  أوستيراد إ أو نسخ،في شكل 

المتعلق بحقوق المؤلف  05-03من القانون  151ركنا ماديا لجنحة التقليد طبقا لنص المادة  التداول،وضعها رهن 
كلها تكون الجريمة في ش أن اأنهالتي من ش خرىنص في نفس القانون على الأفعال الأ أنه. كما 2المجاورةوالحقوق 

  الجزائية. أحكامهنفس القانون في  والتي تضمنها لكترونيالإ

لات على قانون العقوبات تعدي 06-20و 01-09و 23-06و 15-04رقم  انونتضمن كل من الق - 4
، الإنترنيتاء الركن المادي للجرائم المرتكبة عبر فض من خلالهاواد يحدد الم من فيها المشرع مجموعة تطرققد الجزائري، و 
على كل  15-04من القانون  07مكرر  394غاية المادة  إلىمكرر  394المشرع نص في المادة  أنحيث نجد 

عل ة للمعطيات، ونذكر منها  كل من فليالآتكون الركن المادي لجرائم أنظمة المعالجة  أن اأنهالأفعال التي من ش
، للمعطيات ةليالآالبقاء عن طريق الغش في منظومة المعالجة الدخول و  محاولة أو، الدخول والبقاء عن طريق الغش

ريق التلاعب  ة للمعطيات عن طليالآالمساس بأنظمة المعالجة  أوعلى هذه المعطيات  حذف أوبأفعال تغيير  والقيا 
، نترنيتعبر فضاء الإ ةإلكترونيتكون الركن المادي لجريمة  أن اأنههي سلوكات من شلة المعطيات و إزا أوكإدخال 

الحيازة  أو الإتجار أو إفشاء أونشر  أوتوفير  أوتجميع  أوالبحث  أوعن طريق التصميم  أماالتعديل فيها  إلىإضافة 
غير المشروع  تددا سالإهو ما يعتبر ركنا ماديا للجريمة المرتكبة عبر استعمال المعطيات بشكل غير مشروع، و  أومع 

. كما تمم المشرع الجزائري قانون العقوبات 3ليالآالحاسب  أوبالنسبة للجرائم المتعلقة بالمعطيات  الإنترنيتلفضاء 

                                                   
صفر عا   18المؤرخ في  156-66رقم  للأمر والمتممالمعدل  09-01القانون رقم  من 146و 02 مكرر 144و 01مكرر  144ينظر نص المواد  1 

 18-17، ص 34ج.ر  الجزائري،والمتضمن تعديل قانون العقوبات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386

 والحقوقالمؤلف  والمتعلق بحقوق 2003يوليو  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى  19المؤرخ في  05-03من القانون  وما يليها 151ينظر المادة  2 
 .21ص  ،44، ج.ر المجاورة

 والمتمم الأمرالمعدل  2004نوفمبر  10الموافق لـ  1425رمضان  27المؤرخ في  15-04من القانون  07مكرر  394 إلىمكرر  394ينظر المواد من  3 
 .11ص  ،71ج.ر  الجزائري،والمتضمن تعديل قانون العقوبات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عا   18المؤرخ في  156-66رقم 



 الإنترنيت لفضاء المشروع غير الإستخدام جرائم خصوصية الأول                                   الباب

  66 

 

التي تضمنت و  ،03مكرر  303 إلىمكرر  303بالمواد  23-06من القانون  34المادة  نص من خلالالجزائري 
المرتكبة  عتبارالإرف و على الش الإعتداءات والتي تتمثل في ؛الركن المادي للجرائمتكون  أن اأنهشالأفعال التي من 

مكرر على العمدية في المساس  303؛ حيث نص المشرع في نص المادة و على حياتهم الخاصةأالأشداص  ضد
ل التي تدرج ضمن حد الوسائأ ةلكترونيالإعليه تعتبر الوسائل الخاصة للأشداص بأية تقنية ممكنة، و بحرمة الحياة 

دي لهذه الجريمة تكون الركن الما تضمنت المادة مختلف الأفعال التي كما،  من خلالهاالجريمة  إرتكا يات الممكن التقن
، رضاه وأن صاحبها إذنقل صورة للشدص في مكان خاص بغير  أوتسجيل  أوالتي نذكر منها  كل من التقاط و 
ع ، كما نص المشر رضاه أون صاحبها إذسرية بغير  أوحاديث خاصة أ أونقل مكالمات  أوتسجيل  أوالتقاط  أو

غير المشروع  ددا ستالمرتكبة نتيجة الإ لجريمةلتكون الركن المادي  أن اأنهالتي من ش خرىعلى مختلف الأفعال الأ
المتضمن قانون  156-66 الأمرالتي تتمم  الجزائري في المادة السابعة منه . كما حدد المشرع1لفضاء الإنترنيت
معرف  وأسرقة ممتلك ثقافي منقول محمي  محاولة أوحيث جعلت من فعل السرقة  ،1مكرر  350العقوبات بالمادة 

 الأفعال إعتبرالمشرع  فإنإضافة لما سبق ، و  2الإنترنيتركنا ماديا للجرائم المرتكبة على الأموال المكتسبة عبر فضاء 
 وأتسريب مواضيع  أوعن طريق نشر  ماإالتي تتم  06-20من القانون  06مكرر  253 التي نص عليها في المادة

لمسابقات الخاصة ا أو، الثانوي أوالمتوسط  أواحدهما لكل من التعليم الابتدائي  أوا هممتحانات النهائية كلأأجوبة الإ
 أوح لهذه الامتحانات الحلول محل المترش أو، المسابقات المهنية الوطنية أو التكوين والتعليم المهني أو العاليبالتعليم 

عن بعد  تصالوسائل الإ بإستعمال أوة للمعطيات ليالآمنظومة المعالجة  بإستعمال ماإ، و التي ترتكب المسابقات
 .3من نفس القانون 07مكرر  253ادة التي نصت عليها المو 

الجريمة فيها  كل من  التي يكون محل، و الإنترنيتما سبق يعتبر ركنا ماديا للجرائم المرتكبة عبر فضاء  إلىإضافة  -5
 أولهيكل العلاج  ونيلكتر المفتاح الإ أوا إجتماعيللمؤمن له  لكترونيالأفعال غير المشروعة المرتكبة على التوقيع الإ

 أو إفشائها وأو نذكر على سبيل المثال الأفعال التي ترتكب عن طريق حيازة البيانات خاصة بالغير  ،الصحة ييلمهن

                                                   
المعدل والمتمم  2006ديسمبر  20الموافق لـ  1427ذي القعدة  29المؤرخ في  23-06من القانون  03مكرر  303 إلىمكرر  303ينظر المواد من  1 

 .23، ص84ج.ر  ئري،الجزاوالمتضمن تعديل قانون العقوبات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عا   18المؤرخ في  156-66الأمر رقم 

 18المؤرخ في  156-66رقم  والمتمم للأمرالمعدل  2009فبراير  25الموافق لـ  1430صفر  29المؤرخ في  01-09من القانون  07ينظر نص المادة  2 
 08، ص 15ج.ر  الجزائري،والمتضمن تعديل قانون العقوبات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عا  

المعدل والمتمم 2020 أبريل 28الموافق لـ  1441رمضان  05المؤرخ في  06-20من القانون  07مكرر  253والمادة  06مكرر  532ينظر المادة  3 
 .12ص  ،25المتضمن قانون العقوبات، ج.ر  1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156-66للأمر 
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 ةلكترونيالإالبطاقة ك  لكترونيالأفعال التي تمس وسائل الدفع الإ أو ،موصوف إلكترونيتوقيع  إنشاءاستعمالها بهدف 
الأفعال التي تكون  ا منوغيرهالتصرف فيها،  أوبرمجياتها  أوغير المشروع في معطيات البطاقة  التلاعب في المتمثلة

 02مكرر  93لنص المادة  وهذا وفقامعنوي،  أومرتكبوها شدص عادي  والتي كانالركن المادي لهذه الجريمة 
 . 1ةجتماعيالمتعلق بالتأمينات الإ 01-08من القانون  ومايليها

ين، و ذلك بتحديد ترونيلكالركن المادي للجريمة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الإ إلىتطرق كذلك المشرع الجزائري  -6
بهدف  الكاذ  قرارالتي نذكر منها الإ، و 04-15من القانون  75المادة  إلى 66من المادة  المكونة لها الأفعال

 . أجلها استعمال هذه الأخيرة لغير الأغراض التي منحت من أو، 2لكترونيالحصول على شهادة التصديق الإ

وكذا نية، الإلكترو  تتصالاالإإلى القواعد العامة المتعلقة بالبريد و  04-18المشرع الجزائري في نص القانون تطرق -7
والتي نذكر  ،كترونيةالإل تتصالاالإدي للجرائم الواقعة على البريد و ا أن تكون الركن الماأنه من شتيالمختلف الأفعال 

عتبر  الإلكترونية سواء الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة، كما ت تتصالاالإفتح أو تحويل أو تخريب البريد أو  منها
الإلكترونية  تتصالاالإخطوط  إستغلالالإلكترونية، أو  تتصالاالإل خطوط كذلك أفعال غير مشروعة عملية تحوي

  .3من نفس القانون 184إلى المادة  164فعال المنصوص عليها في كل من المادة المحولة، بالإضافة إلى الأ

من المواد التي  ةمجموع 05-18القانون في الفصل الثاني فقد نص المشرع الجزائري  ةلكترونيالإبالنسبة للتجارة  -8
 تتصالاالإكل من يعرض عن طريق   مثلا نذكر من هذه الأفعالو ، لهذه الجرائمتمكننا من تحديد الركن المادي 

المنتجات و نية المنتجات الصيدلاأو  ،غالتبالمشروبات الكحولية و  أو اليناصيب أوالرهان  أولعب القمار  ةلكترونيالإ
 إعداد فيها تطلبيالتي  وأالسلع المحضورة قانونا إلى  إضافة ،التجارية أوالصناعية  أوالتي تمس بحقوق الملكية الفكرية 

                                                   
، المتمم للقانون رقم 2008يناير  23الموافق لـ  1429محر   15المؤرخ في  01-08من القانون  05مكرر  93 إلى 02مكرر  93ينظر المواد من  1 

 .05ص  ،04ج.ر  الاجتماعية، والمتعلق بالتأمينات 1983يوليو  02الموافق لـ  1403رمضان  21المؤرخ في  83-11

المحدد للقواعد العامة  2015فبراير  أولالموافق لـ  1436ربيع الثاني  11المؤرخ في  04-51من القانون رقم  75المادة  إلى 66ينظر المواد من المادة  2 
 .15ص  ،06ج.ر  والتصديق الإلكترونين،المتعلقة بالتوقيع 

العامة المتعلقة  اعدوالمحدد للقو  2018مايو  10الموافق لـ  1439شعبان  24المؤرخ في  04-18القانون  184المادة  إلى 164ينظر المواد من المادة  3 
 .30 ، ص27ج.ر  والاتصالات الإلكترونية،بالبريد 
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 نقد حدد المشرع الرك، و 04-20ت الراديوية بسنه للقانون تصالاع الجزائري حماية للإالمشر  أقركما   .1رسميعقد 
 ةلكترونيالإ تتصالاالإالراديوية عبر تحديده للأفعال التي يرتكبها متعامل  تتصالاالإالمادي للجرائم الواقعة على 

ستغل محطة إ أوأقا  هذا الأخير  ما إذافي حالة  أنهمنه على  49عليها ؛ حيث نصت المادة  الإعتداءعبر سلوك 
 المنصوص عليها بعد موافقة الهيئات ة، و المقدمسبق من الوكالة الوطنية للذبذباتت راديوية دون الترخيص المإتصالا

يقو   نهأف ،يصتعليق الترخ أوبعد سحب  ستغلاللم يتوقف عن هذا الإ أو، من هذا القانون 07في نص المادة 
الأفعال  المشرع نص على مختلف أن. كما الراديوية تتصالاالإعلى  الإعتداءمن جرائم  أو أكثر الركن المادي لجريمة
 .2الراديوية في الفصل الثامن من هذا القانون تتصالاالإعتداء على إالتي تكون جريمة 

 يثح تجريم التمييز وخطا  الكراهية ومكافحتهما؛ المتضمن 05-20المشرع الجزائري القانون  إستحدث -10
استعمال نتيجة  اإرتكابهتكوين الركن المادي لهذه الجرائم في حالة  اأنهالتي من ش مجموعة الأفعالتضمن في مواده 

، راهيةالتحريض علنا على التمييز وخطا  الكل في قد حدد المشرع هذه الأفعا، و تصالو الإ الإعلا تكنولوجيات 
 ونيإلكتر حسا   أوعلى موقع  الإشراف أوإدارة  أو إنشاء أو اإليهالدعاية  أوبالإشادة بها  أوبالتنظيم لها  أو

يز والكراهية التمي إثارة إلىصور تهدف  أورسو   أو أخبار أوأفكار  أوالترويج لبرامج  أنهمن ش كل ما  مخصص لنشر
  القانون،ضمنها هذا ت أخرىأفعال  إلىالأفعال التي ذكرناها فقد تطرق المشرع الجزائري  إلى. إضافة المجتمع أوساط في

صت عليه ن وغيرها مما أشرطة أوأفلا   أوتسجيلات  أومطبوعات  أوبضائع  أو بيع منتجات أوصنع  أوكإنتاج 
 .3تحديد الركن المادي لهذه الجرائمب فإه قا المشرع بتحديده لهذه الأفعال  أنأي  القانون،من هذا  35المادة 

                                                   
 ،28ج.ر الإلكترونية، والمتعلق بالتجارة 2018مايو  10الموافق لـ  1439شعبان  24المؤرخ في  05-18من القانون  والفصل الثاني 03ينظر المادة  1 

 .04ص 

 .الراديوية المتعلق بالاتصالات 04-20من القانون  58المادة  إلى 49ينظر المواد من المادة  2 

-66 والمتمم للأمرالمعدل 2020 أبريل 28الموافق لـ  1441رمضان  05المؤرخ في  05-20من القانون رقم  36المادة  إلى 30ينظر المواد من المادة  3 
 .08ص  ،25ن العقوبات، ج.ر المتضمن قانو  1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156
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 .الإنترنيتجرائم  إرتتابالجنائي في  تفاقالإالمطلب الثاني: أحتام الشروع و 

س بالمصالح المحمية تم هاعتبار لإهذا د وقوع الجريمة كاملة الأركان، و الأصل أن تسليط العقوبة الجزائية يكون بع
حد العناصر المكونة للفعل الإجرامي نكون بصدد شروع في الجريمة دون إتمامها، فالشروع هو أا تخلف إذقانونا، أما 

البدء في تنفيذها،  الشروع بعد يمكن الحديث عن أنهبمعنى ، الجريمة رتكا لإالتحضير تلي مراحل التفكير و  مرحلة
لابد من  أنهف ىأخر من جهة د المراحل التي يمر عليها من جهة، و الشروع دون تحدي إلىق لا يمكن التطر  أنهفعليه و 

 إلىيه، فبالرجوع العقا  عل عليها حتى يسلطكذا تحديد المرحلة التي يكون ورة تحديد الركن الشرعي للشروع و ضر 
في الوسط ظهوره ع م السلوك الإجراميفي  ءنجد أن الأصل هو البد ،العقا الجنائية فيما يتعلق بالتجريم و  السياسة

فعال تحضيرية ا  بأالقي أو الجريمة إرتكا رد عقد العز  على لمجلا يمكن تسليط العقوبة  أنهالمادي الخارجي، بمعنى 
الجرائم،  رتكا لإخروجا عن هذا الأصل نجد أن التشريع الجزائري جر  بعض الأفعال التحضيرية ا، و إرتكابهللقيا  ب

هذا راجع لكون أن هذه الأخيرة في حد ذاتها تشكل خطر المساس بالمصالح المحمية قانونا، وهو نفس المنطلق الذي و 
يثير نوعا من الذي  الأمر وهو الجريمة، إرتكا الجنائي على  تفاقالإه التشريع الجنائي الجزائري فيما يتعلق بأقر 

الجنائي،  تفاقلإابادئ المتبعة في تسليط العقوبة، حيث أثار بعض الفقه جدلا حول تجريم المالتساؤل فيما يتعلق ب
إلا أن التشريع يرى في تسليط العقا  عليه لا يعتبر إستثناءا عن قاعدة عد  العقا  على مجرد عقد العز  على 

ي فعل مادي في أجريمة مستقلة بحد ذاتها بالرغم من عد  ظهور  هعتبار كدطوة للقيا  بها، بل لإ  أوالجريمة  إرتكا 
ضافة كما يصطلح عليه قانونا، بالإ  المحاولة أورغم كل الإشكالات التي يثيرها كل من الشروع الوسط الخارجي. و 

يد الشروع يتمثل في تحد آخرنا نكون بصدد إشكال فإنكل الجدل الفقهي القائم حوله، الجنائي و  تفاقالإ إلى
ة الخاصة التي تتمتع بها لطبيع إلىهذا بالنظر ، و الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإالجنائي في جرائم  تفاقالإو 

 ةلكترونيالإئل الخصوصية التي تتمتع بها الوسا إلىهذه الجرائم، لا سيما مسرح الجريمة الافتراضي فيها، بالإضافة 
عة ون أن ننسى الطبيد ، وهذاالتعقيدات المتعلقة بالمنظومات المعلوماتية و بغض النظر عنوالرقمية المستددمة فيها، 

الصفات الخاصة بهم. وعليه وبناء على ما سبق ذكره سيتم دراسة كل من الأحكا  الخاصة لمرتكبي هذه الجرائم و 
غير  ستددا لإاالطبيعة الخاصة لكل منهما في جرائم  إلىتطرق الجنائي، مع ال تفاقالإبالشروع و  المتعلقةالعامة 

 هذه الجرائم، في للمحاولةل لدراسة الأحكا  العامة و ، وهو ما يتطلب منا تخصيص الفرع الأالإنترنيتالمشروع لفضاء 
 .الإنترنيتروع لفضاء غير المش ستددا الإالجنائي في جرائم  تفاقالإفي حين يخصص الفرع الثاني لدراسة مدى تجريم 
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 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإجرائم  إرتتاب الشروع في الأول:الفرع 

 الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإجرائم  إرتتابالشروع في  مفهوم-/لاأو 

  الجريمة:الشروع في  تعريف-/أ

 أخذ الشروعوي والأخذ منه،ذلك الشروع الذي يتضمن أفعال المقابلة عند البدأ في شيء  اولةيقصد بالمح
لخوض ا أي اخذ في اإذمر أ وشرع في فيه،شرع في العمل أي بدأ  ويقال: شروعا. يشرع، شرع،مصدره من فعل 

ورة عامة يقصد به الشروع بصف .1والبدأ فيهمعنى القر  من الشيء  إلىولمصطلح شرع مشتقات كثير تؤدي  فيه،
بالرجوع لم الخارج ، و رادة عبر وقائع في العاظهور هذه الإ إلى، إضافة ز  أي المقترن بالإرادة المنفردةالمقترنة بالع المحاولة

 156-66 لأمرافي الفصل الثاني من  المحاولةالنص على الشروع بمصطلح  إلىتطرق  أنهالمشرع الجزائري نجد  إلى
 جناية رتكا لإ المحاولات كل« منه على: 30 المتمم، حيث تنص المادةالعقوبات الجزائري المعدل و انون المتضمن ق

 لم أو الم توقفإذنفسها  كالجناية  تعتبر اإرتكابه إلى مباشرة تؤدي فيها لبس لا بأفعال أو التنفيذ في بالشروع تبتدئ
 مادي ظرف بسبب المقصود الهدف بلوغ يمكن لم لوو  حتى مرتكبها إرادة عن مستقلة لظروف نتيجة إلا يخب أثرها

قو  على ت الأخيرةهذه  أننستنتج  الشروع، أو للمحاولةانطلاقا من تحديد المشرع الجزائري ف .»مرتكبها  يجهله
 أنبمعنى  لإرادي،االركن الثاني فيتمثل في ركن عد  العدول  أما التنفيذ،ل في البدء في و حيث يتمثل الركن الأ ركنين،

خا  نظرا  أثرهان لأ أو كامل،تتم بشكل   أنناقصة نظرا لوقف تنفيذها قبل  اأنهأي  تتكمل،الجريمة وقعت لكن لم 
 إرادة فيو دراك إالشروع في الجريمة البدء ب إعتباريمكن  وكتعريف عا . 2لتدخل أسبا  خارجة عن إرادة الجاني فيها

تم  أولفعل سواء اكتمل هذا ا جريمة،بلاحق حتمي له يهدف لإحداث  أوكاف بذاته   إمتناعالتزا   أيتنفيذ الفعل 
 . 3لم تتحقق الجريمة كاملة وهذا ما الجانيتم وقفه لسبب خارج عن إرادة  أو، عنه متناعالإ

 

                                                   
 العليا،كلية الدراسات   ير،الماجسترسالة لنيل شهادة  مقارنة،تأصيلية تطبيقية  دراسة-وعقوبتها جريمة الشروع في السرقة  الشمري،ينظر تركي بن عذال  1

 .12-11ص  ،2006 السعودية، الرياض،جامعة نايف العربية للعلو  الأمنية، 

شرح قانون العقوبات، القسم  سليمان، وعبد الله .94ص  ،2009 الجزائر، الثامنة،الطبعة  العا ،الوجيز في القانون الجزائي  بوسقيعة، أحسنينظر   2
 .164ص  ،2002 الجزائر، الجامعية،ديوان المطبوعات  الجريمة، الأول:الجزء  العا ،

 .70-69ص  ،2004 مصر،الشروع، دار النهضة العربية، القاهرة،  لجريمة وتحليلدراسة عرض -السيسي، الشروع في الجريمة  عبد اللهينظر محمد  3
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  الجريمة:الشروع في  صور-/ب

صورة الثانية فتتمثل ال أما الناقص،لى في الشروع و حيث تتمثل الصورة الأ صورتين،يتدذ الشروع في الجريمة 
 كالاتي:ة  آليسيتم التطرق  وهو ما التا ،في الشروع 

 الناقص: الشروع-/1

مع  الجناية، أونحة وصف الج لهاالجريمة التي  إرتكا يقصد بالشروع الناقص البدء في تنفيذ فعل من أفعال 
رتكب الجريمة أي إتيان م ،مرتكبهادخل لإرادة  دونوهذا  خارجيةاستحالة إتما  الأفعال اللازمة في تحقيقها لأسبا  

النتيجة  نأبمعنى  تكتمل،لا  الإجراميالسلوك  أن إلا الجريمةاللازمة التنفيذ لإتما   الإجراميةجزء من السلوكات 
بعد البدء فيه  اميالإجر توقيف الفعل ل نظرا تتحققها عنصرا من عناصر الركن المادي للجريمة لا إعتبار الإجرامية ب

 الإجرامينشاطه  الفاعل يبدأ في فإنفكما سبق الذكر  الموقوفة،الشروع صورة الجريمة  ويأخذ هذا منه. وقبل الانتهاء
 الإجرامي،فعل تتمثل في كل من خاصية تعطيل ال معينة،الشروع الناقص يتميز بخصوصية  فإنوعليه . 1دون استكماله
ل الذي ينتج عنه لى التي تتمثل في التعطيو بالنسبة للداصية الأف الفعل.هذا  استنفاذ أوعد  استكمال  وكذا خاصية

الذي  الأمرو ه خارج عن إرادة مرتكب الفعل فيه و جنبيأيتمثل في تدخل عنصر  أنهف، الإجراميإيقاف الفعل 
جني أ، كأن يتدخل عنصر 2، أي تتحقق في حقه حالات التوقف الجبري في عملية التنفيذالإجرامييوقف التصرف 
قيا  بجريمة مثال ذلك شروع الفاعل في ال، و الإجراميالذي ينتج عنه بالضرورة إيقاف الفعل  الإجرامييعطل السلوك 

 حيازة عبر فعل غير مشروع يتمثل في الإنترنيتشبكة  إستددا ة للمعطيات بآليعلى منظومة معالجة  الإعتداء
قق النتيجة بسبب عطل تقني قبل تح الإنترنيتب إتصاليقع قطع  أنه إلا، ةإلكترونيمعطيات موجودة على دعامة 

أي  يقافه،إيكون هذا الإيقاف غير خاضع لتدخل العنصر الخارجي في عملية  أنيمكن  أخرىمن جهة و  المطلوبة.
 يعدل بشكل تلقائي عن فعله بسبب أنأي  حر،راجع لإرادة الجاني باختيار  الإجرامييكون وقف السلوك  أن

 وبالتالي عد ، 3الجريمة إرتكا وقف الاستمرار في  أنهمن ش وهو ما مثلا،الخوف  أونفسي كالتوبة  أوشدصي 

                                                   
 .100ص  ،2010 الجزائر، الهدى،دار  العا ،محاضرات في القانون الجنائي  الرحمن،ينظر خلفي عبد  1

 .67ص  ،2007 الجزائر، الخلدونية،دار  الجزائري،في قانون العقوبات  وطرق إثباتهاالجريمة  أركان إبراهيم،ينظر بلعليات  2

-365ص ،2008 لبنان، بيروت، الحقوقية،منشورات الحلبي  الجريمة، نظرية-العا   القسم-شرح قانون العقوبات  القهواجي،ينظر علي عبد القادر  3
366. 
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كون لمرتكب السلوك الذي لا ي الإجراميالفعل  استنفاذالخاصية الثانية فتتمثل في عد   أما .الإجراميةتحقق النتيجة 
 إرتكا عن  ختياري للفاعلالعدول الإ إلىفيه  الإجراميةلا يرجع عد  تحقق النتيجة  أنه، أي دخل فيه الإجرامي
فعل ، بل عد  قدرة مرتكب الوقف تنفيذ هذا الفعل أنهرجي من شلا بعد  تدخل عنصر خا، و الإجراميالسلوك 

ز  القيا  به لتحقق لاال الإجراميتخلف القيا  بجزء من السلوك  أنهبمعنى ، بشكل تا  الإجراميالسلوك  استنفاذعلى 
يرتبط  أنا لابد ، كمالإجراميفي السلوك  هحدوثدر الجزء المتدلف عبرة بقال، و المطلو  وقوعها الإجراميةالنتيجة 

ارتباط  إلىضافة ، إالإجراميالباقي عن إتما  السلوك  أوالجزء المتدلف  استنفاذبعد   الإجراميةعد  تحقق النتيجة 
الشروع  وعليه فإن .1نظرا لتدلف هذا الجزء منه الإجراميمباشرا بعد  إتما  السلوك  إرتباطاعد  تحقق النتيجة 

بسبب توقف السلوك  ةالإجرامييث ينعد  في هذا الشروع تحقيق النتيجة بح موقوفة،صورته في الجريمة يأخذ الناقص 
 الفاعل فيقو  ا تبشكل  الإجراميلا يمكن له تنفيذ نشاطه  إذ الفاعل؛نظرا لتدخل أسبا  تخرج عن إرادة  الإجرامي

 إلى وتجدر الإشارة ،جريمته إرتكا  عن الجاني يوقف خارجي طرف يتدخل البدء أثناء لكن جريمته تنفيذ في بالبدء

 .2النتيجة لبلوغ اللازمة الأفعال بباقي قا  لو الإجرامية النتيجة قيقتح أنهبامككان الفاعل   أن

  التام: الشروع-/2

 يختلفانما أنه إلا ،في كل منهما الإجراميةجية تنعد  تحقق ال فيالشروع الناقص الشروع التا  و كل من يشترك  
، بشكل كلي الإجرامي، حيث يقو  الفاعل في الشروع التا  بالقيا  بالسلوك المرتكب الإجراميمن حيث السلوك 

د تم فيه ق الإجراميعكس الشروع الناقص الذي لا يكون السلوك  الجريمة أي القيا  بكل الأفعال اللازمة لوقوع
ك لا تتحقق رغم ذل أنه إلابشكل كامل  الإجرامييفرغ الجاني من تصرفه  أنيقصد بالشروع التا  بشكل كامل، و 

 إلاعه القيا  به يقو  بكل ما بوس الإجرامي، فمرتكب السلوك تحقيقها إمكانيةالمطلوبة بالرغم من  الإجراميةالنتيجة 
صورة الجريمة  أو، لخائبةصورة الجريمة ا ماإالجريمة في حالة الشروع التا  تأخذ  فإنعليه و  .يق النتيجةيفشل في تحق أنه

 طهنشا الجاني فيها يستنفذ التي الجريمةيكون الشروع التا  بنتيجة خائبة في حيث .3صورة جريمة موقوفة أو، المستحيلة
، أي تهإرادعن  خارج بلسب النتيجة تتحقق لا رغم ذلك أنه إلا ،اإليه يسعى التي بلوغه النتيجة سبيل في الإجرامي

تمثل في الم دف منهااله إلىلا يصل  أنه إلاالتنفيذية لتحقيق الجريمة  الأفعاليقو  مرتكب السلوك المجر  بكل  أن

                                                   
 .370ص  سابق، مرجع العقوبات، قانون شرح القهواجي،علي عبد القادر ينظر  1

 .153ص  ،2010 الجزائر، والتوزيع،دار هومه للنشر  العا ،القسم  الجزائري،مبادئ قانون العقوبات  عدو،ينظر عبد القادر  2

 . 555، ص 2016 لبنان، بيروت، الحقوقية،منشورات الحلبي  الأول،الجزء  للجريمة،العامة  النظرية-القانون الجنائي  العوقي،ينظر مصطفى  3
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 156-66 الأمرمن  30هذا وفقا لما نصت عليه المادة ، و 1إرادتهلتدخل سبب خارج عن  نظراالإجراميةالنتيجة 
ائبة من الممكن في الجريمة الخ الإجراميةالنتيجة  فإنوللإشارة . عقوبات الجزائري المعدل و المتممالمتضمن قانون ال

  الفعل.ع في عند الشرو  وليس مؤكدمحتمل  يهاالخيبة في الحصول عل أن إلا الإجراميتحقيقها منذ بداية السلوك 

و الذي يستحيل فيه ه المستحيلة،ما يصطلح عليه بالجريمة  أوالشروع التا  بنتيجة مستحيلة  إلىبالرجوع 
تحقيق  ستحالةإوبالتالي ، 2لتدخل ظروف تجعل وقوعها بشكل كامل مستحيل المطلوبة نظراتحقيق الجريمة في صورتها 

عد  صلاحية ل أومحل الجريمة،  إلىستحالة نتصور رجوع الإ أنفمن الممكن  الأحوال،بأي حال من  الإجراميةالنتيجة 
 امأنه إلا لنتيجة،افي عد  تحقق  والجريمة الخائبةتتشابه الجريمة المستحيلة ف .3الجريمة إرتكا الوسيلة المستددمة في 

منذ بداية  فيها راميةالإجالجريمة المستحيلة يستحيل تحقيق النتيجة  أنحيث نجد  منهما،في مضمون كل  تلفانتخ
 المرتكب، على عكس الجريمة الخائبة التي تكون خيبة تحقق النتيجة فيها محتملة في بداية السلوك الإجراميالسلوك 

فيها تكون  ميةاالإجر النتيجة  أنأي  تحققها،عامل خارجي يحول دون  أوفي حدود تدخل سبب  والتي تكون المجر ،
 .4في الأصل محققة

 الجريمة:الشروع في  مراحل-/ثانيا

العقا  و يعتبر من ضمن الأفعال التي تدخل في مجال التجريم  منها ما مراحليمر الشروع في الجريمة بأربعة 
كل من مرحلة   لىإإضافة  التحضيرية، ومرحلة الأعمال التفكير،المراحل في كل من مرحلة  وتتمثل هذه قانونا، المقرر

 كالاتي:  إليهسيتم التطرق  وهو ما التنفيذ.إتما   وكذا مرحلةالبدأ في التنفيذ 

  التفتير: مرحلة-/أ

 الخارجي العالم إلى جتخر  لم الفكرة أن ومادا  الفاعل ذهن في الجريمة فكرة فيها تتبادر التي الأولى المرحلة هي
 يهتم بل المقاصد، وأ بالنوايا يعتد لا الجزائي القانون أن كما  المجتمع، على ضرر أي ترتب لا انهلأ عليها عقا  فلا

                                                   
 .151ص  ،2010 الأردن، عمان، والتوزيع،دار الثقافة للنشر  مقارنة، دراسة-الجريمة المستحيلة  الهواوشة،ينظر أيمن نواف   1

 .101ص  ،2020 لبنان، بيروت، الحقوقية،منشورات الحلبي  الأولى،الطبعة  العامة،الجزائية  الأحكا  رزق،ينظر فؤاد  2

  .154ص  سابق،مرجع  الجزائري،مبادئ قانون العقوبات  عدو،ينظر عبد القادر  3

 .375ص  سابق،مرجع  العقوبات،شرح قانون  القهواجي،ينظر علي عبد القادر  4
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 بين تراوده كرةف إلا هو ما الجريمة إرتكا  في يفكر الذي للشدص الذهني النشاط أو فالتصميم المادية، بالأفعال
 المرحلة هذه لىع عقا  ولا. بها للقيا  العز  عقد يليها اقترافها ثم عن الإحجا  أو الجريمة على الإقدا  إلى الدفع
 مثلا الجنائي فاقتالإك  المادي، واقعها في الفكرة أفرغت إذا إلا الشدص، ذهن في يدور بما يهتم لا فالمشرع قانونا،
 ضمن الحالة ذهه في الفعل يدخل حيث الغير، مع الشدص إتفاق شكل في الإجرامية للأفكار إفراغ يعتبر الذي
 في التفكير أن إلى الإشارة وتجدر. القانون يحميها مصالح تهدد هاإعتبار ب اإرتكابه على فيتم العقا  الخطورة دائرة

 إفراغ أي الجريمة وقوع الةح في أنه إلا الأصل، في عليه معاقب غير اإرتكابه في الشروع في التفكير أو الجريمة إرتكا 
 تم أو قيامها ركانلأ المكونة العناصر بكل الجريمة تمت إذا ما حول النظر بغض وهذا المادي الواقع إلى التفكير محتوى
 للفعل المقررة للعقوبة شديدت ظرف يعتبر الحالة هذه في التفكير فإن للمحاولة، القانوني بالمفهو  تنفيذها في الشروع
 الإصرار بسبق دالمقصو  عرف قد المشرع فإن المألوف غير وعلى الإصرار، بسبق قانونا عليه يصطلح ما وهو المجر ،

 عقد وه الإصرار سبق »:تيكالآ  الجزائري العقوبات قانون المتضمن 156-66 الأمر من 256 المادة نص بموجب
 حتىو  قابلتهم أو وجوده يتصادف شدص على حتى أو معين شدص على الإعتداء على الفعل إرتكا  قبل العز 
 .« كان  شرط أو ظرف أي على متوقفة النية هذه كانت  ولو

 التحضيرية: الأعمال مرحلة-/ب

 وهذا من مادي،كل في ش إفراغها والتي يتم التفكير،التي تلي مرحلة  الأعمالالمقصود بهذه المرحلة هو تلك 
 إعتباريمكن  الحالة لا وفي هذه الجريمة، رتكا لإالتحضير  أو الإعدادخلال القيا  بسلوك خارجي يظهر من خلاله 

. فالأعمال التحضيرية تساعد في تحضير الوسط الملائم 1الجريمة إرتكا شروع في  اأنهالتحضيرية على  الأعمال
 الأعمال أنامة القاعدة العو  مثلا.تحضيرها للاستعمال في القيا  بالجريمة  أوكاقتناء الوسيلة   الجريمة، رتكا لإ

لا يعاقب على هذه  لقانونا أن، فالأصل لجريمةشروع في ا هاإعتبار لعد   ية لا تدخل حيز التجريم و العقا التحضير 
 أنه، كما  الجريمةالمكونة للركن المادي فيالتنفيذية التي تدخل ضمن العناصر  الأعماللا تعتبر من  نظرا لكونها المرحلة

 الأعمال، أي هل هذه 2اإرتكابهالتحضيرية من حيث طبيعة الأفعال المراد  الأعماللا يمكن تحديد نية القائم على 
رجع عد  تجريم هذه الأفعال من طرف المشرع ي، و فعل مباح القيا  بهمجرد  أ  الإجراميالغرض منها القيا  بسلوك 

                                                   
 .294ص  ،1998 مصر، الجامعية،ديوان للمطبوعات  العا ، القسم-قانون العقوبات  محمد،ينظر عوض   1

-2018 الجزائر، ،سطيف دباغين،جامعة محمد لمين  والعلو  السياسية،كلية الحقوق   العا ،مطبوعة محاضرات في القانون الجنائي  روابح،ينظر فريد  2
 .76ص  ،2019
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الجرائم  إرتكا  لىإ إرادتهتشجيع من تتجه  إلى، إضافة طورة على المصالح المحمية قانوناتشكل خ اأنه إعتبارلعد  
حضيرية في الت الأعمالإستثناءا عن الأصل قد يرى المشرع ضرورة تجريم بعض  أنه إلاا، إرتكابهالعدول عن  إلى

ريمة مستقلة بحد ج الأعمال، حيث تعتبر هذه جريم والعقا تمبدأ شرعية البعض الجرائم المحددة تماشيا و  إرتكا 
الجريمة المطلو    إرتكارغم عد  استعمالها في و  اأنهفي  لابد من العقا  عليها افعالها إعتبار يرجع سبب و  ،ذاتها

ذلك ما نص عليه المشرع الجزائري  أمثلةمن ، و 1اقانون المحميةا بحد ذاتها تشكل خطورة على المصالح أنه إلاا إرتكابه
غير  شتراكالتي تتعلق بتجريم الإالمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، و  156-66 الأمرمن  42في نص المادة 

عية في تكوين جم شتراكمكرر من نفس القانون التي تجر  الإ 177كذا المادة الأفعال التحضيرية، و  إرتكا اشر في المب
 .  قيا  بالجرائم المرتكبة من طرفهمعلى ال تفاقالإ أو رأشرا

  التنفيذ:البدء في  مرحلة-/ج

تتم مرحلة البدأ في التنفيذ بصورة لاحقة عن كل من مرحلة التفكير ومرحلة التحضير للقيا  بالجريمة، حيث 
لجريمة من خلال ركنها ا إرتكا مرتكب السلوك المجر  كل من المرحلتين الأخيرتين عبر البداية أي الشروع في  يتجاوز
ما ينقل  هوو ه عنصر من عناصر الركن المادي، إعتبار ب الإجراميالبدأ في عنصر السلوك  أدقبشكل  أو، المادي

ثار جدل فقهي حول المعيار الذي  أنه إلا.2قانوناالمقرر  العقا دائرة التجريم و  إلى الإباحةالفعل المرتكب من دائرة 
مسألة تم الفصل في تى يح دءمرحلة البيمكن الفصل بين مرحلة التحضير و  الذي من خلالهو  يحدد البدء في التنفيذ

 على الإستنادلال ة من خالسلوك المادي للجريم إرتكا البدء في  معيار تحديد إلىانقسم الفقه ف، التجريم والعقا 
 الموضوعي،فقا لأصحا  المعيار و و  .النظرية الشدصيةب أما الثانية فتتعلق، النظرية الموضوعية تتمثل الأولى في، نظرتين
 إلىإضافة  الفاعل،صد ق أوتستثنى نية  أنهأي  المرتكب،للفعل  الإجراميةالنظرية الموضوعية تعتد بالخطورة  أننجد 

يعتبر جزءا من  تعريفها، على عكس البدء في التنفيذ الذي أوالأفعال التحضيرية لا تعتبر جزء من الجريمة  أن إعتبار
دون وفق أصحا  المعيار الشدصي فيستن أما ،بهاي الخاص يعتبر عنصرا من عناصر الركن المادف الجريمةتعريف 
من طرف الفاعل هو  الإجراميالبدء في تنفيذ السلوك  أنبمعنى  ومدى خطورته،القصد الجنائي  أوالنية  إلىنظريتهم 

بالنتيجة  شروع عندما يتصل أنهالفعل على  إعتبارأي يتم  الجريمة، إرتكا من يحدد الإرادة المراد تحقيقها من 

                                                   
 .77ص  سابق،مرجع  والردع،الشروع في الجرائم المعلوماتية بين الوقاية  صليحة،ينظر بن عودة  1

، 2008-2007 خدة،يوسف بن  بن- 01جامعة الجزائر  الحقوق،كلية   العا ، القسم-نون العقوبات امطبوعة محاضرات شرح ق خوري،ينظر عمر  2
 .228، ص 2006عمان،  والتوزيع،دار الثقافة للنشر  للجريمة،النظرية العامة  العا : القسم-قانون العقوبات  نجم، ومحمد صبحي .47ص 
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رتكب بعيد عن كان السلوك الم  وعليه إذا بها،توفر النية في القيا   وهذا مع تحقيقها،الاقترا  من  دعن أو الإجرامية
 . 1يةالأفعال التحضير  ويدخل ضمنيخرج من وصف الشروع في التنفيذ  أنهف الجريمة، إرتكا الهدف من 

حيث  ،الشدصيو حدد البدء في التنفيذ بالأخذ بالمعياريين الموضوعي  أنهالمشرع الجزائري نجد  إلىبالرجوع 
  ذ،التنفييشترط البدء في  أنه أي »... تبتدئ بالشروع في التنفيذ المحاولاتكل   «:نصهنرى صورة المعيار الموضوعي في 

سبق ذكره  ووفق ما. 2ارتكابهلإ... بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة «كما يأخذ بالمعيار الشدصي عند نصه:
بسبب تدخل عامل خارجي يمنع  ماإوهذا  المادي،السلوك  إرتكا عند  الإجراميةلابد من عد  تحقق النتيجة 

   الأخيرة.خيبة تحقيق هذه  أوبسبب استحالة  أو الإجرامية،الفاعل من تحقيقه للنتيجة 

 التنفيذ: إتمام مرحلة-/د

 الأعمالذ كل فيها قد قا  بتنفي الإجراميمرتكب السلوك  أنفي تتميز هذه المرحلة عن ما يسبقها من مراحل 
إتما   إلىفيذ وصولا غاية البدء في التن إلىالتحضير مر على كل من مرحلة التفكير و  أنه بمعنىاللازمة لوقوع الجريمة ، 

النسبة للناحية القانونية غير تامة ب اأنه إلا، ة تعتبر تامة من الناحية الشدصيةالجريم نفإعليه ، و الإجرامي كتنفيذ السلو 
فيها بدء التنفيذ  نأن ما يسبقها من المراحل في كون ، وتختلف هذه المرحلة عفيها الإجراميةلعد  تحقق النتيجة  نظرا

يها الفعل المرحلة السابقة التي لا يكون فقف إتما  عملية التنفيذ، على عكس أو لم يطرأ عليه أي تدخل خارجي و 
 الإجرامية في هذه المرحلة يكون الفعل المجر  تا  لكن النتيجة أنهفعليه ية الشدصية ولا القانونية، و تا  لا من الناح

ليست  اأنه إلا ،تحقق نتيجة إجرامية فيها مع وكل العناصر المكونة لها أركانهاالجريمة قد اكتملت بكل ف 3لا تتحقق
  .النتيجة التي كان قصد الفاعل موجها لتحققها

  الجريمة:المقررة للشروع في  العقوبة-/ثالثا

المتضمن قانون  156-66 الأمرالجرائم بموجب  إرتكا في  للمحاولةحدد المشرع بشكل عا  العقوبة المقررة 
جر  الشروع في الجرائم  أنهفنجد  الإجرامية،لها تصنيفا وفقا لخطورتها  أقر أنهكما   والمتمم،العقوبات الجزائري المعدل 

                                                   
 .81سابق، صمرجع  العا ،مطبوعة محاضرات في القانون الجنائي  روابح،ينظر فريد  1

 والمتمم.المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل  156-66 الأمرمن  30ينظر المادة  2

 .155-154ص  ،2006 الأردن، للنشر،دار وائل  الأولى،الطبعة  العقوبات،العامة للقانون  الأحكا محاضرات في  أحمد،ينظر عبد الرحمن توفيق   3
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سيتم  وهو ما ا،إرتكابه في المحاولةاستبعد المدالفات من التجريم فيما يتعلق ب أنهكما   والجنحة،التي لها وصف الجناية 
 كالاتي:تفصيله  

  الجنايات:في مواد  الشروع-/أ

، موالمتمالمتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل  156-66 الأمرمن  30مضمون نص المادة  إلىرجوعا 
، وعليه 1هاالشروع في الجناية تقرر له نفس العقوبة المقررة للجناية نفس أن إذ المحاولة،تحدد الأصل في تجريم  اأنهنجد 
 ونفس العقوبة لتامة،انفس المسؤولية الجزائية الخاصة بمرتكب الجناية  أقرقد  أنهنجد  بالجناية،المشرع فيما يتعلق  فإن

 إلىإضافة  لجناية،اخطورة الأفعال التي لها وصف  إلىويرجع ذلك  ا.إرتكابهبالقيا   يحاولالمقررة له بالنسبة لكل من 
 المحاولة وأكل من الجناية الكاملة   الإجرامية فيالنتيجة  إحداثنفس القصد في  إلىالفاعل تكون موجهة  إرادة أن
 ا.إرتكابهفي 

  الجنح:في مواد  الشروع-/ب

المتضمن قانون  156-66 الأمرمن  31في الجنح بموجب نص المادة  المحاولةتجريم  إلىتطرق المشرع الجزائري 
لا  المشرع الجزائري أننجد  الجناية، رتكا لإ المحاولاتتجريم كل  وعلى عكس، 2والمتممالعقوبات الجزائري المعدل 

 الجزائي.بموجب نص صريح في التشريع  إلا الجنح،على الشروع في  ولا يعاقبيجر  

 المخالفات:في  الشروع-/ج

ا الثانية فقرته والمتمم فيالمتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل  156-66 الأمرمن  31نصت المادة 
عد  التجريم  أنمن خلال هذه المادة  وعليه يستنتج ،» إطلاقاالمدالفة لا يعاقب عليها  والمحاولة في «ما يلي:على 

تهدد  أنلممكن ا والتي من الخطورة،درجة كبيرة من  إلىأفعال لا ترقى  اأنه إلىمواد المدالفات يرجع  والعقا  في
 قانونا.المصالح المحمية 

                                                   
... تعتبر كالجناية  لارتكا  جناية محاولاتكل   «والمتمم ما يلي: انون العقوبات الجزائري المعدل المتضمن ق 156-66 الأمرمن  30تضمن نص المادة  1

 .   »... نفسها

بناء على  إلافي الجنحة لا يعاقب عليها  المحاولة «والمتمم على:المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل  156-66 الأمرمن  01فقرة  31تنص المادة  2
    » ...نص صريح في القانون 
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  .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامجريمة الإعلى إرتتاب  الجنائي تفاقالإ الثاني:الفرع 

  الجنائي: تفاقالإ مفهوم-/لاأو 

 تعريف تحديد في صعوبات الجنائي تفاقالإ لقي فقد اصطلاحا أما التناغم، أو التطابق يعني لغة تفاقالإ
 من ختلافيكمن الإو مختلفة،  تعريفاتب الجنائي تفاقحيث يتمتع الإ وخصائصه أنهومكتمل من حيث أرك شامل
 فقد كان واضح، نحو على استمراره وكذا وتنظيمه تفاقالإ هذا جدية الموازنة بين معاييرو  تفاقالإ خصائص حيث

 من التي اتعتبار الإ بالإضافة إلى بيان الجنائي، تفاقتعريف للإ وضع في معين دور والقضاء والفقهع لكل من التشري
 إلى غاية إفراغها ذهن صاحبها في مستقرة فكرة أنهعقد عز ، أو على  كونه على الجنائي تفاقالإ تظهر أن اأنهش

ل بشك ، أو المصالح المحمية قانوناالمجتمع أو الأفراد أمن يهدد أن أنهالخارجي الذي من ش العالم في شكلها المادي في
 قانوني غير فعل إرتكا  على فأكثر شدصين إتفاق أنهعلى  الجنائي تفاقالإ الفقه من جانب وقد عرف .1عا 

 اسي،الأس غرضهم هو تفاقبغض النظر حول ما إذا كان هذا الإ ،الفعل ذابه إلى القيا  إرادة كل منهما انصرافو 
ثار الجدل كما   .2يرةقص لو لمدةو  مستمرا   تكوينه مبدألو في و  منظما   تفاقالإ كان  متى الغرض لهذا وسيلةمجرد  أنه أو

على فقط  لجاني عز ا بالرغم من أن أنه الجنائي، حيث يرى جانب من الفقه، تفاقمدى تجريم الإ الفقهي حول
وك قاعدة التجريم والعقا  على مجرد العز  على إرتكا  السل عنالعقا  عليه لا يعتبر استثناء  إلا أن تفاقالإ

السلوك  مرحلة سابقة عن إرتكا  هإعتبار الجنائي ب تفاقالإجرامي، وهذا راجع لكون أن المشرع لا يعاقب على الإ
د، ه جريمة مستقلة بحد ذاتها. أما الجانب الآخر من الفقه يرى أن هذا التوجه غير سديإعتبار المادي بل يعاقب عليه ب

رامي، الجنائي وبين الأعمال التحضيرية التي يقو  بها الفاعل للقيا  بالسلوك الإج تفاقفعند الموازنة بين خطورة الإ
من غير المعقول عد   هأن أي ا،إرتكابهالجنائي يعتبر مرحلة ذهنية سابقة عن التحضير للجريمة المراد  تفاقنجد أن الإ

 .3تجريم الأعمال التحضيرية في حين يتم تجريم مرحلة سابقة عنها

                                                   
 القانون،كلية   شر،عالإصدار السادس  والنشر العلمي،للأبحاث  الأكاديميةالمجلة  الجنائي،مدى دستورية تجريم الاتفاق  رستم،ينظر محمد رستم حسن  1

 .116ص  ،2020 المتحدة،العربية  الإماراتجامعة الشارقة 

، 2014مصر،  اهرة،الق القانونية،المركز القومي للإصدارات  الأولى،الطبعة  مقارنة، دراسة-مدى دستورية جريمة الاتفاق الجنائي  سلمان، داودينظر سمير  2
 .89ص

، 2012لبنان،  بيروت، قوقية،الحمنشورات الحلبي  الأولى،الطبعة  والمقارن،جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلي ة في التشريع الجزائري  بوكر،ينظر رشيدة  3
 .341ص
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اشترط لتجريم هذا  أنه لاإ الجنائي، تفاقلإاتعريف  إلىالمشرع لم يتطرق  أنالتشريع الجزائري نجد  إلىبالنسبة 
يا  بالسلوك موجهة للق أكثر أو إرادتينشرط انعقاد  عليها،المطلو  العقا   الإجرامية ه الصفةإكتسابو  تفاقالإ

المعنى  كل من العبارتين لهما نفس  أن إلا أخرى، والجمعية تارة تارة تفاقالإخذ بمصطلح أالمشرع  أنكما   الإجرامي،
معية الطابع لاكتساء مصطلح الج ويرجع ذلك ،تفاقالإهيكلة من  أكثرمصطلح جمعية يعتبر  أنلكن نجد  تقريبا،

انون العقوبات الجزائري المعدل المتضمن ق 156-66 الأمرمن  176المادة  إلىبالرجوع و . 1الفكري في غالبه
تنص  حيث، فاقتالإالعز  الذي يتدذ صورة  أيتنص على تجريم مجرد توفر التصميم المشترك  اأنه، نجد والمتمم
 أو، رأكث أولجناية  الإعدادلف بغرض أت أوعدد أعضائه تشكل مهما كانت مدته و  إتفاق أوكل جمعية « :على

، أشرارالأملاك تكون جمعية  أو، ضد الأشداص ( سنوات على الأقل05عليها بخمس )معاقب  أكثر أولجنحة 
الجنائي بشكل عا   تفاقالإالمشرع جر   فإن، وعليه »تقو  هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيا  بالفعل و 
، وبالخصوص ترنيتالإنغير المشروع لفضاء  ستددا الإفيما يتعلق بجرائم  أنه إلا، كل الجرائم المنصوص عليها  في

، اإرتكابهعلى  تفادى تجريم الأفعال المكونة لها بمجرد التصميم أنهة للمعطيات، نجد ليالآالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 
يتجسد السلوك  أناشترط  أنه، حيث نجد الجرائم إرتكا تجريم العز  على  إلىو هذا كصورة لتفادي النقد الموجه 

المتضمن  156-66 الأمرمن  05مكرر  394مثال ذلك ما تضمنته المادة ، و 2في شكله المادي في الواقع الإجرامي
تألف بغرض  إتفاقفي  أوكل من شارك في مجموعة « :انون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم التي تنص علىق

فعال عدة أ وأكان هذا التحضير مجسدا بفعل المنصوص عليها في هذا القسم و  من الجرائم أكثر أولجريمة  الإعداد
ن في الواقع م تفاقالإالمشرع الجزائري اشترط تجسيد هذا  أن، أي »، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها مادية

 ةساهمالملجنائي و ا تفاقالإغالبا ما يقع خلط بين  أنه إلىتجدر الإشارة و  الأفعال المكونة للجريمة . أوخلال الفعل 
الجنائي يتمثل في تطابق  تفاقالإ، حيث أن الفصل في الخلط القائم بينها إلىهو يدفعنا الجرائم، و  إرتكا الجنائية في 

تلك الحالة التي  أنه إعتبارالجنائية فيمكن  ةساهمالم، أما التوافق في جريمة معينة إرتكا موجهة نحو  أكثر أوإرادتين 
، حيث ينهمب مسبق أهمتفهذا دون اشتراط أن يكون الجريمة، و  إرتكا  إلىإرادة كل واحد من الشركاء  اتتجه فيه

 أنه تبارإع، كما يمكن فكرة الطارئة أويكون كل واحد منهم يعمل تحت تأثير دافع الشدصي  أنمن الممكن  أنه
واحدة بالضرورة،   إجراميةتحقيق نتيجة  إلىفي شكل مستقل غير موجه  أكثر أومجرد توارد خواطر تتجه فيه إرادة 

                                                   
، ص 2012 لجزائر،ا والنشر والتوزيع،دار هومه للطباعة  عشر،الطبعة الرابعة  الأول،الجزء  الخاص،الوجيز في القانون الجزائي  بوسقيعة، أحسنينظر  1

480. 

 .140 ص سابق،مرجع  الجزائري،في القانون  والوقاية منهاالجرائم الإلكترونية  بوحليط،ينظر يزيد  2
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الجنائية  ةساهملماالجنائي، فتوافق الإرادة في  تفاقالإالجريمة عكس  إرتكا تجمعهم الصدفة في  أنمن الممكن  أنهكما 
يمة لتحقق قيا  يسبق تنفيذ الجر  إتفاقلا يشترط وجود  في شكلالجريمة  إرتكا هو عبارة عن توارد الخواطر على 

 .1اإرتكابه فيالمسؤولية الجنائية 

  الجنائي: تفاقالإتحقق  شروط-/ثانيا 

لابد  ،لإنترنيتاغير المشروع لفضاء  ستددا الإ خاصة جرائم الجرائم إرتكا في الجنائي  تفاقالإحتى يتحقق 
الجنائية  رعيةومبدأ ش وبما يتماشى عا ،الجريمة بشكل  أركانشرط بأحد  ويرتبط كل الشروط،من تحقق مجموعة من 

 الجناة،عدد ت مع ضرورة ،تفاقالإالشروط في كل من وجود  وتتمثل هذه خاص،من حيث التجريم العقا  بشكل 
بالنسبة للركن  ماأ للجريمة.الشروط بالركن المادي  وترتبط هذه المشروع،غير  تفاقالإيكون موضوع  أن إلىإضافة 

ية تي بدايله كالآسيتم تفص وهو ما والإرادة،أي توفر العلم  الجنائي؛لابد من توفر القصد  أنهف الأخيرة،المادي لهذه 
 المعنوي:  نفي الرك اللازمةشروط  إلىالتطرق ، ثم بالشروط الخاصة بالركن المادي

 :تفاقالإتوفر فعل  شرط-/أ

الشرط على  حيث يقو  هذا ةيعتبر هذا الشرط من بين الشروط اللازمة في تكوين الركن المادي لهذه الجريم
شكل مادي يظهر ب تفاقالإ، فعلى موضوع محدد أكثر أو إرادتينذلك الانعقاد الذي يمس  أي، بحد ذاته تفاقالإ

 إرادتهه عن توج أطرافهتعبير كل واحد من  تفاقالإيتضمن هذا  أنيفترض  إذ؛ 2ملموس نظرا لطبيعته التي يتمتع بها
تجاه إم في لتقاء إرادة كل واحد منهإمن خلال  تفاقالإوالذي يبنى عليه  ينخر الأطراف الآ إعلا من خلالها يتم التي 

لفاظ أن طريق ع ماإهذا و  التعبير الصريح عن الإرادة  تفاقالإ، كما يتطلب فعل تحقيق موضوع معين إلىيهدف 
الجنائي غير  تفاقالإ أن إلىتجدر الإشارة ، و 3تفاقالإالدلالة على  اأنهإشارة من ش أو، عبارات مكتوبة أو شفوية
كما   ،خذ شكل منظم كالجمعيات الإجراميةيأ أن، فيمكن غير محدد في شكلهو  محدد بمدة معينة لانعقاده أومقيد 
 القيا  بها.لمها  وزيع ت أوالقيا  بجريمة معينة دون تنظيم  إلى إراداتهمبين أعضاء توجهت  إتفاقيكون مجرد  أنيمكن 

                                                   
 .120ص  سابق،مرجع  الجنائي،مدى دستورية تجريم الاتفاق  رستم،ينظر محمد رستم حسن  1

 .394ص  ،1962 مصر، المعارف،دار  الرابعة،الطبعة  العقوبات،العامة في قانون  الأحكا  السعيد،ينظر سعيد مصطفى  2

لطبعة الثامنة، دار ا والتدبير الاحترازي،للعقوبة  والنظرية العامةالعامة للجريمة  النظرية-العا   القسم-شرح قانون العقوبات  حسني،ينظر محمود نجيب  3
  .505ص  ،2018 مصر، القاهرة، والتوزيع،النهضة العربية للنشر 
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د المتمم ، نجانون العقوبات الجزائري المعدل و المتضمن ق 156-66 الأمرمن  176نص المادة  إلىبالرجوع 
 رادة الخاصة بأعضائهرد توافق الإلمج المنعقدالعا   تفاقالإالجنائي الذي يأخذ شكل  تفاقالإبتجريم  إكتفىالمشرع  أن
، الإنترنيتشروع لفضاء غير الم ستددا الإفيما يتعلق بالجرائم المرتكبة نتيجة  أما، الجريمة إرتكا  إلىالتي تتوجه و 
لا  نهأمن نفس القانون المتعلقة بالجرائم الواقعة على المعطيات، نجد  05مكرر  394بالأخص ما تضمنته المادة و 

المجسد  تفاقالإيها ذلك بل يتطلب العقا  عل فيها المرتكبائي في شكله العا  لتجريم الفعل الجن تفاقالإيكفي مجرد 
التي الجريمة، و  رتكا إالتحضيرية التي تلحق العز  على  الأعمال، أي تتطلب توفر مرحلة في شكله المادي والملموس

 تفاقالإطراف أيكون  أنيمكن  أنه إلىتجدر الإشارة ، و 1تعتبر مرحلة مادية عكس العز  الذي يعتبر مرحلة نفسية
ن الأشداص وعة ممجم اإليهينتمي  مؤسسة مثلا أوالجنائي في هذا النوع من الجرائم شدص معنوي في شكل شركة 

 تفاقالإ أوسد هذا العز  يتج أن، بشرط من الجرائم أكثر أوجريمة  إرتكا القيا  ب إلى إرادتهمتتوجه الطبيعية تنعقد و 
ماح بحيازة كلمة الس اأنهمن ش أو، ذلك اقتناء برامج تتضمن فيروسات مثالتحضيرية، و  أعمالفي الواقع على شكل 

من  طلاع على ما تتضمنهمنظومة معلوماتية بغرض الإ إلىكلمة المرور التي تسمح بالدخول   أو ،رموز السر أو
 .2حيازتها لأغراض شدصية أوبهدف تخريبها  اإليهبغرض الدخول  أو، معطيات أومعلومات 

 الجناة:تعدد  شرط-/ب

، لإنعقادهرف من ط أكثرمن غير الممكن قيامه دون توفر  أنه، نجد تفاقالإالمقصود من مصطلح  إلىبالرجوع 
يعتبر و ، ةالجنا دنى منأيتطلب حد  أنه، أي الجنائي تتطلب تعدد الأطراف تفاقالإجريمة  أنهو ما يستنتج منه و 

 أكثر أو رادتينإيتكرس هذا التعدد في الواقع عبر وجود كتمال الركن المادي لهذه الجريمة، و هذا الشرط عنصرا مهما لا 
ما تجدر ، كجنائي إتفاق أما ا لا نكون إرتكابها اختلفت الجريمة المطلو  إذ، ف3القيا  بنفس الجريمة إلىتتوجه كلها 

 إرادتينمثل في بالحد الأدنى الذي يت إكتفى بل تفاقالإالمشرع الجزائري لم يحدد الحد الأقصى لأطراف  أن إلىالإشارة 
عقوبات الجزائري المتضمن قانون ال 156-66 الأمرمن  176المشرع في المادة  هأقر  وفقا لما على الأقل لانعقاده

بالنسبة للجرائم  أما، » أعضائه ... أومهما كانت مدته  إتفاق أوكل جمعية   « التي نصت على: المعدل و المتمم
تحديد الحد الأدنى في نصها على:  إلىمن نفس القانون قد تطرقت  05مكرر  394المادة  أنمحل دراستنا فنجد 

                                                   
 .114، ص2007 مصر، الإسكندرية، الجديدة،دار الجامعة  والمقارن،القانون الجزائري  الآلي فيالحماية الجنائية لمعطيات الحاسب  خليفة،ينظر محمد  1

 .132، ص2007 ر،الجزائ والنشر والتوزيع،دار هومه للطباعة  الثانية،الطبعة  الجزائري،الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع  قارة، أمالينظر  2

 .115ص  نفس المرجع، خليفة،ينظر محمد  3
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 معالمشرع  أن إلىتجدر الإشارة و  .1»... يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها  إتفاق أوكل ... في مجموعة    «
الحد الأقصى غفل مسألة تشديد العقوبة فيما يتعلق بأ أنهف، الجنائي تفاقالإجريمة في لحد الأدنى فقط ل هطااشتر 

 إلى، إضافة لجناةا من طرف عدد كبير من اإرتكابهالتي تكتسيها الجريمة عند  الإجراميةلدطورة لهذا نظرا ، و لمرتكبيها
بفكرة  اسسالم اأنهمن شمن جناة  أقلا من طرف عدد إرتكابهالمحققة في المجتمع مقارنة ب الإجراميةثر النتيجة أن أ

، صعبأا كانت نسبة خيبة الجريمة قليلة وتوقيفه  كلما  أكبر كان عدد الجناة  كلما  أنهكما ،  الردع العا  فكرة تحقيق
 شتراكالإ يتوفرالبا ما غ أنه. كما هاإكتشافتتميز بصعوبة  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإجرائم  أنخاصة و 

 القيا  بنفس السلوك في شتراكتتطلب الإ الإنترنيتبعض الجرائم المرتكبة عبر فضاء  أن أي؛ الجنائي تفاقالإفي 
ناعة على ص تفاقالإ ل ذلكامث، وكالجنائي تفاقالإ أشكاليعتبر شكل من  ماهو في جزء منه، و  أو الإجرامي

هذا  فإنليه عمنظومة معلوماتية، و  إلىها في جريمة دخول إستددامفي عملية برمجتها بغرض  شتراكالإفيروسات و 
على المشرع  ، فقد كانبرطورة أكبخ تتسمالمجرمين من العقا  على أفعال  إفلات إلىفتح المجال  أنهمن ش الأمر

  .الجنائي تفاقالإ فيالأشداص المعنوية  إشتراكتعلق ب ما، خاصة تفاقالإتشديد العقوبة كلما تزايد عدد الجناة في 

 الجنائي:  تفاقللإ الإجراميةالطبيعة -ج/

غير  تفاقالإيكون هذا  أنأي لابد  مضمون موضوعهمن خلال  الإجراميةالجنائي طبيعته  تفاقالإيستمد 
جنائي  تفاقإ أما مشروع لا نكون  تفاقالإموضوع  ا كانإذ، فمباشر بالجريمة إتصاليتمتع ب أنكما يجب   مشروع

الجنائي في جرائم  تفاقللإ الإجراميةقا  بتحديد الطبيعة  أنهالمشرع الجزائري نجد  إلى، فبالرجوع ولا عقا  عليه
قررة في هذا من خلال الأفعال المادية المالجريمة، و  رتكا لإ الإعدادعبر  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإ

مثل ، الذي يتانون العقوبات الجزائري المعدل والمتممالمتضمن ق 156-66 الأمرمن  05مكرر  394نص المادة 
ة للمعطيات، ليلآاالمساس بأنظمة المعالجة من جرائم  أكثر أوللقيا  بجريمة  الإعدادبشكل في  تفاقالإفيه موضوع 

كالقيا  بتبادل   ،ةتحضيري أعمالموضوعه في الواقع المادي في شكل  إفراغا تم إذصفته المجرمة  تفاقالإيتدذ هذا و 
موضوع  أن إلىتجدر الإشارة و  .2الجريمة إرتكا ها  في إستددامأي وسيلة من الوسائل الممكن  أو، برامج معلوماتية

 فيه الإعدادالذي تم  تفاقالإالسالفة الذكر هو ذلك  05مكرر  394الجنائي المقرر في مضمون نص المادة  تفاقالإ
المتضمن قانون العقوبات  156-66 الأمرمكرر من  394التحضيرية في الجرائم المقررة في نص المادة  الأعماللكل 

                                                   
 .345ص  سابق،مرجع  والمقارن،جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلي ة في التشريع الجزائري  بوكر،ينظر رشيدة  1

 .141ص  سابق،مرجع  الجزائري،في القانون  والوقاية منهاالجرائم الإلكترونية  بوحليط،ينظر يزيد  2
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رائم التلاعب كذا جلخصوص جرائم الدخول عن طريق الغش والبقاء الغير مصرح به، و باالجزائري المعدل والمتمم و 
مكرر  394و 01مكرر  394ه كل من المادة ت عليصالتعامل في معطيات غير مشروعة وفقا لما نات و بالمعطي

ة من الجرائم السالفة الذكر يتدذ طبيعة إجرامي أكثر أو إحدى رتكا لإ الإعداد فإن، وعليه من نفس القانون 02
 تفاقالإ أند كمثال على هذا نجة في الأصل، و تكتسب طبيعة مشروع الإعدادالمرتكبة في عملية  الأعماللو كانت و 

ا كان الهدف إذشروعة الميأخذ صفته غير  أنه إلا، 1نشرها يعتبر سلوك مشروععلى تعليم طرق تصميم المعطيات و 
 إحدىتعتبر  التيو  ة للمعطياتليالآمن جرائم المساس بأنظمة المعالجة  أكثر أوجريمة  رتكا لإمن التعليم موجه 

 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإ نتيجةأصناف الجرائم المرتكبة 

 الجنائي:توفر القصد  شرط-/د

 أنهف جريمة عمدية، الجنائي يتمثل في تفاقالإن ، ولأالجنائي تفاقالإيمثل القصد الجنائي الركن المعنوي لجريمة 
يعلم كل طرف  نأ ويقصد بعنصر العلم في هذه الجريمة .يتطلب توفر عنصري العلم والإرادة لقيا  هذا الركن المعنوي

لهذا  الإجراميةة يتعدى العلم بالطبيع أنهكما   ،تفاقالإالأفعال التي يتضمنها موضوع  أوبالفعل  تفاقالإ أطراف من
الأفعال محل  أول للفع الإجراميةللصفة  إضفائهغاية العلم بالخصائص التي اعتمد عليها المشرع في  إلى الأخير

الأفعال  أنهل يج تفاقالإأطراف حد أ ا كانإذ، فالعكس إثباتهذا في شكل مفترض على نحو لا يقبل ، و تفاقالإ
ة ليلآامن جرائم المساس بأنظمة المعالجة  أكثر أوتكون جريمة  أن اأنهمن ش التي تم تحضيرها أوا إرتكابهالمراد 

، 2نصر العلمينتفي القصد الجنائي في حقه لعد  توفر ع أنهف، ر  في الواقع الماديالسلوك المج إفراغتم و  للمعطيات
ف أفعاله يتكي ل يتمبالجنائي كجريمة مستقلة بحد ذاتها،  تفاقالإلا تقو  في حقة المسؤولية الجزائية على  التاليبو 

لإرادة فاعلين اثنين  ديالجتوجه ذلك العنصر الإرادة فيتمثل في  أما المرتكب. السلوكتتماشى و  أخرىبوصف جريمة 
مون هذا فلا يكفي العلم فقط بمض فيه شتراكالإ أوسواء للدخول  الجنائي، تفاقالإالأقل كشرط لانعقاد  على
 إلىقانونا  ي عيب من العيو  المقررةأشوبة بالمغير ة رادالإوتوجه  علمهالعلى  بناءالإرادة  وتتضح هذه ،تفاقالإ

 .3إليهالقيا  بالدور المعهود 

                                                   
 115ص  سابق،مرجع  والمقارن،ئري القانون الجزا الآلي فيالحماية الجنائية لمعطيات الحاسب  خليفة،ينظر محمد   1

 .387ص  ،1992 مصر، القاهرة، العربية،دار النهضة  الثانية،الطبعة  العربية،المساهمة الجنائية في التشريعات  حسني،ينظر محمود نجيب  2

 .117ص  ،2010 مصر، الإسكندرية، الجديدة،دار الجامعة  الآلي،الحماية الجنائية لبرامج الحاسب  القهوجي،ينظر علي عبد القادر  3
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 الجنائي: تفاقالإفي  شتراكالإ-/ه

موجه لإعداد  إتفاقفي  وأفي مجموعة  شتراكجر  فعل الإ أنهف الجنائي تفاقتجريم المشرع الجزائري للإ إلىإضافة 
ذا النوع من ه أن عتباررجع هذا التجريم لإية للمعطيات، و ليالآمن جرائم المساس بأنظمة المعالجة  أكثر أوجريمة 

 أنمنظم، كما  غير أوفي شكل منظم و ، أكثر أوفي شكل مجموعة  رتكابهلإ الإعداد أو إرتكابهالجرائم غالبا ما يتم 
ة ليالآعالجة ، و في جرائم المساس بأنظمة المبشكل عا  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإفي جرائم  تفاقالإ

مسبق،  إتصال أوفة معر  أطرافهلو لم تكن بين حتى و  ،السرعة في انعقادهيتميز بالسهولة و بشكل خاص للمعطيات
ة السابقة عن التحضيري الأعمال إلىالمشرع الجزائري قد وسع مجال التجريم في هذه الجرائم  أن إلىتجدر الإشارة و 

بق عكس ما س ، وعلىة منه في تحقيق فكرة الردع العا هذا رغب، و 1جنائي إتفاقا تمت في حدود إذالبدء في التنفيذ 
والذي يقو  بها  تفاقلإاالتحضيرية التي يقو  بها الفاعل الخارج عن  الأعمالالعقا  يستثنى من التجريم و  أنهفذكره 

 .د ذاتهفي حالخطورة التي يتميز بها  إلىيرجع الجنائي  تفاقالإب المتعلق التجريمف، بشكل منفرد

المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل  156-66 الأمرمن  05مكرر  394نص المادة  إلىبالرجوع 
وتتمثل  وعقا ، يمالجنائي محل تجر  تفاقالإحتى يكون  هاتوفر استدلاص مجموعة من الشروط الواجب يمكن  والمتمم،

من  أكثر وأالتحضير للقيا  بجريمة  أو الإعداد إلىذلك  وأن يهدف ،إتفاق أووعة متوفر مج من الشروط في كل هذه
 أوضير بفعل تجسيد هذا التح إلىإضافة  بها،الجرائم المتصلة  أوة للمعطيات ليالآجرائم المساس بأنظمة المعالجة 

 .2ماديةمجموعة أفعال 

  

                                                   
 .141ص سابق،مرجع  الجزائري،في القانون  والوقاية منهاالجرائم الإلكترونية  بوحليط،ينظر يزيد  1

الخاصة بالوقاية من  العقوبات والقواعد لأحكا  قانونتحليلية  الإلكترونية( دراسةفي مكافحة الجرائم  وأساليب التحريوسائل  آمنة،محمدي بوزينة ينظر أ 2
 : الإلكتروني. مقال منشور على الموقع 12ص  الجزائر، شلف، بوعلي،جامعة حسيبة بن  السياسية،كلية الحقوق والعلو    ،) الإعلا جرائم 

https://www.univ-chlef.dz/fdsp/wp-content/uploads/pdf/CNEPRU/ZERROUK Larbi_CCCLA/Cert-MHAMEDI-

BOUZINA-Amina_CCCLA.pdf. 

  .05.58على الساعة  20/04/2023 الاطلاع:ريخ تا 

https://www.univ-chlef.dz/fdsp/wp-content/uploads/pdf/CNEPRU/ZERROUK%20Larbi_CCCLA/Cert-MHAMEDI-BOUZINA-Amina_CCCLA.pdf
https://www.univ-chlef.dz/fdsp/wp-content/uploads/pdf/CNEPRU/ZERROUK%20Larbi_CCCLA/Cert-MHAMEDI-BOUZINA-Amina_CCCLA.pdf
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 في التشريع الجزائري الإنترنيتالفصل الثاني: الخصوصية الإجرائية المقررة لجرائم 

قوق لقانون الذي يكفل حماية الحات الجزائية مصطلح دستور الحريات، فهو االإجراءعلى قانون  يصطلح
ورة مقابلة مع ظهور نوع جديد من الجرائم كان من الضر و الحريات المتعلقة بالأشداص فيما يخص المتابعات الجزائية، و 

رائم التي الخصوصية التي تتمتع بها مختلف الجالأحكا  الإجرائية التي تتماشى و هذا التطور الإجرامي بمجموعة من 
الات أن هذه الجرائم أثارت الكثير من الإشك، خاصة و الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإتدخل ضمن جرائم 

الإجرائية التي أثرت على المتابعات الجزائية، حيث تختلف هذه الجريمة المستحدثة عن غيرها من الجرائم من حيث 
دد في إقليم المحير مسرح جريمة إفتراضي غ إلىكذا طبيعة المجرمين المرتكبين لها، بالإضافة ا و إرتكابه أساليبطرق و 

ائية المدتصة؛ كذا الجهات القضجهت كل من سلطات الضبط القضائي و افي معين بذاته، فمع الصعوبة التي واجغر 
لجنائي، فقد  ما تعلق بمسألة الإثبات او  مرحلة التحقيق القضائي بكل مراحله، أوسواء في مرحلة البحث و التحري 

المتضمن قانون  155-66 الأمرالقيا  بإجراء مجموعة من التعديلات فيما يخص  الجزائري كان على المشرع
المتضمن للقواعد  04-09كذا استحداث مجموعة من القوانين الإجرائية مثل القانون ات الجزائية الجزائري، و الإجراء

إيجاد الحلول وسد  اأنهمن شومكافحتها. والتي  تصالالخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلا  والإ
وكل ما تم  كل التعديلات  إلىأي إشكال إجرائي متعلق بهذه الجرائم، وإضافة  أن تثيرالثغرات التي من الممكن 

بيان السياسة تمن أحكا  قانونية، فقد كان على المشرع الجزائري تكريس مبدأ الشرعية الإجرائية من خلال  إستحداثه
في مكافحته لهذا الإجرا  المستحدث من جهة، وكذا كصورة من صور حماية الحقوق  تهجةالمنالجنائية الإجرائية 

 .أخرىوالحريات المكفولة دستوريا من جهة 

ا يتعلق التشريع الجزائي في شقه الإجرائي، فيم إليهما تطرق  أهمبناء على ما سبق ذكره سنقو  بتحديد 
بالخصوصية الإجرائية المقرر من طرف المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم، و التي تستدعي ضرورة التماشي والطبيعة 

السياسة  إلىارة هذا مع الإش، و الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإالخاصة لمدتلف الجوانب المتعلقة بجريمة 
ير إشكالات أن تث انهأالجنائية الإجرائية المنتهجة من طرف المشرع الجزائري فيما يتعلق بتذليل الصعوبات التي من ش

مبحثين،  إلىصل من خلال تقسيم هذا الف زائية لهذه الجريمة المستحدثةالسريع للمتابعات الجتقيد السير السليم و 
غير المشروع  ستددا الإلي في جرائم و لأحكا  الخاصة بالتحقيق الأل لتحديد او حيث يتم تخصيص المبحث الأ

ق القضائي في كل من المقررة للتحقي الإجرائيةالأحكا   إلى، أما المبحث الثاني فسيتم التطرق فيه الإنترنيتلفضاء 
 مرحلة التحقيق الإبتدائي، و كذا التحقيق النهائي.
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 .نترنيتالإغير المشروع لفضاء  ستخدامالإلي في جرائم و الأل: الأحتام الخاصة بالتحقيق و المبحث الأ

الجرائم  ارتكا بالمشرع الجزائري كان مواكبا للتطورات المتعلقة  فإنعلى غرار مختلف التشريعات الدولية 
 بمدتلف أنواعها، فمع ظهور جرائم مستحدثة عن تلك المرتكبة في صورتها تقليدية، كان على المشرع الجزائري تحيين

عن غيرها ا أن هذه الأخيرة تتمتع بطبيعة خاصة تميزهسياسته الإجرائية بما يتماشى وهذا النوع من الجرائم، خاصة و 
م المرتكبة تقرير نوع من الخصوصية الإجرائية للجرائ إلىالذي دفع بالمشرع الجزائري  الأمرهو من الإجرا  التقليدي، و 

ات الإجراءله لمدتلف تعدي إلىإضافة ، حيث توجه المشرع الجزائري نيتالإنتر غير المشروع لفضاء  ستددا الإنتيجة 
 الأساليبو  اتليالآن مجموعة م بإستحداثالخصوصية التي تتمتع بها هذه الجرائم؛ فقد قا  التقليدية بما يتماشى و 

التقني الذي تتمتع  ذات الطابع الأساليبنفس  إستددا التي تتضمن البحث والتحري عنها، و  فيما يخصالمستحدثة 
شكالات قا  تنظيم المسائل التي كانت تثير إ أنها من طرف المجرمين، كما إرتكابهبه هذه الجرائم من حيث وسائل 

تقريره نوع من  لىإالضبطية القضائية في هذا النوع من الجرائم، بالإضافة  إختصاصإجرائية متعلقة بتحديد مجال 
ات الإجراءلف ، كما أن المشرع الجزائري خص مختختصاصا هذه الجرائم فيما يتعلق بهذا الإالخصوصية التي تتطلبه
 الإستنادذا حتى يمكن هموعة من التعديلات في مضمونها، و العادية بمجف الجرائم التقليدية و التقليدية الخاصة بمدتل

 المشروع لفضاء غير ستددا الإة التحري في بعض الجرائم التي تدخل ضمن مفهو  جريمعليها في مرحلة البحث و 
الهدف  إلىول صبح من الصعب الوصأهذا النوع من الجرائم  إرتكا التطور في ، ونظرا للتعقيد المتزايد و الإنترنيت

المطلو  في الكشف عن الجرائم، فكان على المشرع الجزائري مواكبة خاصية التطور السريع الذي تتمتع به جرائم 
في  ساهمت دثة التيات المستحالإجراءمن خلال النص على مجموعة من  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإ

قادات الكثير من الانت واجهتهاات الإجراءالتحري عن هذا النوع من الجرائم، إلا أن بعض هذه تسهيل البحث و 
تعلقة بعمل ارتأينا لدراسة الأحكا  الخاصة الموعليه ظرا لمساسها بالحق في الخصوصية وسرية المعلومات الشدصية. ن

بما يسمى مرحلة  أو، يتالإنترنغير المشروع لفضاء  ستددا الإلي في جرائم و الضبطية القضائية في مرحلة التحقيق الأ
ل من الأحكا  ك  إلى لو مطلبين، حيث سنتطرق في المطلب الأ إلىالتحري عن الجرائم، تقسيم هذا المبحث البحث و 

 همطرق لأالت إلىالتحري عن هذا النوع من الجرائم، إضافة البحث و  مرحلة الخاصة المقررة فيالإجرائية العامة و 
هذه الجريمة، عديلات التي طرأت عليها تماشيا و مختلف الت وكذا ،في هذه المرحلة اتخاذهاات التقليدية الممكن الإجراء

 ستددا الإئم الناتجة عن التحري عن الجراستحدثة فيما يتعلق بالبحث و ت الماالإجراءتحديد  فتم فيه أما المطلب الثاني
الجوانب و  ائم،ة المتعلقة بالكشف عن الجر مختلف جوانبها الإيجابي إلى، مع الإشارة الإنترنيتغير المشروع لشبكة 

 ما تعلق منها بالمساس بالحق في الخصوصية. لاسيمابها  الخاصةالسلبية 
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 نترنيتالإغير المشروع لفضاء  ستخدامالإل: الأحتام الخاصة بالبحث والتحري في جرائم و المطلب الأ

ات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم، الإجراءالمتضمن قانون  155-66 الأمرلى مكرر من و تنص المادة الأ
تضى هذا القانون، م بها بمقإليهعلى أن الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء المعهود 

غير  لقضائية،االدعوى العمومية هي الوسيلة القانونية لتقرير الحق في العقا ، توصلا لاستيفائه بمعرفة السلطة  فإن
، 1والاستدلال التي تتمثل في مرحلة البحث التمهيديلية سابقة لها. و أو قبل تحريك الدعوى العمومية هناك مرحلة  أنه
المشرع حدد  وقد، انهأكذا جمع المعلومات بشيتها في عملية البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها و أهمث تكمن حي

طبيقا لمبدأ الشرعية تفالجرائم على سبيل الحصر،  عنري التحول لهم قانونا القيا  بالبحث و الجزائري الأشداص المد
لاحيات الخاصة بهم صتحديد ال اأنهات التي من شصختصاكل الإقد حدد  التشريع المعمول به  فإنالجنائية الإجرائية 

حدد  أنها بما يكفل حماية و حقوق الأشداص ، كم هذاو  المرتكبة عبر فضاء الإنترنيت طبيعة الجرائمبما يتماشى و 
 ات اللازمة التطبيق على مختلف الجرائم الممكنة الوقوع.الإجراء

نوع من  قرأ، نجد أن المشرع الجزائري الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإ جريمةطبيعة  إلىبالرجوع 
ة التي يتم ، في حين أبقى على الأحكا  الإجرائية العامالمكونة لها الخصوصية الإجرائية فيما يتعلق ببعض الجرائم

ات الإجراءائية و ضالضبطية الق ختصاصبالرغم من تحديد المشرع الجزائري لإو في مختلف الجرائم العادية،  اتخاذها
ة التي تتماشى الإجرائي اتليالآمجموعة  إستحدث أنهالتحري، إلا تبعة من طرفهم في عملية البحث و القانونية الم

تقسيم  من خلال ضرورة تحديدها إلىهو ما يدفعنا ، و الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإطبيعة بعض جرائم و 
لقضائية بشكل عا  الضبطية ا ختصاصل دراسة الطبيعة القانونية لإو فرعين، حيث يتطلب الفرع الأ إلىهذا المطلب 

ه الأخيرة فيما لمشرع لهذها اأقر كذا تسليط الدراسة على الخصوصية التي الجرائم محل الدراسة، و  في تختص اأنه إعتبارب
طبيعتها  لىإ بالنظر غير المشروع لفضاء الإنترنيت ستددا البحث والتحري في الجرائم الناتجة عن الإ إختصاصيتعلق ب

 فيحث و التحري في مرحلة الب اتخاذهاات التي يتم الإجراء همأما الفرع الثاني فيتم تخصيصه لأ المعقدة،الخاصة و 
 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإجرائم 

 

                                                   
 .44ص  ،2004 الجزائر، هومة،دار  والتحقيق، التحري-شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  أوهابية، اللهعبد ينظر  1 
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 الأولي.الضبطية القضائية في مرحلة التحقيق  إختصاصطبيعة  الأول:الفرع 

 الصلاحية الممنوحة لضباط الشرطة القضائية التي تخول لهم البحث أو ،والسلطةهو تلك الولاية  ختصاصالإ
م المشرع من لما يخول له ومرتكبيها وفقاجمع الأدلة بهدف ضبط الجرائم  ومباشرة إجراءات الجرائم، والتحري عن

 ا،إرتكابهإقليم و الجريمة المرتكبة  وحسب نوع القضائية،صفة ضابط الشرطة ل وفقامداها  يتحدد والتي ات،إختصاص
 ختصاصهي الإت اإختصاصالجرائم بثلاث  والتحري عنوعليه يتمتع ضباط الشرطة القضائية في إطار البحث 

 .النوعي ختصاصوالشدصي والإالمحلي 

-21-19-15يقصد بالضبطية القضائية تلك الصفة التي تمنح لأشداص نص عليهم القانون في المواد 
موعة من مج والصلاحية لممارسةات الجزائية الجزائري، حيث تصبح لديهم الأهلية الإجراءمن قانون  22-27-28
ذا القوانين الخاصة ت بوجه عا  وكات لتحرير المحاضر المثبتة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوباختصاصالإ

يتمتع بصفة الضبط القضائي كل من  أنهفات الجزائية الإجراءمن قانون  14تطبيقا لأحكا  المادة و  .1المكملة له
 .ط القضائيبهم قانونا بعض مها  الضب والموظفون والأعوان المنوطأعوان الضبط القضائي  القضائية،ضباط الشرطة 

ات الجزائية الإجراءقانون  15الأشداص المنصوص عليهم في المادة  القضائية،يتمتع بصفة ضابط الشرطة 
فئة الأشداص الذين يتمتعون بصفة عون الضبط القضائي. أما الفئة الثالثة  19كما تضمن نص المادة   الجزائري.

 21 ص المادةفقد تم النص عليها في ن ائي،القضوهي فئة الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مها  الضبط 
فقد جعل  م،الجرائهذه  ونظرا لخطورة دراستنا،غير أن الذي يهمنا في إطار  الجزائري،ات الجزائية الإجراءمن قانون 

 .الشرطة القضائية والشدصي لضباطالإقليمي  ختصاصلها المشرع أحكا  خاصة فيما يتعلق بالإ

 القضائية.الإقليمي لضباط الشرطة  ختصاصالإ أولا:

باشرون اتهم المحلية في الحدود التي يإختصاصارس ضباط الشرطة القضائية مهامهم و القاعدة العامة هي أن يم
ات الجزائية الجزائري الإجراءقانون من  16وهذا طبقا لنص المادة  ،فيها وظائفهم المعتادة تحت سلطة وكيل الجمهورية

ي في هم المحلإختصاصوعليه نجد أن ضباط الشرطة القضائية يمارسون  ،22-06بموجب القانون  المعدلة و المتممة
هم في نطاق إقليمي اصإختصحدود الدائرة التي يباشرون فيها وظائفهم المعتادة، ويثبت لأعضاء الضبطية القضائية 

                                                   
 .09ص ،2013الجزائر،  هومه،دار  الثانية،الطبعة  التعديلات،دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم  المجيد،جباري عبد ينظر  1 
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طة القضائية ر باشر فيه ضابط الش، والذي يقصد به المجال الإقليمي الذي يالمكاني ختصاصمحدد يسمى دائرة الإ
ة للمعطيات، جاء المشرع ليالآفي إطار مكافحة جرائم المعالجة  أنه، غير 1البحث عن الجريمةمهامهم في التحري و 

ا تعلق إذ، فات الجزائية الجزائريالإجراءمن قانون   16هذا من خلال نص المادة زائري بإستثناء لهذه القاعدة، و الج
على كافة  ليميإق إختصاصيكون لضابط الشرطة القضائية  أنهفالتحري عن هذا النوع من الجرائم و بالبحث  الأمر

 إقليمي وطني صاصإختيث يثبت لأعضاء الضبطية القضائية مهما كانت جهة إنتمائهم الأصلية ، بحالترا  الوطني
 يقومون بأعمالهم ذإة للمعطيات؛ ليالآاسة بأنظمة المعالجة ممعاينة الجرائم الموصوفة بجرائم التحري و في البحث و 

كما تجدر   .ذلكوكيل الجمهورية ب إعلا تحت رقابة النائب العا  لدى المجلس القضائي المدتص إقليميا مع وجوبية 
 إلى الإختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية التابعينالمشرع قد أشار فأعلاه  16نص المادة ل وفقا أنهالإشارة إلى 

ر الحكمة من ذلك تظه، و الأمن العسكري إذ يمتد إختصاصهم المحلي لكافة الإقليم الوطني في جميع الأحواللمصالح 
غاية  لىإفلا يمكن تصور أن ينتظر ضابط الشرطة القضائية  ا،إرتكابهوطرق ا النوع من الجرائم ذنظرا لطبيعة ه

مكان  أو لجريمةاتبرة من مكان تواجد مرتكبي يكون على بعد مسافة مع الذي ربماالحصول على الرخصة من القاضي 
 يختفون.لهذه الجرائم ينفذونها بسرعة فائقة ثم  وأن الفاعلينخاصة  ا،إرتكابه

 النوعي: ختصاصالإ ثانيا:

زائري مجموعة من المشرع الج إستحدث وتطورها، الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإنظرا لطبيعة جرائم 
اصة عندما خ الجرائم،هذا النوع من  والتحري فيمساعدة رجال الضبطية في قيامهم بالبحث  اأنهالأجهزة التي ش

الأجهزة  أهم إلىالتطرق  وعليه سيتم المرتكبة، وطبيعة الجريمةلي تقنيات خاصة تتماشى و تتطلب مرحلة التحقيق الأ
 :  الإنترنيت غير المشروه لشبكة ستددا عن الجرائم المرتكبة نتيجة الإ والتحريفي مرحلة البحث  ساهمالتي ت

  العلمية:المركزي للشرطة  المخبر-/أ

إضافة  ،العامة للأمن الوطني الجزائري وحدد مقره بالجزائر العاصمة ث هذا المدبر من طرف المديريةااستحدتم 
مخبرين في كل  لىإبولاية قسنطينة في شرقها إضافة من ولاية وهران بالغر  الجزائري، و  أربعة مخابر جهوية في كل إلى

تص خلية تخ إذ، ر على مجموعة من الفروع المتدصصةمن ولاية بشار و تمنراست جنوبا، و تتضمن هذه المداب
تدصصة في الفرق الم إلى ختصاص، و يتفرع هذا الإالتحري في هذا النوع من الجرائم في البحث و ليالآ الإعلا 

                                                   
 .209و 208ص  مرجع سابق، والتحري، البحث-شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية  أوهابية،ينظر عبد الله  1 
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ما الولائي، و تقو  هذه الفرق بالتنسيق مع هذه المدابر في الأمنالمتواجدة على مستوى مراكز  البحث و التحري
 .1الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإيتعلق بقيامها بالبحث و التحري في جرائم 

  الوطني:الوحدات التابعة للدرك -ب/

من  ز الوقايةومرك وعلم الإجرا ،الوطني للأدلة الجنائية  والإلكترونيك بالمعهد الإعلا كل من قسم   إستحدث
دف التحقيق في به الوطني،العمومي للدرك  الأمنالتابع لمديرية  ومكافحتها، والجرائم المعلوماتية ليالآ الإعلا جرائم 

 .2الإنترنيتاقعة عبر فضاء الجرائم الو والتحري في تقديم المساعدة المتعلقة بعملية البحث  إلىالجرائم المعلوماتية إضافة 

 :تصالوالإ الإعلامالوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتتنولوجيات  الهيئة-/ج

 04-09لقانون ا بموجب تصالوالإ الإعلا أنشأت الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 
المشرع  أقر، حيث 3ومكافحتها تصالوالإالمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلا  

 لغيأوقد ، 2614-15بموجب المرسو  الرئاسي رقم  وتنظيمها وكيفية سيرهال مرسو  محدد لتشكيلتها أو الجزائري 
الذي تضمن إعادة تنظيم هذه الهيئة  439-21ها المرسو  آخر هذا المرسو  بموجب مجموعة من المراسيم الرئاسية 

 أعوان للشرطةو سير الهيئة التحاق عدد من ضباط  إلىالمرسو   هذا تطرقكما   بها. والمها  المنوطةمن حيث تشكيلتها 
مستددمي  إلىفة إضا والأمن الوطني، والدرك الوطني للأمن،ية من المصالح العسكر  والتابعون لكلالقضائية المؤهلون 

. كما يجوز للهيئة 5والأمن الوطني والدرك الوطني للأمن،من مختصي المصالح العسكرية  والإداري لكلالدعم التقني 
فين كما يجوز للهيئة طلب مساعدة الموظ  المستددمين،غير هذه الأخيرة من  أخرىتوظف فئات  أن ووفقا للحاجة

                                                   
جامعة البليدة  والعلو  السياسية،كلية الحقوق   ،09المجلد  العلمية،مجلة دفاتر البحوث  المعلوماتية،استدلاص الدليل في الجرائم  إجراءات حليم،ينظر رامي  1 

 .228ص  ،2021 الجزائر، ،02

 .107ص  الجزائري، مرجع سابق،الجريمة المعلوماتية في القانون  والتحري عنآليات البحث  نعيم، سعيدانيينظر  2 

، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلا  2009غشت سنة  05مؤرخ في  04-09القانون رقم من  13ينظر المادة  3 
 .08ص ،47ج.ر رقم  والاتصال ومكافحتها،

ة الهيئة الوطني وكيفيات سيروتنظيم المحدد لتشكيلة  ،2015أكتوبر  08الموافق لـ  1436ذي الحجة  24المؤرخ في  261-15ينظر المرسو  الرئاسي  4 
  . 06ص  ،53ج.ر  والاتصال ومكافحتها، الإعلا للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 

المتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية  2021نوفمبر  07الموافق لـ  1443ربيع الثاني  02المؤرخ في  439-21من المرسو  الرئاسي  20ينظر المادة  5 
 .08ص  ،86ج.ر  والاتصال ومكافحتها، الإعلا الجرائم المتصلة بتكنولوجيات للوقاية من 
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قانونا،  كيفيات المحددةوالللشروط  وفقا تصالوالإ الإعلا المدتصين التابعين للوزارات المعنية في مجال تكنولوجيات 
 .1تقديم المساعدة في أدائها لمهامها أنهأي شدص من ش أو المجال،في هذا  والاستعانة بالخبراء

مجموعة من  ة إلىالمديري قسم هذهنوت العامة،المديرية  إلىيتضمن تشكيل الهيئة كل من مجلس توجيه إضافة 
القيا  بتنفيذ  تهااإختصاصضمن  والتي يدخل واليقظة الإلكترونية؛المراقبة الوقائية  منها مديريةنذكر  المديريات،

 تصالوالإ لإعلا ابهدف الكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  ةلكترونيالإت تصالاعمليات المراقبة الوقائية للإ
رطة القضائية مساعدة مصالح الش إلىإضافة  له. والقوانين المكملةات الجزائية الإجراءللشروط المقررة في قانون  اوفق

بناء على  أوقائي تزويدهم بها بشكل تل والمعطيات معفيما يتعلق بمكافحة هذا النوع من الجرائم عبر جمع المعلومات 
 مسارها بهدفو الرقمية للأنظمة المعلوماتية مع تحديد مصدرها  وتسجيل وحفظ المعطياتتجميع  إلى. إضافة 2طلبها

 .3ات القضائيةالإجراءاستعمالها في 

  الشخصي:الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع  السلطة-/د

سلطة لدى حيث تنشا هذه ال إدارية،السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشدصي سلطة  تعتبر
المتعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال  07-18باسم السلطة وفقا للقانون  اإليهويشار  الجمهورية،رئيس 

 ،سابقاالمذكور  07-18الجرائم المقررة في القانون  إحدىعند وقوع ف .4معالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي
تص تخالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشدصي  فإن القضائية وأعوان الشرطةضباط  إلىإضافة  أنهف

تتم فيها  لأماكن التيواعلى غرار معاينة المحلات  المرتكبة،بصورة جوازية بمباشرة إجراءات التحري المطلوبة للجريمة 
تستثنى  أنشرط ب دعامتها،كانت   والوثائق مهما وجميع المعلومات المعالجة،المعطيات  إلىالولوج  إلىإضافة  المعالجة،

لرقابة بموجب تأهيل أعوان ا إلىبموجب قيامها بمهامها اللجوء  ويجوز للسلطة السكنية.من عملية المعاينة المحلات 

                                                   
الاتصال و  الإعلا المتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات ، 439-21من المرسو  الرئاسي  32المادة ينظر  1 

 .09ص  ،86ج.ر  ومكافحتها،

والاتصال  لإعلا االمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  439-21من المرسو  الرئاسي  14 والمادة 09ينظر المادة  2 
 .ومكافحتها

الاتصال و  الإعلا المتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  ،439-21من المرسو  الرئاسي  04المادة  ينظر 3 
 ،86ج.ر  ومكافحتها،

 .الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي الأشداصالمتعلق بحماية  07-18من القانون  22ينظر المادة  4 
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تتم هذه عملية التأهيل  أنعلى  ،07-18للجرائم المذكورة في القانون  المقررة والمعاينةقيامها بإجراءات البحث 
ئم يجب على أعوان الرقابة بموجب قيامهم بمعاينة هذا النوع من الجرا أنهكما   المدتص،وكيل الجمهورية  إشرافتحت 

 .1وكيل الجمهورية المدتص إلىتحرير محاضر توجه بشكل فوري 

 .الإنترنيتجرائم  والتحري فيالمتبعة في مرحلة البحث  الإجراءاتالثاني: الفــــــرع 

 الشتاوى.تلقي  أولا: في

ذلك الفعل  ويقصد بالشكوى القضائية،التي تقو  بها الشرطة  الأصيلة الأعماليعتبر تلقي الشكوى من 
، كما يمكن تعريفها 2ةعن الجريم ات الجنائية الناتجةالإجراء اتخاذبهدف  إرادتهالذي يقو  به المجني عليه للتعبير عن 

 كل من الضبطية في والتي تتمثل المدتصة،الجهات  إلىوكيله  أوذلك البلاغ الذي يقدمه المجني عليه  اأنهعلى 
ترط شكل معين يش أوالقانون لم يحدد  أن وتجدر الإشارةالنيابة العامة بهدف تحريك الدعوى العمومية.  أوالقضائية 
 إمكانية أو، ةجريم إرتكا لطة القضائية مفاده للس إشعارلذي تتضمنه الشكوى هو عبارة عن البلاغ ا. و 3للشكوى
 إلى الإنتقال هو ما يستدعي التحرك الفوري لمواجهتها عبر، و ا مستقبلاإرتكابه إمكانية أو، ا عبر الشروع فيهاإرتكابه

ت المتعلقة االإجراءغيرها من بالحفاظ على الأدلة و ة المتعلقة ات اللازمالإجراء اتخاذمع  المكان الذي وقعت فيه
 التي تتضمن مباشرة من قانون الإجراءات الجزائية 17 رده المشرع الجزائري في نص المادةأو هو ما لي، و و بالتحقيق الأ

  إختصاصا  بدائرة عالنائب ال إشرافضباط الشرطة القضائية المتمثلة في كل من سلطات الضبط القضائي تحت  مها 
التحقيقات  جمع الاستدلالات وإجراءالشكاوي و ، بتلقي رقابة غرفة الاتها  بذات المجلس تحت، و كل مجلس قضائي

وبة، أي نقل العلم مكت أومعلومات عن الجريمة سواء كانت شفوية أخبار و الابتدائية، وتلقي البلاغات التي تتضمن 
 لقضائيةيتعين على ضباط الشرطة ا أنه.كما 4ا  معقولةالسلطة المدتصة بناء على أسب إلىجريمة  أوبوقوع حادث 

، علمهم لىإبالجرائم التي تصل  المبادرة دون تمهل بإخطار وكيل الجمهورية المدتصتحرير محاضر حول أعمالهم، و 
لأشياء المضبوطة المحاضر و المستندات والوثائق ، و جنح و التي ترفق با أوبغض النظر عن نوعها سواء كانت جنايات 

                                                   
 الشدصي.الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع  الأشداصبحماية  المتعلق 07-18القانون  من 51و 50و 49ينظر المواد  1 

 .119ص  ،1995 مصر، القاهرة، العربية،دار النهضة  الجزائية، الطبعة الثالثة، الإجراءاتشرح قانون  حسني،ينظر نجيب  2 

 .19ص ،2006 الجزائر،جامعة  الحقوق،كلية   الجزائية،محاضرات في شرح قانون الإجراءات  خوري، مطبوعةينظر عمر  3 

 59، ص2006 الجزائر، والنشر والتوزيع،دار هومه للطباعة  الجزائري،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية  حزيط،ينظر محمد  4 
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 المتعلقة بالجريمة المرتكبة . 

لمشرع الجزائري انتهاج كان على ا  الإنترنيت،غير المشروع لفضاء  ستددا الإمواكبة لطبيعة الجرائم المرتكبة عبر 
ات الجزائية الإجراءمن قانون  17نص المادة  إلىفبالرجوع  والبلاغات، الشكاوىسياسة إجرائية فيما يتعلق بتلقي 

  شفاهة، أوتكون كتابة  فقد والبلاغات، الشكاوىالمشرع لم يشترط طريقة محددة فيما يتعلق بتلقي  أننجد  الجزائري،
 الإنترنيتشبكة ك  والتواصل الإلكترونيين، تصالكاستعمال تقنيات الإ  أخرىوسائل  بإستعمالتكون  أنكما يمكن 

 الأمنعصرنة مها   رإطاالذي انتهجه المشرع الجزائري في  الأمروهو  غيرها. أوالهواتف الذكية  أوالمتصلة بالحواسيب 
طبيقه لو شرطة" في شكل تأت المديرية العامة للأمن الوطني خدمة "إستحدثحيث  الوطني؛ ووحدات الدركالوطني 

خل تدالهواتف الذكية، يسمح للمواطن بطلب المساعدة و  إستددا نظا  يعتمد أساسا على  والذي يعتبر إلكترونية،
 وهو ماه، نتباالتبليغ عن حادث لافت للإ أوإنذار عند وجود شدص في خطر،  إرسالمصالح الشرطة عن طريق 

. 1لفوريبالاطلاع على الأحداث المبلغ عنها، مما يسمح بالتدخل ا يسمح لمصالح الشرطة المدتصة إقليميا بصفة آنية
قة و معلومات عن شكوى مسب"لكترونيبالنسبة لما انتهجته قيادة الدرك الوطني بإنشائها للموقع الإ الأمرهو نفس و 

ذه الشكوى عنية به، ثم تأكيدها لدى وحدة الدرك المالإنترنيتبعد" الذي يسمح بإيداع شكوى مسبقة عن طريق 
 حفظ في ةساهمالما بهدف ان نوعهتبليغ عن أي جريمة مهما ك أو، كما يسمح بإرسال معلومات يو  30في غضون 

التي درك الوطني"، و المسبقة لدى ال الشكاوىتحت اسم " ةإلكترونيتوفير تطبيقة  إلى، إضافة العموميين الأمنالنظا  و 
الذي يسمح لأجهزة الضبطية  الأمرهو ، و 2هذا موقع إلىيمكن تحميلها على الهاتف الذكي كطريقة لتسهيل الولوج 

تلك التي تقع  سيمالاالتحري حول الجرائم المرتكبة رعة فيما يتعلق بإجراءات البحث و السبربح الوقت و  القضائية
 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإعبر 

 .التفتيش ثانيا:

يتدذ  أنمن الممكن  أنهأي  قسمين، إلى الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإينقسم التفتيش في جرائم 
ظرا للمكونات المادية ن الإنترنيتشبكة  إستددا بالجرائم المرتبطة ب الأمرعندما يتعلق  الإجراءالصورة التقليدية لهذا 

                                                   
على الساعة  2022/ 13/08تاريخ الاطلاع  ،/https://www.dgsn.dz التالي:الوطني الجزائري على الرابط  الأمنينظر الموقع الرسمي لمديرية  1 

06.33. 

، 14/08/2022 الاطلاع:: تاريخ /https://ppgn.mdn.dz التالي:قيادة الدرك الوطني على الرابط  الوطني،ينظر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع  2 
 .01.57على الساعة 

https://ppgn.mdn.dz/
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والإجرائية قانونية الحالة يتم تطبيق القواعد ال وفي هذه ذاته،لمسرح الجريمة في حد  أو الجريمة، إرتكا المستعملة في 
 أنه إلا لخاصة.فيما يتعلق بالحالات ا الإجراءبشكل عا  مع مراعاة الخصوصية المقررة لهذا  المقررة للجرائم التقليدية

 آخريتدذ شكلا  لإجراءاهذا  فإن، الإنترنيتمع تطور الجرائم التي تستدد  فيها التكنولوجيات الحديثة عبر فضاء 
 ية.افتراضذي يتدذ صورة الجريمة ال والطبيعة المعنوية لمسرحالمستددمة  وطبيعة الوسائليتماشى 

عملية البحث يتعلق ب أنه، أي ليو ات الخاصة بمرحلة التحقيق الأالإجراءبشكل عا  يدخل التفتيش ضمن 
من  أدلةلى بهدف الحصول ع البحث عن الحقيقة في مستودع سرهاذلك يقصد بالتفتيش ، و جمع الاستدلالاتو 
ه من عتبار اصة لإخ إطلاع على محل منح له القانون حرمةيعتبر التفتيش بحث واستقصاء و  إذ؛ الجريمة إثبات اأنهش

بالحريات التي  لمساسه نظرايعتبر من أخطر الصلاحيات الممنوحة في مرحلة التحقيق  أنه، كما خصوصيات الشدص
الدولة تضمن عد   أنعلى  2020ر الجزائري في تعديله لسنة ، فقد نص الدستو 1 عادة تكفلها الدساتير بالحماية

صادر عن  ولا تفتيش إلا بأمر مكتو  احترامهفي إطار فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون و  انتهاك حرمة المسكن،
ضت الضرورة دخول منازل ا اقتإذ ن قد أجاز لضباط الشرطة القضائية، إلا أن القانو 2السلطة القضائية المدتصة

التفتيش في  أن. فنجد 3مإليهات الموكلة ختصاصشها تسهيلا لممارسة الإالمشتبه فيهم من أجل تفتيالأشداص و 
تعماله وفق أي جهاز يمكن اس أوالهواتف الذكية  أوعلى المكونات المادية للحاسو   الذي ينصبصورته التقليدية 

لق مشكلة عملية؛ لا يخ أنه الجريمة إرتكا ة مستعملة في آليمعطيات  أومعالجة بيانات  اأنهمنظومة معلوماتية من ش
كونات يبرز عند القيا  بإجراء التفتيش في الم الإشكال أن إلاحجز المادي لها،  أوحيث يمكن القيا  بعملية ضبط 

لذي يستدعي نوع ا وهو الأمر الآلي،النظا  الخاص بتشغيل الحاسب  أو ةلكترونيالإكالبرامج   الآلي،المعنوية للجهاز 
 . 4من الخصوصية في عملية التفتيش

 

                                                   
 ،2011 صر،م الإسكندرية، الجديدة،دار الجامعة  مقارنة، دراسة-ينظر فتيحة بن ناصر، الحد من الضمانات الإجرائية للمتهمين بالجرائم الإرهابية  1 

 .131ص

صدار التعديل المتعلق بإ 2020ديسمبر  30الموافق لـ  1442جمادى الأولى  15المؤرخ في  442-20من المرسو  الرئاسي رقم  48ينظر المادة  2 
 .13ص  ،82ج.ر  ،2020نوفمبر  أولالدستوري المصادق عليه في استفتاء 

 .90-89ص  ،2009، هومة، الجزائردار  الجزائري،الضبطية القضائية في القانون  ودارين يقدح،ينظر نصر الدين هنوني  3 

 .468ص  مرجع سابق، المعلوماتية،الجرائم  إبراهيم،ينظر خالد ممدوح  4 
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 الإلتتروني: التفتيش-/أ

يقصد بمحل يه التفتيش، و في المحل الذي يتم ف لكترونييختلف التفتيش في صورته التقليدية عن التفتيش الإ
يحتفظ فيها الفرد  التيالتفتيش كما سبق الذكر ذلك الكيان الذي يتم فيه البحث عن الحقيقة في مستودع سرها 

 لىإينقسم  لكترونيمحل التفتيش الإ فإنعليه ، و 1حرمته الخاصة المحمية بموجب القانونو  خصوصيته على سره و 
لمكونات المعنوية لثاني فيدص االقسم ا اأم لكترونيل في المكونات المادية للجهاز الإو ، حيث يتمثل القسم الأقسمين
على غرار الهواتف  خرىة الأليالآيعتبر المعيار الأساسي في القياس على مختلف الأجهزة  ليالآالحاسب  أنلعل له، و 

تحديد  لىإالذي يستدعي التطرق  الأمرهو ف ،الجرائم إرتكا ها في إستددامكن الذكية وغيرها من الأجهزة التي يم
 . لكترونيتكون محلا للتفتيش الإ أن اأنههذه المكونات التي من ش

  الآلي:المادية للحاسب  المتونات-/1

 اأنهش من التيو  البعض بعضها تكمل والتي ماديا، الملموسة والأدوات الأجزاء كل  في المادية تتمثل المكونات
 وحدات لمث وحدات عدة من الآلي الحاسب يتكون حيث المعطيات، للبيانات أو الآلية المعالجة بمهمة القيا 

 أو الدائم الحفظ في تستدد  التي الرئيسة الذاكرة ووحدة اللمس، وشاشات الضوئي والقلم المفاتيح كلوحة  الإدخال
  التعليمات، ضبطو  الأخرى الوحدات بين بالتنسيق تقو  التي المركزية المعالجة وحدة إلى إضافة للبيانات، المؤقت
 الوميضية لذاكرةوا والصلبة المرنة صوالأقرا والسماعات والطابعة كالشاشة  التشغيل نتائج إظهار وسائط إلى إضافة

  .عليها والمحافظة البيانات تخزين أشهر من تعتبر التي

 الآلي:المعنوية للحاسب  المتونات-/2

تكون لعمل بموجبها، و با لكترونيالجهاز الإ أو ليالآتتمثل هذه المكونات في مجموعة البرامج التي يقو  الحاسب 
 القدرةي في توفير التي تعتبر العنصر الأساسمرتبطة به على شكل شفرات خاصة، و موضوعة في وسيلة تخزين  أومخزنة 

ه البرامج المساعدة لأنظمة التشغيل و تضمن برامج النظا  حيث ت، 2السرعة المطلوبة لإنجاز المها  و المعالجة المطلوبةو 
القيا   اإليهلتي يوكل ا المنطقية التطبيقيةبرامج التطبيقات والكيانات و إدارة قواعد البيانات  أنهنظا  من ش إلىإضافة 

                                                   
 .77-76، ص 2011مصر،  الإسكندرية،التفتيش عن المعلومات في الوسائل التقنية الحديثة، دار الفكر الجامعي،  بكري،ينظر بكري يوسف  1 

 .23ص  مرجع سابق، المقارن،نظم المعالجة الآلي ة للبيانات في التشريع  الدين، جرائمينظر بلال أمين زين  2



 الإنترنيت لفضاء المشروع غير الإستخدام جرائم خصوصية الأول                                   الباب

  96 

 

 أن إلىتجدر الإشارة  أنهوعليه ف .1لكترونيالجهاز الإ أو ليالآيشترط توفرها لتشغيل الحاسب  التيو  ،بخدمات محددة
اص المضغوطة قر  الأفي والمعلومات والبرمجيات المدزنة والمعنوية للبياناتالمكونات المادية  إلىيمتد  لكترونيالتفتيش الإ
وبطاقات  المنقول،ف تالا سيما شرائح اله والشرائح الإلكترونية الذكية،الحديثة كالهواتف  تصالوسائل الإ وغيرها من
 .2الرقمية ومختلف الأجهزة الذاكرة،

 الإلتتروني:المقررة للتفتيش  الخصوصية-/ب

عا ، غير  وهذا كأصلمساءا  08 الثامنةوبعد صباحا  05لا يجوز إجراء التفتيش قبل الساعة  أنهالأصل 
ة إجراء التفتيش يمكن لضابط الشرطة القضائي أنهفة للمعطيات ليالآبجرائم المساس بأنظمة المعالجة  الأمرا تعلق إذ أنه

 مكان وفي أي ،الجزائري الجزائيةات الإجراءمن قانون  47النهار طبقا لنص المادة  أوفي أي ساعة من ساعات الليل 
 الأمرات الجزائية عندما يتعلق الإجراءمن قانون  45تطبق أحكا  المادة  وبالتالي لاالترا  الوطني.  إمتدادعلى 

فاظ على السر باستثناء الأحكا  المتعلقة بالح للمعطيات،ة ليالآبالأفعال الموصوفة بجرائم المساس بأنظمة المعالجة 
نوعا من الخصوصية  أقرالمشرع الجزائري  أنكما   .3ات الجزائيةالإجراءمن قانون  46أحكا  المادة  وإلا طبقت المهني،

المتضمن القواعد الخاصة  04-09نص في القانون  إذفيما يتعلق بإجراء التفتيش الخاص بالمنظومات المعلوماتية؛ 
طار قانون إيجوز للسلطات القضائية في  أنه، على تصالالإو  الإعلا للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 

؛ أي تلك المتعلقة بالحالات التي تسمح من نفس القانون 04في نص المادة  في الحالات المقررةائية و ات الجز الإجراء
أي منظومة معلوماتية  لىإلو عن بعد لقيا  بالتفتيش عبر فعل الدخول و ، اةلكترونيالإ تتصالاالإمراقبة  إلىباللجوء 

خصوصية  أقر أنها ، كمأي منظومة تخزين معلوماتية إلىالمعطيات المعلوماتية المدزنة فيها، إضافة  إلى أوجزء منها  أو
 أو تخريبية أو رهابيةإبالوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم  الأمروقائية لتفتيش المنظومات المعلوماتية عندما يتعلق 

 .4الجرائم الماسة بأمن الدولة 

                                                   
 .100، ص المعلوماتية، مرجع سابقالقانوني للحماية  النظا -المعلوماتي  الأمن عطية،ينظر طارق إبراهيم الدسوقي  1 

والعلو  كلية الحقوق   ،2012جوان  ،05العدد  والسياسية،مجلة العلو  القانونية  الجزائري،تفتيش المنظومات المعلوماتية في القانون  هميسي،ينظر رضا  2 
 .167ص  الجزائر، ورقلة،جامعة  السياسية،

 .51، ص2006الوجيز في القانون الجزائري العا ، الطبعة الرابعة، دار هومه، الجزائر،  بوسقيعة،ينظر أحسن  3 

، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 2009غشت سنة  05مؤرخ في  04-09القانون رقم  من 05و 04ينظر المواد  4 
 .06ص، 47ج.ر رقم  ومكافحتها،والاتصال الإعلا  
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 التمديد: خصوصية-ج/ 

رائم المرتكبة عبر فضاء مباشرا بالخصوصية التي تتمتع بها الج إرتباطا لكترونيترتبط خصوصية تمديد التفتيش الإ
 وهو الأمر الوطنية، خاصية عبورها للحدود إلىإضافة  ،فيها الجريمةسرح لم والت تتعلق بالطبيعة الخاصة الإنترنيت،

 اأنهش التي منو تدمير معطيات متعلقة بالجريمة المرتكبة  أوتغيير  أوالذي يمنح للمجر  المعلوماتي القدرة على مسح 
ئري وعليه فقد أجاز المشرع الجزا مرتكبها،هوية  إلىتلك التي تسمح بالوصول  أو ،الكشف عن دليل الإدانة

 كالاتي:  لكترونيالتفتيش الإ إجراءللسلطات القضائية المدتصة تمديد 

 الوطني:التفتيش داخل الإقليم  إجراء تمديد-/1

 إلىولو عن بعد  كترونيلالتفتيش الإ إجراءتمديد  إلىيجوز لضباط الشرطة القضائية مع التقيد بعنصر السرعة 
 وهذا ين معلوماتية،أي منظومة تخز  إلىإضافة  المعلوماتية المدزنة فيهاالمعطيات  إلى أو جزء منها أولمنظومة المعلوماتية 

 خرىأالاعتقاد بأن المعطيات المبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية  إلى الدفع اأنهفي حالة توفر أسبا  من ش
من  أولى و بشرط الانطلاق من المنظومة الأ إلا اإليهالتي لا يمكن الدخول لمنظومة المعلوماتية محل التفتيش، و غير ا

. المدتصة المسبق للسلطات القضائية الإعلا بعد  إلالا يجوز البدأ فيه  الإجراءهذا  أن إلىتجدر الإشارة و  ،جزء منها
هذا النوع  الجاني المعلوماتي من العقا  في إفلاتمنع  الإجراء إلىالمشرع الجزائري في النص على هذا  وترجع حكمة

 . 1اابهإرتك والسريع لتقنياتنظرا للتطور الدائم  الجرائم،من 

 الوطني:التفتيش خارج الإقليم  إجراء تمديد-/2

 الأمرطنية، فهو عابرة للحدود الو  اأنهتتميز ب الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإجرائم  أن إلىبالنظر 
المشرع الجزائري  أن، فنجد دأ الشرعية الإجرائيةمراعاة لمبكذا التشريع و  خلالمن  الخاصيةالذي يتطلب مواكبة هذه 
 إجراءتمديد  إمكانية، على السالف الذكر 04-09ة من القانون في فقرتها الخامس 05قد نص بموجب نص المادة 

اتية ة في منظومة معلومالمعطيات المبحوث عنها مخزن أنخارج إقليم الدولة الجزائرية في حالة ما تبين  لكترونيالتفتيش الإ
أي تلك  ؛لمنظومة المعلوماتية محل التفتيشنطلاقا من اإ اإليهالتي يمكن الدخول و  تتواجد خارج الإقليم الوطني،

نبية ن بالمساعدة من السلطات الأجذيشترط في الحصول عليها طلب الإ وعليهالمتواجدة داخل الإقليم الوطني 

                                                   
 88ص  سابق،مرجع  الجزائري،في التشريع  وحجز المعطياتتفتيش المنظومة المعلوماتية  بوحليط،ينظر يزيد  1 
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حيث يدخل  ،المعاملة بالمثلمراعاة مبدأ شرط مع  يات الدولية ذات الصلةتفاقالإهذا طبقا لما تضمنته ، و 1المدتصة
ما تضمنته  إلى الإجراءهذا  اللجوء إلىيرجع ، و 2ةلكترونيالإالدولي في مكافحة الجريمة  التعاونإطار ضمن  الإجراءهذ 
، خاصة ائملأجهزة المدتصة بالبحث والتحري في هذه الجر التي واجهت الصعوبة الكبيرة ل نظرايات الدولية تفاقالإ

، من دولة أكثر فيمن مسرح جريمة  أكثر أو فاعلمن  أكثرلجريمة على الخاصة با الأفعال الإجراميةفيما يتعلق بتوزع 
 .3بين الدول ختصاصتنازع في الإالخلق نوع من  أنهمن شو هو ما 

 المعطيات المعلوماتية: حجز-/د

جوزات المادية كالحواسيب المح إلى، فبالنسبة لكترونيالتفتيش الإ إجراءيعتبر حجز المعطيات النتيجة المرجوة من 
ا إذحجزها  أوضبطها  إمكانيةحول  إشكال، فلا يوجد وغيرها الإرسالأجهزة اص المرنة والصلبة و قر الأوملحقاتها و 

تي نص تخضع للشروط العادية لعملية الحجز ال اأنه إذالكشف عن دليل الجريمة ؛ الحقيقة و  إظهارتعلقت بمسألة 
 اقهإرفتحرير محضر عنها مع ات الجزائية، كجرد المحجوزات و الإجراءمن قانون  84 المادة عليها المشرع الجزائري في

كل المحجوزات على الحالة التي كانت عليها من طرف القائم مراعاة الحفاظ على هذه الأجهزة و هذا مع بالملف، و 
زائري قد المشرع الج أنالمعنوية فنجد  أوبالنسبة للحجز الخاص بالأشياء اللامادية  أما. 4التفتيش والحجز إجراءعلى 

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من  04-09أجاز حجز المعطيات المدزنة في المنظومة المعلوماتية بموجب القانون 
 الاتي:كلها مجموعة من التدابير نتطرق لها   أقر أنهكما   ،تصالوالإ الإعلا الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 

   الحجز: تدابير-/1

اتية مجموعة التفتيش في المنظومة المعلوم إجراءالسلطة التي تباشر  إكتشافتتدذ تدابير الحجز في حالة 
روري حجز  في الحالة التي ليس من الضعن مرتكبيها، و  أوتفيد في الكشف عن الجرائم  أن اأنهمعطيات مخزنة من ش

                                                   
، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 2009غشت سنة  05مؤرخ في  04-09القانون رقم من  05فقرة  05ينظر المادة  1 

 .06ص، 47ج.ر رقم  والاتصال ومكافحتها،الإعلا  

 ،2012لحديث،االمكتب الجامعي  مقارنة، دراسة-المعلوماتية في الجريمة  والتحقيق الابتدائي وجمع الأدلةإجراءات التحري  الفيل،ينظر علي عدنان  2 
 .39ص

  .484ص  سابق،مرجع  الجزائري،في القانون  والوقاية منهاالجرائم الإلكترونية  بوحليط،ينظر يزيد  3 

 .174ص  سابق،مرجع  الجزائري،تفتيش المنظومات المعلوماتية في القانون  هميسي،ينظر رضا  4
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م هذه المعطيات المعطيات اللازمة لفهالمعطيات المطلوبة و القيا  بنسخ ، حيث يتم التفتيش إجراءكل المنظومة محل 
لحجز الخاصة االقواعد المقررة لعملية الضبط و  تقرر لها نفس إذ؛ أحرازوضعها في يمكن حجزها و  ةإلكترونيعلى دعامة 

راعاة الحرص م وهذا مع. ات الجزائيةالإجراءالمادية وفقا للإجراءات العادية المعمول بها طبقا لقانون  الأشياءبحجز 
 أوتعتبر مطلوبة  لتي لاواعملية التفتيش  إجراءعلى سلامة محتوى المعطيات التي تتضمنها المنظومة المعلوماتية محل 

مة المشرع الجزائري أجاز استعمال الوسائل التقنية اللاز  أن إلا مرتكبيها، أونافعة في عملية الكشف عن الجرائم 
 التحقيق،في  لالستغإعادة تشكيل هذه المعطيات بهدف جعلها قابلة للإ أوتساعد على تشكيل  والضرورية التي

أي  قانونا،للحماية المقررة لها  وهذا راجع، 1المساس بمحتوى المعطيات إلىالأخير  الإجراءيؤدي هذا  ألاعلى شرط 
  المعطيات. وسلامة سريةتلك الحماية المتعلقة بأمن 

 الحجز:الخاصة في  التدابير-/2

لعادية نظرا لتدخل ا الحجز وفقا لتدابيره إجراءا استحال تطبيق إذهذا النوع من التدابير في حالة ما  اتخاذيتم 
على  أنهتيش، أي التف إجراءالمعطيات محل  إلىهو ما يتطلب تطبيق الحجز عن طريق منع الوصول أسبا  تقنية، و 

نة في المنظومة المدز المعطيات  إلىتقنيات مناسبة لمنع الوصول  بإستعمال  القيا الإجراءالسلطة المدتصة بهذا 
، أي الأشداص 2النسخ الموضوعة تحت تصرف المرخص لهم استعمال هذه المنظومة المعلوماتية إلى أو، المعلوماتية

لومات اللازمة بالمعة تزويد هذه الأخير ة بالتفتيش قصد تقديم المساعدة و المسدرين من طرف السلطات المكلف
 إلىيش، إضافة التفتلمنظومة المعلوماتية محل البحث و دراية بعمل الهم علم و  أشداصهم والضرورية لإنجاز مهامها، و 

نظرا لطبيعة و  .3التدابير اللازمة لحماية المعطيات المعلوماتية المدزنة داخل المنظومة المعلوماتية اتخاذقدرتهم على 
لجزائري لم يحدد الأسبا  المشرع ا فإنالتحديثات المعقدة الخاصة بها التي تتمتع بالتطور الدائم ، و ة الأنظمة المعلوماتي

عملية نسخ المعطيات، ا تعلق منها بم أو، سواء المتعلقة بالمنظومة المعلوماتية تدابير الحجز اتخاذالمنع من  اأنهالتي من ش
النص على  إلىالذي دفع بالمشرع الجزائري  الأمرهو ، و 4التطور المستمر و الدائم في هذه التقنيات إلىهذا نظرا و 

                                                   
 .والاتصال الإعلا المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  04-09من القانون  06ينظر المادة  1

 والاتصال. الإعلا المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  04-09من القانون  07ينظر المادة  2 

 والاتصال. الإعلا المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  04-09الفقرة الأخيرة من القانون  05ينظر المادة  3 

 .153ص  ،2011الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  زبيحة،ينظر زيدان  4 
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ل المعطيات مح إلىمنع كل الأشداص الغير مرخص لهم الوصول  اأنهات التي من شالإجراءهذا النوع من  اتخاذ
 .هذه المعطيات إلىالحجز عن طريق المنع من الوصول  إجراء عبر التحقيق

 للنظر:  ثالثا: التوقيف

الدرك  وأإجراء يقو  به ضابط الشرطة القضائية بوضع شدص في مركز الشرطة  أنهيعرف التوقيف للنظر ب
التوقيف للنظر يعتبر من  أن، أي 1لمدة يحددها المشرع بغرض منعه من الفرار كلما دعت مقتضيات التحقيق لذلك

ات اللازمة راءالإج اتخاذذلك لمدة معينة تستدعيها مقتضيات التحقيق من أجل ات الماسة بحرية الشدص و الإجراء
، فقد المشرع الجزائري حدد المدة المقررة للتوقيف 2بنوع من الخصوصية الإجراءضده، وقد خص المشرع الجزائري هذا 

شروعية على كل توقيف الم إضفاء صفةشرطة القضائية و للنظر بدقة ولم يترك فيها مجالا للسلطة التقديرية لضابط ال
من  45ه حبسا تعسفيا، كما حدد المشرع المدة قانونا في المادة إعتبار مدته المدة المقررة قانونا فيجرمه ب تتجاوز

 48أربعين بـ ثمان و  2016ور الجزائري لسنة من الدست 60التي تقابلها المادة و  2020الدستور الجزائري لسنة 
، متممات الجزائية الجزائري المعدل و الإجراءمن قانون  141-65-51، كما نصت عليها كل من المواد 3ساعة

 أكثر وأمتى رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شدصا  أنه 51حيث قضت المادة 
ريرا أن يقد  له تقل الجمهورية، و فورا وكي ساعة، كما يجب عليه أن يطلع 48مدة التوقيف للنظر  تتجاوزبحيث لا 

لا يجوز لضابط الشرطة القضائية تمديد مدة توقيف الشدص للنظر، لأن القاعدة عن دواعي إجراء التوقيف للنظر، و 
مدة  تتجاوزلا يجوز أن « : أنهالتي تنص على  51تقضي بعد  جواز تمديده وهذا طبقا للفقرة الثانية من نص المادة 

إلا أن المشرع وخروجا عن الآجال السابقة قضى مضاعفتها متى تعلق  .»4( ساعة48أربعين)ثمان و يف للنظر التوق
ن مكتو  ذإيمكن تمديد أجال التوقيف للنظر ب أنهفي فقرتها الخامسة  51ببعض الجرائم التي نصت عليها المادة  الأمر

 :لتاليةاالمشرع الجزائري فصل في مسألة تمديد التوقيف للنظر وفقا للأحكا   فإنمن وكيل الجمهورية المدتص، وعليه 

                                                   
، 2012زائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الج الجديدة،نقلا عن جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات  1 

 .42ص 

 .69ص بن عكنون، الجزائر، الجامعية،ديوان المطبوعات  الجزائري،المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية  منصور،ينظر إسحاق إبراهيم  2 

الدستوري  والمتعلق بالتعديل 2020ديسمبر  30الموافق لـ  1442جمادى الأولى  15المؤرخ في  442-20من المرسو  الرئاسي رقم  45تنص المادة  3 
 .»ساعة  48وأربعين مدة ثمان  يتجاوز أن ولا يمكن القضائية،التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة  يخضع «:على

 .241شرح قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص أوهايبية،ينظر عبد الله  4 
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  .ة للمعطياتليالآعلى أنظمة المعالجة  الإعتداءبجرائم  الأمرا تعلق إذمرة واحدة - 1
 .على أمن الدولة الإعتداءبجرائم  الأمرا تعلق إذمرتين - 2
بجرائم المددرات والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم  الأمرا تعلق إذمرات  ثلاث- 3

 .الخاصة بالتشريع الخاص بالصرف
 تخريبية. أوبالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية  الأمرا تعلق إذخمس مرات - 4

التي يتطلب فيها تقديم الشدص مباشرة لوكيل المادة أننا بصدد حالة التلبس و  ا كان يفهم من هذهإذ
ات الجزائية الجزائري والتي تنص الإجراءمن قانون  65الإشكال يطرح حول الجدوى من نص المادة  فإنالجمهورية، 

ا دعت مقتضيات التحقيق الإبتدائي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر شدصا توجد ضده دلائل إذ « :على
 أنهفساعة،  48جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية مدة تزيد عن  أوجناية  إرتكابهفي  تحمل على الاشتباه

مهورية بعد أن يقو  وكيل الجوكيل الجمهورية، و  إلىيتعين عليه أن يقد  ذلك الشدص قبل انقضاء هذا الأجل 
بعد فحص  أخرىعة سا 48 تتجاوزمدة لا  إلىيمدد حجزه  أن ن كتابيإذ، يجوز بإليهباستجوا  الشدص المقد  

أن التمديد ات الجزائية الجزائري، الإجراءمن قانون   65و  51يستنج من نص المادتين وعليه  .»1ملف التحقيق ...
ا  إذ 51، إلا أن الفرق بينهما يكمن في عد  جواز تمديد الوقف للنظر طبقا لنص المادة منصوص عليه في كليهما

ا لا يجوز تمديد ، بمعنى أن بقية الجرائم المتلبس بهلمنصوص عليها في مضمون نص المادةالجرائم اكانت الجريمة من غير 
في كل الجرائم غير  أخرىساعة  48من نفس القانون تجيز التوقيف للنظر لمدة  65التوقيف للنظر فيها، بينما المادة 

. ظرا لخصوصيتهان م التي خصها المشرع بمدة خاصةعدا تلك الجرائ المتلبس بها، والتي تكون محل التحقيق الإبتدائي
في المادة  ليهإوضع المشرع التمديد لنفس فئة الجرائم بنصين مختلفين هو التفرقة بين حالة التلبس المشار  والجدوى من

مضمون نص  والملاحظ من. 2ات الجزائيةالإجراءمن قانون  65في المادة  إليهالإبتدائي المشار  وحالة التحقيق ،51
مهورية في مرحلة ن كتابي من وكيل الجإذللتوقيف للنظر ب الأصليةالمشرع الجزائري استثنى تمديد المدة  أن 65المادة 

ة ليالآلى أنظمة المعالجة ع الإعتداءالجناية المتلبس بها المتعلقة بجرائم  أوفيما يتعلق بالجنحة  الابتدائي،التحقيق 
نص المادة  إلىلرجوع با أنهكما   .شبكة الإنترنيت إستددا ا نتيجة إرتكابهالجرائم الممكن  إحدىباعتباها  للمعطيات

التي تتضمن الجرائم التي تدخل ضمن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلا   04-09فقرة "أ" من القانون  02

                                                   
 .32ص  سابق،مرجع  الجزائري،الجزائية  الإجراءاتالمتضمن قانون  02-15 الأمرمن  65ينظر المادة  1 

 .23- 22، ص2013، الجزائر هومه،دار  الثانية،الطبعة  الجديدة،دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات  المجيد،ينظر جباري عبد  2 
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ة التوقيف يتعلق بتمديد مد الجزائري فيماات الجزائية الإجراءالمقررة في قانون  51المادة  أحكا تطبق  أنهف، 1تصالالإ
م التي تدخل ضمن كل من الجرائ  إلىإضافة  ة للمعطياتليالآعلى أنظمة المعالجة  الإعتداء، أي الجرائم المتعلقة بللنظر

 الجرائمو  الأموال جرائم تبييضريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، و الجمن الدولة، والمتاجرة بالمددرات، و أعلى  الإعتداء
وسيلة  اإرتكابهتعمل في التي يس تخريبية أوالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، و 

 .الإنترنيتفضاء  إستددا نتيجة و التي ترتكب أ ةإلكتروني

 هم.عنصاف حول الأشخاص جاري البحث أو  أووسائل الإعلام لنشر إشعارات  إلىاللجوء  إمتانيةرابعا: 

صاف حول الأشداص جاري أو  أووسائل الإعلا  لنشر إشعارات  إلىاللجوء  إمكانيةالمشرع الجزائري  أقر
ها الحق لضباط ات الجزائية الجزائري بمنحالإجراءمن قانون  17هذا بناء على ما تضمنته المادة البحث عنهم، و 

 أول عنوان أن يطلبوا من ك الجمهورية المدتص إقليميان وكيل ن مكتو  مإذبعد الحصول على الشرطة القضائية و 
ة صور خاص أوصاف أو  أونشر إشعارات  عبرالذي يقصد به وسائل الإعلا ، لسان حال بذلك  أوسند إعلامي 

صية فيه انتهاك للحق في الخصو  الإجراء، ويتضح من ذلك أن هذا متابعتهم أوبأشداص بجري البحث عنهم 
ع ما قد يتم وقوعه أن تمن اأنهإن إخضاعه لرقابة قضائية من ش إذ؛ قرينة البراءة عرض الحائطيضر  ب نهالحريات، لأو 

 .2من تعسف في الحق

 

 

 

 

 

                                                   
 ئمالجرا«هما:والاتصال ومكافحت الإعلا المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  04-09فقرة "أ" من القانون  02تنص المادة  1 

يسهل  أوترتكب  خرىأ وأي جريمةجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلي ة للمعطيات المحددة في قانون العقوبات  والاتصال: الإعلا المتصلة بتكنولوجيات 
    .»نظا  للاتصالات الإلكترونية  أوارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية 

 .29ص  سابق،مرجع  الجزائري،الجزائية  الإجراءات والمتمم لقانونالمعدل  02-15من القانون  06فقرة  17ينظر المادة  2 
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 الإنترنيتات المستحدثة في البحث والتحري عن جرائم الإجراءالمطلب الثانـي: 

غير المشروع  دا ستدالإالتحري عن جرائم لعادية المتبعة في عملية البحث و ات االإجراء عاليةنظرا لقصور ف
توجيه الاتها  القضاء  الإفادة في اأنه، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الدلائل الرقمية التي من شالإنترنيتلفضاء 
القيا  يات العالم الرقمي في تكنولوجتقنيات و  إلىيستند في الغالب  لكترونيالإ أوأن المجر  المعلوماتي  إعتبار، بللمتهم

الجريمة  إرتكا  اليبأسان على المشرع الجزائري مواكبة ومسايرة التطور السريع لطرق و عليه كبهذا النوع من الجرائم، و 
لجناة من كذا غلق با  إفلات االتي تسمح بالكشف عن الجرائم، و  الوسائل الحديثةعلى السبل و  الإعتمادعبر 

يث تم القيا  سياسته الجنائية في مجال تحقيق الردع العا  والخاص، حتسليط العقا  كصورة تعبر عن تكريس المشرع ل
ات الجزائية الجزائري بما الإجراءالمتضمن قانون  155-66 الأمرلأحكا   المتتاليةبمجموعة من التعديلات القانونية 

صة بهذا النوع من الخاالمعاهدات الدولية يات و تفاقالإتوافق مضمون أحكامه بما يتماشى ومضمون المواثيق و يسمح ب
التي  اتليلآاو  الأساليبهذا من خلال إدراج مجموعة من القواعد الإجرائية المستحدثة التي تتمحور حول الجرائم، و 
اعتراض الأصوات و  وتسجيل التي تتمثل في كل من إجراء التسر الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم، و  تسايرتتماشى و 

ات كون لإجراءانظرا للانتقادات الموجهة لهذه ، و ةلكترونيالإإجراء المراقبة  إلىافة المراسلات والتقاط الصور، بالإض
المشرع الجزائري  أقرقد ، فالحقوق الخاصة بالأفراد أهمبين  ها منإعتبار تمس نوعا ما بحرمة الحياة الخاصة بالأفراد ب اأنه

 حمايتها بموجب الدستور.  اأنهضوابط خاصة من ش

ثلاثة فروع، حيث  لىإات المستحدثة ارتأينا تقسيم هذا المطلب الإجراءنظرا للدصوصية التي تتمتع بها هذه 
الأحكا  الخاصة بإجراء التسر ، أما الفرع الثاني فيتم تخصيصه لكل من إجراء تسجيل  إلىل و نتطرق في الفرع الأ

 خر، نهاية بالفرع الثالث الذي يخصص لآاط الصورالتقكل من إجراء اعتراض المراسلات و   إلىالأصوات بالإضافة 
، حيث سيتم من ةيلكترونالإالمتمثل في إجراء المراقبة في هذا النوع من الجرائم، و  إليه الإستنادإجراء مستحدث يتم 

روط و الحالات الش إلىالتطرق  إلى، بالإضافة اتالإجراءالتفصيل في كل من هذه  إلىخلال هذا التوزيع التطرق 
ضع لمجموعة ات الخطيرة نوعا ما، فهي تخالإجراءات تعتبر من الإجراء، فهذه اإليهالتي يسمح القانون فيها باللجوء 

ابعة ومكافحة متورة من صور تكريس حماية الحقوق والحريات العامة من جهة، و الرقابة القضائية كصمن الضوابط و 
صة تحقيق الحماية الخا ، فمع احترا  هذه الضوابط نكون أما صورة من صورأخرىهذا النوع من الجرائم من جهة 

 الحريات العامة المكفولة دستوريا كذلك.بالحقوق و 
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 التسرب. إجراء الأول:الفرع 

 التسرب. تعريف-/لاأو 

ضابط  أولعون  يعتبر عملية معقدة، فهو يسمح أنه ا، كميعتبر التسر  من تقنيات التحري والتحقيق الخاصة
 أعمالعن  ، بغرض الكشفإليهتنظيم يصعب الدخول  أوهدف  أوالتوغل داخل مكان الشرطة القضائية بالتسلل و 

 أوتبه فيهم مش أشداصهذا لمراقبة ولية المكلف بتنسيق عملية التسر ، و ذلك تحت مسؤ ، و الإجراميةالجماعات 
شريك في الجريمة المرتكبة،  وأفاعل  أنهديم نفسه على تقإخفاء المتسر  لهويته الحقيقية و يتم ذلك مع ف أنشطتهمفي 
فضاء  لىإضابط الشرطة القضائية  أوالتسر  في صورته المعلوماتية عن طريق دخول عون  إجراءيمكن تصور و 

والدخول  إختراق اأنهمن ش ةإلكترونيبرامج  بإستعمالالقيا   أو ينلكترونيتواصله مع المجرمين الإ أوه إتصال، و الإنترنيت
عرف المشرع الجزائري وقد . 1المجرمين المعلوماتيين إلىهوية مستعارة بهدف الوصول  إستددا الأنظمة المعلوماتية ب إلى

ة عون الشرط أويقصد بالتسر  قيا  ضابط الشرطة القضائية « : أنهعلى  12مكرر  65التسر  في نص المادة 
 أوجناية  مرتكابهإنسيق العملية، مراقبة الأشداص المشتبه في القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة المكلف بت

التسر  هو إجراء يقو  به ضابط الشرطة  فإن، وعليه   »خاف أوشريك لهم  أوفاعل معهم  أنهجنحة بإيهامهم 
رائم التي تعتبر لجريمة من الج مإرتكابهتحت مسؤولية الضابط يوهم الأشداص المشتبه في  أنهأعو أحد  أوالقضائية 

، 2بمرتكبيها الإحاطةالكشف عن ملابسات هذه الجريمة و  واحد منهم ليتمكن من مراقبتهم قصد أنهجنحة ب أوجناية 
عون الشرطة القضائية أن يستعمل لغرض التسر  هوية مستعارة  أوقد أجازت نفس المادة في مضمونها لضابط و 

 ـ3دون أن يسأل عنها جزائيا 14مكرر 65وأن يرتكب عند الضرورة فعلا من الأفعال التي ورد ذكرها في نص المادة 

الجرائم  فيمن قاضي التحقيق  أون بالتسر  من وكيل الجمهورية ذعلى جواز الإ 11مكرر 65المادة  نصت
  تعتبروالتية للمعطيات ليالآبينها جريمة المساس بأنظمة المعالجة  من نذكر ،5مكرر 65ص عليها في المادة المنصو 
التي  انات الخاصةوالبيعملية التسر  هو جمع المعطيات  والهدف من. الإنترنيتغير مشروع لفضاء  إستددا جريمة 
 رية المستعملةوالبشالمصالح الأمنية من معرفة الإمكانيات المادية  وكذلك تمكينكافة الأعمال الإجرامية،   إلىتشير 

                                                   
 .379ص  سابق،مرجع  الجزائري،في التشريع  والوقاية منهاالجرائم الإلكترونية  بوحليط،ينظر يزيد  1 

 .97ص  مرجع سابق، الجزائري،الضبطية القضائية في القانون  ودارين يقدح،ينظر نصر الدين هنوني  2 

 .57ص مرجع سابق، التعديلات،دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم  المجيد،ينظر جباري عبد  3 



 الإنترنيت لفضاء المشروع غير الإستخدام جرائم خصوصية الأول                                   الباب

  105 

 

 .1الأفعال المشبوهة إرتكا من أجل  والتنقل المستغلة تصالووسائل الإالعمل  وكذلك أساليب

 التسرب: إجراءالواجبة في  الشروط-/ثانيا 

 للتسرب:الشتلية  الشروط-/أ

 الإذن:-/1

والذي  قضائية،الضابط الشرطة  إلىيصدر من السلطة المدتصة  رسمي،هو عبارة عن تفويض في شكل محرر 
. 3تحقيقوقاضي الالمدتصة في هذه الحالة كل من وكيل الجمهورية  ويقصد بالسلطة، 2التسر  إجراءيخول له  بموجبه

ية القضائية مدير الضبط وذلك بصفتهن صادر من وكيل الجمهورية إذيكون بموجب  استدلاليفالتسر  هو إجراء 
لمدتص إطار إنابة قضائية بعد إخطاره لوكيل الجمهورية ا وذلك فيمن طرف قاضي التحقيق  أوالعامة،  وممثل النيابة

لا يجوز  أنه إلى وتجدر الإشارة. 4ات الجزائية الجزائريالإجراءقانون  من 138و 11مكرر 65طبقا لنص المادتين 
الجرائم  ق فيوالتحقيا اقتضت ضروريات التحري إذ إلا، بإجراء التسر  الأمرقيق قاضي تح أولوكيل الجمهورية 

لمكلف  إلىسلم ن المذكما يشترط في الإ  للمعطيات.ة ليالآضمنها جريمة المساس بأنظمة المعالجة  والتي من الخاصة،
 15مكرر 65حيث أشارت المادة  الإجراءات،طائلة بطلان  وهذا تحت ومسببا،يكون مكتوبا  أنبإجراء التسر ، 

تابة وجو  توفر شرطي الك والمتمم إلىات الجزائية الجزائري المعدل الإجراءالمتضمن قانون  155-66 الأمرمن 
قد  بها ضابط ت والحيثيات التيذلك التبرير الذي يحتوي على مجموعة من الوقائع  ويقصد بالتسبيب، 5والتسبيب

 وعلى أساسهايق قاضي التحق أوبها وكيل الجمهورية  والتي اقتنع التسر ،الشرطة القضائية عند مطالبته بإجراء 
 ن بالتسر .ذالإ أصدر

                                                   
 .75ص  ،2015 الجزائر، هومة،دار  الطبعة الثانية، الجزائية،ينظر قادري أعمر، أطر التحقيق وفق أحكا  نصوص الإجراءات  1 

 .2013ص  سابق،مرجع  الجزائري،شرح قانون الإجراءات الجزائية  أوهايبية،ينظر عبد الله  2 

  .36ص  ،2007 الجزائر، هومه،دار  الجزائري،شرح قانون الإجراءات  خوري،ينظر عمر  3 

 .74ص  نفس المرجع، ،قادري أعمر ينظر 4 

 155-66 والمتمم للأمرالمعدل  2006ديسمبر  20الموافق لـ  1427ذي القعدة  29المؤرخ في  22-06من القانون  15مكرر 65ينظر المادة  5 
 .09 ، ص84ج.ر  الجزائية،الإجراءات  والمتضمن قانون 1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في 
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 التسرب:تقرير حول عملية  تحرير-/2

لذي يورد فيه بالتفصيل اقضائية القائم على تنسيق العملية، و يتم تحرير تقرير مسبق من طرف ضابط الشرطة ال
شكل تا ، ضي من الاطلاع على ظروف القضية ومتطلباتها بحتى يتمكن القا يثيات والعناصر المتعلقة بالجريمةالح
كبر أجمع  ،ة القائم على تنسيق عملية التسر على ضابط الشرطة القضائي أنه، أي 1كذا ضرورة القيا  بالتسر و 

بإجراء  الأمرلتحقيق قاضي ا أوحتى يتسنى لوكيل الجمهورية  يتم التحري فيها حول القضية التيقدر من المعلومات 
 .2ذلكالأشداص المسدرين ل أوالعون المتسر   أومن الضابط أا كان يشكل خطرا على إذرفضه خاصة  أوالتسر  

 التسرب:مدة  تحديد-/3

، لكن أشهر 04مدته  تتجاوزيكون التسر  محدد المدة وإلا وقع تحت طائلة البطلان، بحيث يجب أن لا 
ء مهامه انهأ، فقد لا يتمكن المتسر  من ا دعت مقتضيات التحري والتحقيق ذلكإذتجديده  إمكانيةالمشرع أجاز ب

، 3نذ، حيث يخضع هذا التمديد لنفس الشروط الواجب توافرها في الإفيحتاج لتمديدها خلال هذه المدة المحددة
كذا الأشداص المسدرين لمباشرة هذه العملية، فقد أجاز المشرع حياة العون المتسر  من الخطر و  حفاظا علىو 

 حالة ما وصلت المدة المحددة في انقضاءن بعملية التسر  أن يأمر في أي وقت بوقفها قبل إذالجزائري للقاضي الذي 
 أنهمن ش ماهو و  ،رف العناصر الإجراميةكتشف من طعلمه معلومات تفيد بأن عملية التسر  من المحتمل أن ت إلى
. إلا 4أن عملية التسر  أصبحت دون جدوى لإنارة التحقيق بسبب أويعرض حياة العون المتسر  للدطر،  أن
غاية  لىإالمدة المحددة في الرخصة دون تمديدها يمكن للمتسر  مواصلة عمله  انقضاءعند  أوفي حالة الوقف  أنه

هذه  تتجاوز ألا بشرط للدطرتعرضه  أو حولهيتمكن من الإنسحا  بطريقة لا تثير الشكوك  حتى أمورهترتيب 
ه إخطار القاضي فيقع علي الفترة،لا يكون مسؤولا جزائيا عن الأفعال التي يقو  بها خلال هذه و المدة أربعة أشهر، 

 .5اتالإجراءالرخصة في ملف  وتودع هذهالذي منحه رخصة القيا  بهذه العملية، 

                                                   
 .الجزائريالإجراءات الجزائية  والمتمم لقانونالمعدل  22-06من القانون  13مكرر  65ينظر المادة  1 

 .58ص  مرجع سابق، ،ينظر جباري عبد المجيد ، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء اهم التعديلات الجديدة 2 

 .99ص  مرجع سابق، الجزائري،الضبطية القضائية في القانون  ودارين يقدح،ينظر نصر الدين هنوني  3 

 .60ص  المرجع، ، نفس المجيدينظر جباري عبد  4 

 .100-99ص  ،المرجع ، نفس ودارين يقدح،ينظر نصر الدين هنوني  5 
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 الموضوعية: الشروط-/ب

 التسرب: إجراء اتخاذسبب  تحديد-/1

ة تأسيس طلب على ضابط الشرطة القضائي أنهف خطورة،التسر  من  إجراءيتمتع بها  والخصوصية التيتماشيا 
ات المدتصة بمنح الجه إقناع والمبررات والحيثيات بهدفعلى مجموعة من الأسبا   التسر  بناءان بإجراء عملية ذالإ
 الضرورة دعت اإذ إلا، الإجراءهذا  إلى اللجوء التحقيق قاضي أو لوكيل الجمهوريةلا يجوز  أنه إذ للتسر ،ن ذالإ

 .1للشروط المقررة له قانونا والتحقيق وذلك وفقا للتحري الملحة

 الجريمة:بنوع  التقيد-/2

الجرائم  ن بإجراء التسر  فقط فيذعند الإ التحقيق وقاضيقيد المشرع الجزائري كل من وكيل الجمهورية 
بأنظمة  م الماسةوالجرائالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،  المددرات،في كل من جرائم  والتي تتمثل الخاصة،
يع بالصرف التشر الجرائم المتعلقة ب إلىإضافة  والجرائم الإرهابية، الأموال،جرائم تبييض  للمعطيات،ة ليالآالمعالجة 

 والتي تعتبر ة،الآليالمشرع قد أجاز بإجراء التسر  في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة  أن وعليه نجد .2وجرائم الفساد
 .3الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإجرائم  إحدى

   التسرب:إجراء  متطلبات-/ثالثا

  المادية:الوسائل  تسخير-/أ 

 رخص لهموالميتم تسديرهم  والأشداص الذينالقضائية،  وضباط الشرطةأجاز المشرع الجزائري من أعوان 
 من:ة للمعطيات كل ليالآالتسر  لأجل جريمة ماسة بأنظمة المعالجة  إجراء

معلومات متحصل عليها  أووثائق  أومنتوجات  أوأموال  أوإعطاء مواد  أوتسليم  أونقل  أوحيازة  أو اقتناء-1
 ا.إرتكابهتلك المستعملة في  أو للمعطيات،ة ليالآجرائم ماسة بأنظمة المعالجة  إرتكا من 

                                                   
 .الجزائريالإجراءات الجزائية  والمتمم لقانونالمعدل  22-06من القانون  11مكرر  65ينظر المادة  1 

 .72ص  سابق،مرجع  الجزائري،شرح قانون الإجراءات  خوري،ينظر عمر  2 

 .الجزائريالإجراءات الجزائية  والمتمم لقانونالمعدل  22-06من القانون  05مكرر  65ينظر المادة  3 
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 إلىإضافة  الي،الم أوكل الوسائل ذات الطابع القانوني   الجريمة،وضع تحت التصرف لمرتكبي هذه  أو استعمال-2
 .1تصالالإ أوالحفظ  أو الإيواء أوالتدزين  أووسائل النقل 

 القانونية:الوسائل  تسخير-/ب

لى وثائق رسمية كالحصول ع  التسر ،المساعدة في عملية  اأنهيوفر للمتسر  كل الأدوات القانونية التي من ش
الذي  هو الأمرو إخفاء الهوية الحقيقية للمتسر ،  اأنهرخصة السياقة تحمل بيانات من ش أوالهوية  إثباتمثل وثيقة 

 . 2من سرية لإجراءانظرا لما يتطلبه  المدتصة،الإدارة  إلىجهاز خاص لتزوير الوثائق الرسمية دون اللجوء  إلىيحتاج 

 المتسرب:الأفعال المرتتبة من طرف  إباحة-/ج

الأفعال  الأفعال التي يقو  بها المكلف بعملية التسر  تدخل ضمن أننجد  الجنائية،مبدأ الشرعية  إلىبالرجوع 
جريمة، بل الوصول  إرتكا هذه الأفعال ليس  أجلهاالغاية التي ترتكب من  أن إلا به،المجرمة بموجب التشريع المعمول 

 هأنص المشرع على فقد ن الجزائري،من قانون العقوبات  39المادة  وبالرجوع إلى والتحري،ما يقتضيه التحقيق  إلى
 65والمادة  الثانية،في فقرتها  12مكرر  65نجده في كل من نص المادة  ما وهو بذلك.ن القانون ذأا إذلا جريمة 

 .3ات الجزائية الجزائريالإجراءمن قانون  14مكرر 

   للمتسرب:المقررة  الحماية-/د

اط جب المشرع الجزائري عقوبات لكل من يظهر الهوية الحقيقية لضبأو فقد  التسر ، إجراءحماية للقائم على 
عائلة المتسر ،  إلىالحماية  وتتعدى هذه مستعارة،أعوان الشرطة القضائية الذين يقومون بالتسر  تحت هوية  أو

جرح،  أوضر   وأعنف  أعمالا تسبب ذلك في إذالمقررة لمن يقو  بالكشف عن الهوية الحقيقية  وتشدد العقوبات
حد سماع  إلىل تص للمتسر ،الحماية المقررة  أنكما   عائلته. أوالأخيرة في حالة الوفاة للمتسر   وتضاعف هذه

                                                   
 .الجزائريالإجراءات الجزائية  والمتمم لقانونالمعدل  22-06من القانون  14مكرر  65ينظر المادة  1  

 .438ص  سابق،مرجع  والمقارن،جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية في التشريع الجزائري  بوكر،ينظر رشيدة  2  

عون الشرطة  أويسمح لضابط « على:الجزائية الجزائري  الإجراءات والمتمم لقانونالمعدل  22-06من القانون  02فقرة  12مكرر  65تنص المادة  3 
يمكن  «على: 01فقرة  14مكرر  65 ونصت المادة .»الجرائم تحريضا على ارتكا   الأفعالتشكل هذه  أنتحت طائلة البطلان  يجوزولا القضائية ... 

يا القيا  بما يمونوا مسؤولين جزائ أنالذين يسدرونهم لهذا الغرض دون  والأشداص التسر ،القضائية المرخص لهم بإجراء عملية  وأعوان الشرطةضباط 
 » ... يأتي:



 الإنترنيت لفضاء المشروع غير الإستخدام جرائم خصوصية الأول                                   الباب

  109 

 

لهوية  إفشاء نوهذا دو  العملية،ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسر  تحت مسؤوليته كشاهد على 
ماية المقررة الذي يعتبر صورة من صور الح وهو الأمر امة،تيبقى في سرية  أن والذي يجب المتسر ،الضابط  أوالعون 

 . 1ولعائلتهله 

 والتقاط الصور وتسجيل الأصواتالمراسلات  الثاني: إعتراضالفرع 

في نص  فيها والمتورطينفي الكشف عن الجرائم  ساهمهذه الوسائل التي ت إلىنظم المشرع الجزائري اللجوء 
ضائية لضباط الشرطة الق والتي تجيز الجزائري،ات الجزائية الإجراءمن قانون  10مكرر 65 إلى 5مكرر 65المواد من 

 يل الأصواتوتسجالنظا  القانوني لكل من إعتراض المراسلات  تناول وعليه سيتم الأعمال،بهذه  القيا  مأنهوأعو 
 .2الصور والتقاط

 :المراسلات إعتراض-/لاأو 

من قانون  5مكرر 65نص المادة  إلىبالرجوع  أنه إلا، الإجراءتعريف محدد لهذا  إلىلم يتطرق المشرع الجزائري 
ساس بأنظمة التي تتضمن جرائم المص بجرائم المحددة على سبيل الحصر، و خا أنه، نجد ات الجزائية الجزائريالإجراء
بعد  أو أثناء أول المتواصل للجاني قباض المراسلات فعل التتبع السري و يقصد بإعتر  إذ؛ ة للمعطياتليالآالمعالجة 
رية م فيه انتهاك سبمباشرته في شكل مخفي حيث يت الإجراءيتميز هذا الجريمة ثم القبض عليه متلبسا بها، و  إرتكا 

هذا  نأ، كما لطة القضائية في شكل محدد قانونابه من طرف الس الأمريتم الأحاديث و المراسلات الخاصة، و 
ص المشرع الجزائري بموجب ن هقد حددلحصول على دليل غير مادي للجريمة، و ا اتخاذهيهدف من خلال  الإجراء
 إذ؛ 3لاسلكي أوسلكي  إتصال، و هي تلك المراسلات التي تتم بواسطة جهاز نوع المراسلات 5مكرر 65المادة 

 أوالتي تتدذ شكل بيانات قابلة للإنتاج و  4نسخ المراسلات أوالتسجيل  أوتتم هذه المراقبة عن طريق الإعتراض 
تكون  نأ يحدد المراسلات التي من الممكن لمالمشرع الجزائري كما أن   العرض. أوالاستقبال  أوالتدزين  أوالتوزيع 

                                                   
 .لإجراءات الجزائية الجزائريا المتضمن 155-66والمتمم للأمر المعدل  22-06من القانون  18مكرر  65والمادة  16مكرر  65ينظر المادة  1 

 .93مرجع سابق، ص  الجزائري،الضبطية القضائية في القانون  ودارين يقدح،ينظر نصر الدين هنوني  2 

 .الجزائريالجزائية  الإجراءات والمتمم لقانونالمعدل  22-06من القانون  05مكرر  65ينظر المادة  3 

والعلو  كلية الحقوق   ،09العدد  الأكاديمية،مجلة الباحث للدراسات  الجزائية،المستحدثة في التحريات  الأساليب ومبروك ساسي،ينظر بوفالة سامية  4 
 .396ص  ،2016 الجزائر، ،01جامعة باتنة  السياسية،
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والتي تعملة فيها بتحديد الويلة المس إكتفىبل  للمعطيات،ة ليالآمحلا للاعتراض في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 
لمجال مفتوحا في الذي يجعل ا وهو الأمر واللاسلكية،السلكية  تصالفي تلك التي تستعمل فيها وسائل الإ تتمثل

الوسيلة  الإنترنيتيكون فضاء  أن أو، 1تأخذ هذه المراسلات طبيعة رقمية أنمن الممكن  أنهتحديد طبيعتها أي 
 الهواتف الذكية.  أو لكترونيكالبريد الإ  إرسالهاالمستعملة في 

  :الأصوات تسجيل-/ثانيا

يستشف منها أن  5مكرر 65بالرجوع لنص المادة  أنهلم يعرف المشرع الجزائري تسجيل الأصوات، إلا 
تثبيت وتسجيل و من أجل التقاط  به،المقصود من تسجيل الأصوات هو وضع ترتيبات تقنية دون موافقة المعني 

مكان  سواء تم ذلك في أشداص،عدة  أوسرية من طرف شدص  أوالمنطوق به والمتفوه به بصفة خاصة  الكلا 
نبراتها ت الصوتية من مصادرها بللموجا ليالآالنقل المباشر و  أوالتسجيل  أنهكما يعرف ب  .2خاصمكان  أوعمومي 

كهربائية على ال شريط التسجيل لحفظ الإشارات إلىخواصها الذاتية بما تحمله من عيو  في النطق ومميزاتها الفردية و 
يباشر  الذي الإجراءذلك  أنه، أي يمكن إعادة الأصوات و التعرف على مضمونهابحيث  هيئة مخطط مغناطيسي

بغرض الحصول على دليل غير مادي لجريمة قد وقعت عبر استراق السمع  حاديث الخاصةينتهك سرية الأف خلسة
أمر به ت الإجراءهذا و عن طريق أجهزة مخصصة لهذا الغرض،  أشرطةحفظه على  أخرىمن ناحية الحديث، و  إلى

 .3السلطة القضائية وفق شروط قانونية محددة

 .الصور إلتقاط-/ثالثا

تقاط الصور لشدص لإالأجهزة الخاصة ب أويقصد بإلتقاط الصور تلك التقنية التي تستدد  فيها الكاميرات 
في مكان  واوإن تواجد للمعطيات، حتىة ليالآجريمة مساس بأنظمة المعالجة  إرتكا عدة أشداص مشتبه فيهم  أو

لكاميرات ا إستددا يقو  أساسا على  وهو إجراء ،أهمرضبدون  أوالمعنيين بها  ورضا الأشداصخاص، سواء بعلم 

                                                   
 معمري،جامعة مولود  سياسية،والعلو  الكلية الحقوق   العلو ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في  الإلكترونية،التحقيق الجنائي في الجرائم  جمال،ينظر براهيمي  1 

 .89ص  ،2018 الجزائر، وزو،تيزي 

 .الجزائريالإجراءات الجزائية  والمتمم لقانونالمعدل  22-06من القانون  05مكرر  65المادة  ينظر 2 

الإدارة و اعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات والتقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة التواصل في الاقتصاد  ملحق،ينظر جميلة  3 
 سابق،بيومي حجازي الجوانب الإجرائية، مرجع  وعبد الفتاح .178ص  الجزائر، عنابة، مختار،باجي  ، جامعة2015، جوان 42 والقانون، العدد

 .779ص
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ها عدة أشداص مشتبه بأمرهم على الحالة التي كانوا علي أوشدص  والصوت لوضعيةأجهزة خاصة تلتقط الصور  أو
 .1ودليل ماديمحتوى الفيلم كمادة إثبات  إستددا وقت التصوير، لغرض 

    الصور: والتقاط وتسجيل الأصواتالمقررة لعملية إعتراض المراسلات  الشروط-رابعا / 

 عند مباشرة التحريات في الجرائم السبعة المذكورة على سبيل الحصر في نص الأساليبينحصر اللجوء لهذه 
شرطة التي يسمح فيها بقوة القانون لضباط ال وهي الحالاتات الجزائية الجزائري، الإجراءمن قانون  5مكرر 65المادة 

الجرائم وذلك  موضوع تلكفي  ،تهمإتصالاو  والأشياء ومراقبة مراسلاتهمالقضائية من مراقبة الأشداص المشتبه فيهم 
 .قانونا وإجراءات المحددةشروط  وفق

 اعتراض المراسلات: مجال-/أ

 عند مباشرة التحريات في الجرائم السبعة المذكورة على سبيل الحصر في نص الأساليبينحصر اللجوء لهذه 
ة ليلآاضمنها جرائم المساس بأنظمة المعالجة  والتي تدخل الجزائري،ات الجزائية الإجراءمن قانون  5مكرر 65المادة 

مح فيها بقوة التي يس وهي الحالات الإنترنيت،غير المشروع لفضاء  ستددا الإللمعطيات كصورة من صور جرائم 
في  ،تهمإتصالاو  والأشياء ومراقبة مراسلاتهمالقانون لضباط الشرطة القضائية من مراقبة الأشداص المشتبه فيهم 

 .2الجرائم موضوع تلك

 المتتوب: الإذن-/ب

من طرف قاضي التحقيق في حال  أو ،3والتحرين من وكيل الجمهورية المدتص في حالة البحث ذيصدر الإ 
ن ذيتضمن الإو  بها على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لكل منهما. المأذونفتح تحقيق، حيث تنفذ العمليات 

بالمعالجة  ، في جرائم المساسقاضي التحقيق أووكيل الجمهورية  أي المدتصةمن طرف السلطات القضائية المقرر 
الصور الأصوات و  وأالسماح بتحديد المراسلات التي يتم اعتراضها  اأنه، مجموعة العناصر التي من شة للمعطياتليالآ

                                                   
العدد  الإنسانية،لة العلو  مج الجزائية،تحقيق قضائي في المواد  والتسر  كإجراءات والتقاط الصور وتسجيل الأصواتاعتراض المراسلات  عمارة،ينظر فوزي  1 

 .238ص  الجزائر، ،01جامعة قسنطينة  ،2010جوان  ،33

 68ص  سابق،مرجع  الجزائية،أطر التحقيق وفق أحكا  نصوص الإجراءات  اعمر،ينظر قادري  2 

 .94مرجع سابق، ص  الجزائري،الضبطية القضائية في القانون  ودارين يقدح،نصر الدين هنوني  3 
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، سواء  اهالالتقاط في أوالتسجيل  أوتحديد الأماكن المطلو  الاعتراض  إلى، إضافة 1التقاطها أوالمطلو  تسجيلها 
ا المسبب المدة المطلوبة التي تتم  خلالهن المكتو  و ذيتضمن الإ أن، كما يجب 2على دعامة رقمية أوكانت سكنية 

ن بالعملية أن يمدد الآجال إذيمكن للقاضي الذي  أنه إلا، 3أشهر 4مدته  تتجاوز، فلا يجوز أن اتالإجراءهذه 
 . 4لو في الطلب الأ الزمنية المحددةوالتحري وفقا للشروط الشكلية و  تقتضيها مجريات التحقيقوفقا للأشكال التي 

 :الصور والتقاط وتسجيل الأصواتالخاصة بعملية اعتراض المراسلات  الإجراءات-/ج

، عبر تسدير ة للمعطياتليالآالتقاط الصور في جرائم المعالجة يتم اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات و 
للاسلكية، االخاصة المكلفة بالمواصلات السلكية و الهيئات العمومية و  أوالوحدات  أوالمؤهلين لدى المصالح  الأعوان

الزا  ضابط الشرطة القضائية  إلىتجدر الإشارة  كما،  5التي تتكفل بالجوانب التقنية الخاصة بعملية اعتراض المراسلاتو 
التحقيق  نا  من طرف قاضيالم أو، التقاط الصور أوتسجيل الأصوات  أون باعتراض المراسلات ذالمتحصل على الإ

المتدذة لأجل القيا   العمليات المتعلقة بالترتيبات التقنية إلى، إضافة ير محضر عن العملية التي قا  بهابتحر  المدتص
تسجيل  أواعتراض المراسلات  6الساعة التي تمت فيها بداية عمليةمع تحديد التاريخ و  ات الخاصةالإجراءبهذه 

نسخ المراسلات بكما يجب على هذا الأخير القيا  ،  تحديد وقت الانتهاء منها إلى، إضافة التقاط الصور أوالأصوات 

                                                   
تنفذ العمليات المأذون بها على هذا  «على: الجزائية الجزائري  الإجراءات والمتمم لقانونالمعدل  22-06من القانون  5فقرة  05مكرر  65تنص المادة  1 

تتم  قضائي،حالة فتح تحقيق  في» على: 05مكرر  65من نفس المادة  06 وتنص الفقرة ،»الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المدتص 
 «رةالمباش وتحت مراقبتهمن قاضي التحقيق  إذنالعمليات المذكورة بناء على 

 65المذكور في المادة  الإذنيتضمن  أنيجب  «على:الجزائري  الإجراءات والمتمم لقانونالمعدل  22-06من القانون  07مكرر  65تنص المادة  2 
تبرر اللجوء  التييمة والجر غيرها،  أوسكنية كانت  والأماكن المقصودةكل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلو  التقاطها   أعلاه 05مكرر

 . »ومدتهاهذه التدابير  إلى

 .95ص  مرجع سابق، الجزائري،الضبطية القضائية في القانون  ودارين يقدح،ينظر نصر الدين هنوني  3 

 .64ص  سابق، ، مرجعالجديدةدراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء اهم التعديلات  المجيد،ينظر جباري عبد  4 

التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية الذي  ولقاضي يجوز لوكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له، «على: 08مكرر  65تنص المادة  5 
 ةينيبه أن يسدر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقني

 .» للعمليات المذكورة ...

تسجيل و محضرا عن كل عملية اعتراض  المدتصه أو المنا  من طرف القاضي يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون ل «:على 09مكرر  65تنص المادة  6 
يذكر بالمحضر تاريخ وساعة بداية  .أو السمعي البصري والتسجيل الصوتيعمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت  وكذا عن المراسلات

 .»هذه العمليات والانتهاء منها 
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لتحقيق، كما يجوز في ا الإفادةو  الحقيقة إظهار اأنهالتي من شتسجيلها، و  أو الصور التي تم اعتراضها أوالمكالمات  أو
. 1في ملف التحقيق هاإيداعتسجيل هذه النسخ في المحضر و  من خلال أجنبيةالقيا  بترجمة المراسلات التي تتم بلغة 

مواقع  أننجد  اأنن إلا محدد، واللاسلكية بشكلالمشرع الجزائري لم يحدد وسائل المواصلات السلكية وبالرغم من أن 
فضاء  تواصل عبروال تصالالوسائل الحديثة المستددمة في عمليات الإ أهمتبر من بين تعمن  جتماعيالتواصل الإ
يل المعلومات ، توفر سرعة توصةإلكترونيفي التواصل عن طريق مواقع وخدمات تعتمد هذه الأخيرة  إذ الإنترنيت؛

 بل تتزامن وتتفاعل معك أثناء إمدادك بتلك المعلومات في فقط،على نطاق واسع. فهي مواقع لا تقد  معلومات 
وسيلة  أهملعل ، و 2الإنترنيتنطاق شبكتك. وبذلك تكون أسلو  لتبادل المعلومات بشكل فوري عن طريق شبكة 

لوسائل المستعملة في ا أهم إحدىالذي يعتبر ، و لكترونيالبريد الإهي  جتماعيتربط بين مختلف وسائل التواصل الإ
، ات والرسائل و الملفاتالمراسلات والمستند، نظرا للسرية التي يوفرها في نقل الإنترنيتالحديثة عبر فضاء  تتصالاالإ

 حدىمعرض لإ أنهفرغم ذلك يتمتع بحماية قانونية، و  أنه إلى، كما تجدر الإشارة توفيره لخدمة التدزين إلىإضافة 
  ختراقستعمله في الإالمجر  المعلوماتي ي فإن، ه بكثرةستدداملإ نظرا للمعطياتة ليالآمن الجرائم الماسة بالمعالجة  أكثر أو

 .3لأجهزة الأمنيةبعيد عن رقابة االجرائم بشكل خفي و  إرتكا في  الإعدادكما يستعمله للتواصل مع المجرمين غرض 
على حرمة  عتداءاتتضمن  اأنهات المستحدثة بالرغم من الإجراءهذه  إلىلجوء ضباط الشرطة القضائية  فإنعليه و 

، 4ة للمعطياتليلآاالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة  الرقمي فيلها فائدة كبيرة في استدلاص الدليل  أن إلا، ياة الخاصةالح
، رغم تجريمه لها منهاأعو بالنسبة لضباط الشرطة القضائية و الذي جعل المشرع الجزائري يبيح هذه الأفعال  الأمرهو و 

نظرا للهدف  الإباحةتعود هذه ، و 5الحريات الخاصة بالأشداصالجزائري نظرا لمساسها بالحقوق و في قانون العقوبات 
لك المتعلقة بالجريمة خاصة ت الإنترنيتالجرائم عبر فضاء  إرتكا الوقاية من من القيا  بها  الذي يتمثل في الحماية و 

لمساس بأنظمة المعالجة اجرائم  إحدىا بإرتكابهالتي يرتبط و  ،سلامتهوالجرائم الماسة بأمن دولة و  التدريبيةالإرهابية و 

                                                   
 المفيدة فيو يصف أو ينسخ ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المنا  المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة  «:على 10مكرر  65تنص المادة  1 

 .»الغرض بساعدة مترجم يسدر لهذا  ،الاقتضاءعند  الأجنبية،التي تتم باللغات  وتترجم المكالماتإظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف. تنسخ 

 .24، ص 2013 الأردن، للنشر،دار النفائس  الاجتماعية،ثورة الشبكات  ويوسف المقدادي،ينظر خالد غسان  2 

 .159ص  ، مرجع سابق،الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي زبيحة،ينظر زيدان  3 

، 2011لبنان، بيروت ،للكتا  الحديثة المؤسسة شركة الأولى، الطبعة الجنائي، الإثبات في وأهميتها الحديثة، الجرمية التكنولوجيا ،ينظر نصر شومان 4 
 .154ص  ،2011

 .445ص  سابق،مرجع  والمقارن،جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلي ة في التشريع الجزائري  بوكر،ينظر رشيدة  5 
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 ة للمعطيات .ليالآ

  الإلتترونية. تتصالاالإمراقبة  إجراء الثالث:الفرع 

مسرح افتراضي، و  بان مسرح الجريمة فيها متنوع بين مسرح مادي الإنترنيتتتميز الجريمة المرتكبة عبر فضاء 
بشكل  خفائهإ أوا إرتكابه إثباتدليل يمة و الجر  أثارهو ما يسمح مرتكب هذا النوع من الجرائم بالقدرة على محو و 

ن الجريمة التحري في عملية الكشف عالمدتصة القيا  بإجراءات البحث و الذي يصعب على السلطات  الأمر، سريع
 رائمه الجعلى المشرع الجزائري انتهاج سياسة جنائية إجرائية تتماشى وطبيعة هذ، فكان مرتكبيها أو الجرائم المرتكبة أو

التعرف  إلىإضافة  ،الإنترنيتتكون جريمة عبر فضاء  أن اأنهالكشف المبكر على الأفعال التي من ش اأنهمن ش التي
يكفل  أن نهأالمشرع الجزائري قانون من ش إستحدث، فعلى هذا الأساس رتكبيها حتى لا يفلتوا من العقا على م

مراقبة  جراءإسن فيه مجموعة من المواد القانونية التي تضمنت شرعية فهذه الجرائم  إرتكا الحماية من الوقاية و 
حماية سرية الحياة و  تتصالاالإالذي يمس بالحماية المقررة لسرية  الإجراءطبيعة هذا لنظر ، و ةلكترونيالإ تتصالاالإ

الذي يتضمن القواعد الخاصة  04-09ها بموجب القانون أقر  أحكا  وفق إليهالخاصة فقد حصر أسبا  اللجوء 
 ومكافحتها. تصالبالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلا  والإ

  الإلتترونية: تتصالاالإمراقبة  تعريف-/لاأو 

تسجيل و الذي يعتمد على التنصت  الإجراءذلك  اأنهعلى  ةلكترونيالإ تتصالاالإيمكن تعريف مراقبة 
 مواجهة بعضهم الأشداص في والتي يتبادلها مباشرة،غير  أوالخاصة سواء كانت هذه الأخيرة بصفة مباشرة  المحادثات
ن م خلسة،تحقيق يتم  إجراء اأنه. كما يمكن تعريفها على 1واللاسلكيةالسلكية  تصالعبر وسائل الإ أو البعض،

الحصول على  بهدف المحددة قانونا، الإشكالبأمر من سلطة قضائية وفق  يتم الخاصة، الأحاديثانتهاك سرية  أنهش
 أخرى احيةومن ن ناحية،من  الأحاديث إلىحيث تتضمن المراقبة كل استراق السمع  وقوعها،دليل لجريمة تحقق 
وسائل  أوعبر جعل الشدص  ويكون ذلك. 2طريق استعمال أجهزة مخصصة لذلك وحفظه عنالقيا  بتسجيله 

  وأبهدف الحصول على معلومات متعلقة بنشاط  دورية، أوف شكل سري تحث رقابة سرية  الأماكن، أوالنقل 
 جمع الأدلة إلى إضافة وقوعها،منع  أوتفيد في توقيف إتما  الجريمة  على أن به،كشف شدصية الشدص الخاصة 

                                                   
 .404ص  ،1999 مصر، الإسكندرية، الجامعية،دار المطبوعات  الجنائية،المبادئ العامة في قانون الإجراءات  عوض،ينظر عوض محمد  1 

 .150ص ،2009 مصر، الإسكندرية، الجامعية،دار المطبوعات  ،الطبعة الأولىالخاصة في الإجراءات الجنائية،  الأحاديثينظر ياسر الأمير فاروق، مراقبة  2 
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 تتصالاالإالمراقبة على  إجراءيقع ف .1ثم الحصول عليها فعلا تتضمنها،صحة المعلومات التي  والتأكد منعنها 
البرامج التي يتم و  ةالأجهز التي تتم عن طريق استعمال  تتصالاالإتلك  اأنهالتي يمكن تعريفها على  ةلكترونيالإ

أي عبر أي شكل  أو لكترونيالتي تتم عبر البريد الإ تتصالاالإ، كالإنترنيتبشبكة  تصالاستعمالها عن طريق الإ
 أخذت؛ حيث غيرها أوالهواتف الذكية  أوحديثة كالفاكس  ةإلكترونيأي وسيلة  أو، 2المحادثة الفورية إشكالمن 
 صور أو محادثات شفوية أو مكتوبة إشارات أومعلومات  أوعلامات  أومراسلات  شكل ةلكترونيالإ تتصالاالإ

 الأساسية العناصر أهم  الذي يجعلها تشكل الأمرهو الاستقبال، و  أوالتراسل  أو الإرسالأي شكل من  أوملتقطة 
 تتصالاالإ تعريف مراقبة إلىلم يتطرق  أنهنجد  المشرع الجزائريوبالرجوع إلى  .3الخاصة الحياة حرمة في للحق المكونة

 إجراء إعتبرحيث  ا،هإليفي اللجوء  والمجال المحدد ةلكترونيالإ تتصالاالإالمقصود ب بتحديد إكتفىو  الإلكترونية،
 لإعلا االحصول على الدليل المرتكب في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  طرق إحدى ةلكترونيالإ تتصالاالإمراقبة 

ورة من صور يتدذ ص إذ الإلكتروني؛يتعدى دوره الممتثل في الحصول على الدليل  الإجراءهذا  أنكما   ،تصالوالإ
قد عرف المشرع الجزائري ف الإنترنيت.ترتكب عبر فضاء  أنالوقاية من وقوع الجرائم التي يمكن  اأنهالتدابير التي من ش

 أوور ص أوكتابات   أو إشارات أواستقبال لعلامات  أو إرسال أوكل تراسل   اأنهعلى  ةلكترونيالإ تتصالاالإ
المراقبة  إستحدثالمشرع الجزائري  أن الإشارةتجدر و  .4ةإلكترونيمعلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة  أو أصوات

ات الإجراء والمتمم لقانونالمعدل  22-06كإجراء مكمل للإجراءات المستحدثة في القانون   ةلكترونيالإ تتصالاالإ
هذه  نأ إلا وتسجيل الأصوات. والتقاط الصوراعتراض المراسلات  إجراءفيه كل من  أقروالذي  ،5الجزائريالجزائية 
لمساس بأنظمة ضمنها جرائم ا والتي تدخل الحصر،فقط في جرائم محددة على سبيل  اإليهاللجوء  إقتصرات الإجراء

                                                   
ديسمبر  الثالث،العدد  المقارنة،مجلة الدراسات القانونية  الجزائري،التشريع  والإباحة فيمراقبة الاتصالات الإلكترونية بين الحظر  فطيمة،ينظر جبار  1 

 .06ص  الجزائر، وزو،يتزي  معمري،جامعة مولود  ،2016

مقدمة لنيل  رسالة ،أمريكي والأنجلو اللاتيني النظامين بين مقارنة دراسة-الإلكترونية  للتعاملات الجنائية الحماية لله، عطا محمد الغني عبد شيماءينظر  2 
 .28 ص ،2005 مصر، المنصورة، جامعة دكتوراه، شهادة

 .431، ص سابقمرجع  الجزائري،في القانون  والوقاية منهاالجرائم الإلكترونية  بوحليط،ينظر يزيد  3 

الخاصة للوقاية من الجرائم  والمتضمن القواعد ،2009غشت  05الموافق لـ  1430شعبان  14المؤرخ في  04-09فقرة "و" من القانون  02ينظر المادة  4 
 .05ص  ،47ج.ر  والاتصال، الإعلا المتصلة بتكنولوجيات 

لجريمة المنظمة العابرة ا أوالتحقيق الابتدائي في جرائم المددرات  أوبس بها اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتل إذا «على: 05مكرر  65تنص المادة  5 
 بالصرف،ع الخاص الجرائم المتعلقة بالتشري أو الإرها ، أو الأموال،جرائم تبييض  أو للمعطيات،الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلي ة  أوللحدود الوطنية 

  »اللاسلكية ...و اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية  يأتي:يأذن بما  أنيجوز لوكيل الجمهورية المدتص  الفساد، وكذا جرائم
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يحا للجهات القضائية يعتبر تصر  ةلكترونيالإ تتصالاالإمراقبة  إجراءاستحداث  فإنوعليه ة للمعطيات، ليالآالمعالجة 
وطريقة ب بوسيلة ترتك أنجرائم القانون العا  التي يمكن  والتحقيق فيه استكمالا لمقتضيات التحري بإستعمال
 .1تصالوالإ الإعلا لها المشرع عنوان الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  أقروالتي  إلكترونية

 الإلتترونية: تتصالاالإمراقبة  إلىاللجوء  حالات-/ثانيا

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  04-09من القانون  03تنص المادة 
ستلزمات التحريات لما تقتضيه م أو، ت حماية النظا  العا يجوز وفقا لمقتضيا أنه، على في مضمونها تصالوالإ الإعلا 

، ات الجزائيةلإجراءاالمشرع الجزائري في القواعد القانونية المقررة في قانون  هأقر التحقيقات القضائية الجارية وفقا لما و 
 تتصالالإايتم وضع ترتيبات تقنية لمراقبة  أن أعلاهالمذكور  04-09القواعد القانونية المقررة في القانون  إلى إضافة

ضمان  اأنه من شالقانونية التي الأحكا هذا مع مراعاة وكذا تجميع وتسجيل محتواها في وقت القيا  بها، و  ةلكترونيالإ
يكون في  ةيلكترونالإالمراقبة  إجراء إلىالحالات التي يسمح فيها اللجوء  فإنعليه ، و 2تتصالاالإسرية المراسلات و 

ا عن طريق منظومة إرتكابه يسهل أوترتكب  أخرىكل جريمة ة للمعطيات و ليالآجرائم المساس بأنظمة المعالجة 
 :الآتيةالحالات في  الإجراء هذا إلى، كما يجوز اللجوء  3ةإلكترونيت إتصالانظا   أومعلوماتية 

 الجرائم الماسة بأمن الدولة. أو تخريبية، أو إرهابيةالموصوفة بجرائم  الأفعالالوقاية من  بهدف-/أ
 أوا  تهديد النظا  الع اأنهش معلوماتية منحالة توفر معلومات عن احتمال وقوع اعتداء على منظومة  في-/ب

 الوطني.الاقتصاد  أومؤسسات الدولة  أو الوطني،الدفاع 
اث الجارية التحقيق نتيجة متعلقة بالأبح إلىالتي يصعب الوصول  والتحقيقات القضائيةالتحريات  لمقتضيات-/ج

 الإلكترونية.المراقبة  إلىدون اللجوء  فيهاوالتحري 

                                                   
 الجرائم «والاتصال على: الإعلا المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  04-09فقرة " أ " من القانون  02تنص المادة  1 

ترتكب  أخرى أي جريمةو في جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلي ة للمعطيات المحددة في قانون العقوبات  والاتصال تتمثل الإعلا المتصلة بتكنولوجيات 
 .» الإلكترونيةنظا  للاتصالات  أويسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية  أو

واسطة أي معلومات مختلفة ب أوأصوات  أوصور  أوكتابات   أوإشارات  أواستقبال علامات  أو إرسال أوتتمثل الاتصالات الإلكترونية في أي تراسل  2 
 صال.والات الإعلا المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  04-09فقرة "و" من القانون  02. ينظر المادة إلكترونيةوسيلة 

 آليةبمعالجة  أكثر وأواحد منها  والتي يقو  المرتبطة، أومجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها البعض  أويقصد بالمنظومة المعلوماتية أي نظا  منفصل  3 
وقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المتضمن القواعد الخاصة لل 04-09" من القانون   فقرة " 02ينظر المادة  معين.للمعطيات تنفيذا لبرنامج 

 .والاتصال الإعلا 
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 .1يات المبرمةتفاقالإحالة تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية وفق  في-/د

قتضيات النظا  العا ، تطبيقها وفق م إلى ةلكترونيالإه في عملية المراقبة إقرار المشرع الجزائري ب أن الإشارةتجدر 
لخصوصية التي في ا الأشداصيترتب عنه مساس بحق  وهو ماللأفراد،  المقررةوالحريات ينجر عنه مساس بالحقوق 

وحالات ل الذي جعل المشرع يحصر مجا وهو الأمرله،  والقوانين المكملةالجزائري  وقانون العقوباتيحميها الدستور 
 .2الإجراءهذا  إلى اللجوء

 الإلتترونية: تتصالاالإمراقبة  شروط-/ثالثا

 الإذن:-/أ

بحرمة  الإجراء هذا راجع لمساس هذا، و ةلكترونيالإالمراقبة  إجراءشرط مقرر في  أهمن القضائي ذتوفر الإيعتبر 
التحقيق حري و الت أساليبالمشرع في  هأقر الذي  الأمرهو نفس و  حق الأشداص في سرية مراسلاتهم الحياة الخاصة و 

ن هذا يكو  أنحيث استوجب  ،ات الجزائية الجزائريالإجراءالمتمم لقانون لمعدل و ا 22-06المستحدثة في القانون 
رورة وجدت ض اإذمن قاضي التحقيق  أو يكون صادرا من وكيل الجمهورية أن، أي ن صادر عن سلطة قضائيةذالإ
الدليل  ثرها الحصول علىإالوسيلة الوحيدة التي يمكن على  ةلكترونيالإ، كأن تكون المراقبة 3مبرر شرعي لذلكو 
ائي في شكل ن القضذيكون الإ أنالتحقيقات القضائية الجارية، كما لابد لمقتضيات التحريات و لمطلو  وفقا ا

قيق لنوع الجريمة د الدالتحدي إلىالمراقب، إضافة  لكترونيالإ تصالمتضمن كل العناصر التي تبين حقيقة الإمكتو  و 
 إلىتجدر الإشارة و  .4تكون من بين الجرائم التي حددها المشرع الجزائري على سبيل الحصر أنالتي يجب محل المراقبة و 

ائب العا  لدى مجلس قضاء الن فإن الدولة،بأمن  والجرائم الماسة والتدريبيةفيما يتعلق بالوقاية من الجرائم الإرهابية  أنه
لوقاية من الجرائم ايئة ه إلىالقضائية الذين ينتمون ن المكتو  لضباط الشرطة ذالجزائر يكون هو المدتص بتقديم الإ

لها  الأغراض الموجهةو على تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة  بناءا تصالوالإ الإعلا المتصلة بتكنولوجيات 

                                                   
 .والاتصال الإعلا المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  04-09القانون  من 04و 03ينظر المادة  1 

 .138ص  سابق،الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي، مرجع  زبيحة،ينظر زيدان  2 

 .442-441ص  سابق،مرجع  الجزائري،في القانون  والوقاية منهاالجرائم الإلكترونية  بوحليط،يزيد  ينظر 3 

 ،02العدد  ،02لد المج والسياسية،القانونية  الأبحاثمجلة  الإلكترونية،مراقبة الاتصالات  إجراء أثناءضمانات حرمة الحياة الخاصة  فريد،ينظر روابح  4 
 .21-20ص الجزائر،، 2جامعة سطيف 
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 .1ذات صلة بالوقاية من وقوع هذه الجرائم وتسجيل معطياتبهدف تجميع 

  الإجراء:الجريمة محل  تحديد-/ب

، التحقيق والتحري يبأساله أسلوبا من إعتبار ب ةلكترونيالإالمراقبة  إجراءالخصوصية التي يتمتع بها  إلىنظرا 
تمثل في جرائم المساس التي تلها هذه المراقبة على سبيل الحصر؛ و فقد حدد المشرع الجزائري أنواع الجرائم التي تقرر 

من القانون  05رر مك 65المادة  المنصوص عليها فيجرائم المساس بأمن الدولة و  ة للمعطياتليالآبأنظمة المعالجة 
 لإعلا االجرائم المتصلة بتكنولوجيات  إلى، إضافة ات الجزائية الجزائريالإجراءالمتمم لقانون المعدل و  06-22

وصوفة بهدف الوقاية من الأفعال الم ةلكترونيالإ، كما يمكن القيا  بإجراء المراقبة 042-09المقررة في القانون  تصالالإو 
 إعتداءاتفي حالة توفر معلومات عن احتمال وقوع  أو، 3جرائم مساس بأمن الدولة أوتخريبية  أوبجرائم إرهابية 

 لوطني.الاقتصاد ا أومؤسسات الدولة  أو، الدفاع الوطني أو تهديد النظا  العا  اأنهعلى منظومة معلوماتية من ش

 الإلتترونية:المراقبة  مدة-/ج

تكنولوجيات ة للمعطيات التي تعتبر من ضمن الجرائم المتصلة بليالآجرائم المساس بأنظمة المعالجة  إلىبالنسبة 
لمسلم من الجهة القضائية ن المكتو  اذاشهر محددة في الإ 04لها المشرع مدة أربعة  أقر، فقد تصالوالإ الإعلا 

ن ذلزمنية المقررة في الإاللتجديد وفقا لمقتضيات التحري والتحقيق وفقا للشروط الشكلية و  تكون قابلةالمدتصة، و 
رد لها أو ها، فقد الوقاية من وقوعالجرائم الماسة بأمن الدولة و  أوالتدريبية  أوالجرائم الإرهابية  إلىبالنسبة  أما .لو الأ

قابلة للتجديد بناءا على  أشهر 06ن لمدة ستة إذمنحها  أقر؛ حيث 4قانونية خاصة للمدة المقررة لها أحكا المشرع 

                                                   
تكون الترتيبات التقنية الموضوعة للأغراض المنصوص عليها في الفقرة " أ " من هذه المادة موجهة حصريا لتجميع  «على:في فقرتها الأخيرة  04تنص المادة  1 

عليها في  طائلة العقوبات المنصوص وذلك تحت ومكافحتها،امن الدولة  والاعتداءات علىذات صلة بالوقاية من الأفعال الإرهابية  وتسجيل معطيات
 .»الخاصة قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالحياة 

 لجزائري،اكل من جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلي ة للمعطيات المحددة في قانون العقوبات   والاتصال في الإعلا تتمثل الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  2 
-09فقرة "أ" من القانون  02ينظر المادة  إلكترونية.نظا  اتصالات  أويسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية  أوي جريمة أخرى ترتكب أ إلىإضافة 

 .والاتصال الإعلا المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  04

 .الوالاتص الإعلا القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  المتضمن 04-09الفقرة " أ " و "   " من القانون  04ينظر المادة  3 

 .الجزائريالإجراءات الجزائية  والمتمم لقانونالمعدل  22-06من القانون  02فقرة  07مكرر  65ينظر المادة  4 
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 .1لها والأغراض الموجهةالترتيبات التقنية  ويبين طبيعةتقرير يحدد 

 :المراقبةفي عملية  الإجراءات الأزمة-/رابعا

  التقنية:الترتيبات  وضع-/أ

بعضها  المتكاملة معو تتمثل الترتيبات التقنية المطلوبة في هذه المرحلة في استعمال مجموعة من الأجهزة المتصلة 
 إلىعبر برنامج محدد مسبقا يهدف  3وفقا لمنظومة معلوماتية2ومعطياتتشغيل بيانات  اأنهش والتي من البعض،

 والحصول علىة اللازمة بعد القيا  بوضع الترتيبات التقنيو  والتحري.الحصول على النتائج المطلوبة في عملية التحقيق 
كل من السلطات   والمتمثلة في ةلكترونيالإ تتصالاالإتباشر الجهات المعنية عملية مراقبة  المكتو ،ن القضائي ذالإ

نية لا سيما الاستعانة بالأعوان الذين يتمتعون بالقدرات الف إلى والتحري إضافةالقضائية القائمة على عملية البحث 
 ومكافحتها. تصالوالإ الإعلا أعوان الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 

 الإلتترونية: تتصالاالإوتسجيل  تجميع-/ب

التي تتم  ةلكترونيالإ تتصالاالإيتم تجميع و تسجيل محتوى  ةلكترونيالإ تتصالاالإبعد القيا  بإجراء مراقبة 
برامج التي يمكن وضعها ال أهمالبريد يعتبر من  فإن، وكما سبق الذكر برامج متدصصة بإستعمال الإنترنيتعبر فضاء 

رار "الفايسبوك" على غ جتماعيمواقع التواصل الإذا نظرا لارتباطه بمدتلف برامج و ه، و ةلكترونيالإتحت المرابة 
 ليالآلحاسب ، سواء على اةلكترونيالإغيرها من البرامج التي يمكن استعمالها عبر مختلف الأجهزة  أو، "تويتر"أو
 إرسالين عبر لكترونيواصل الإالتو  تصالتتم فيها مختلف عمليات الإالتي ، و الإنترنيتالهواتف الذكية المتصلة بشبكة أو 
لذي تم الحصول ا وتجميع المحتوىبعملية تسجيل  القيا وبعد . والصور والمحادثات وغيرها تتصالاالإاستقبال  أو

اص الصلبة قر ، كالأةلكترونيالإالذاكرة  أوتتم عملية تخزينه على دعامة  الإلكترونية،عليه نتيجة عملية المراقبة 

                                                   
 .الوالاتص الإعلا المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  04-09من القانون  06الفقرة  04المادة ينظر المادة ينظر  1 

 امج المناسبة التيبما في ذلك البر  معلوماتية،المفاهيم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة  أوالمعلومات  أويقصد بالمعطيات أي عملية عرض للوقائع  2 
القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  المتضمن 04-09فقرة "ج" من القانون  02ينظر المادة  وظيفتها،من شأنها جعل منظومة معلوماتية تؤدي 

 .والاتصال الإعلا بتكنولوجيات 

بمعالجة آلية للمعطيات  كثرأيقو  واحد منها أو  المرتبطة،تتمثل المنظومة المعلوماتية في أي نظا  منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها البعض أو  3 
 الإعلا لة بتكنولوجيات القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتص المتضمن 04-09فقرة "   " من القانون  02ينظر المادة  معين،تنفيذا لبرنامج 

 .والاتصال
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، بهدف تقرير 1التحضير للقيا  بها أوالشروع فيها  أوبها كدليل على وقوع الجريمة  ويتم الاحتفاظ المضغوطة،أو 
 ،ةتخريبو  ةيالوقاية من وقوعها خاصة تلك المتعلقة بالأفعال الموصوفة بجرائم إرهاب أوالعقا  على مرتكبي هذه الجرائم 

 .الماسة بأمن الدولة أو

  

                                                   
 .447-446ص  سابق،مرجع  الجزائري،في القانون  والوقاية منهاالجرائم الإلكترونية  بوحليط،ينظر يزيد  1 
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ير المشروع غ ستخدامالإالمبحث الثاني: الأحتام القانونية المقررة لمرحلة التحقيق القضائي في جرائم 
 الإنترنيتلفضاء 

 بطية القضائية فيالتحري التي تقو  بها الضبر مرحلة التحقيق القضائي المرحلة التي تلي مرحلة البحث و تعت
في هذه المرحلة  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإالجرائم، حيث تخضع جرائم  عنالاستدلال مجال التحري و 

، خاص بالجرائم التي يتم معالجتها بموجب الأحكا  الإجرائية المتدذة في مختلف الجرائم العاديةل و شقين، الشق الأ إلى
ما تثيره القضائي و  ختصاصنوع من الخصوصية الإجرائية فيما يتعلق بشكل أساسي بالإ إلىأما الشق الثاني فيدضع 

لا  اأنه، بمعنى ا في مسرح جرية افتراضيتكابهإر ، خاصة التي يتم من إشكالاتالطبيعة الخاصة لهذا النوع من الجرائم 
و ما يخلق نوعا من ه، و ختصاصالإانعقاد الأحكا  التي تحدد المجال الجغرافي الذي يتم من خلاله تحديد  إلىتخضع 

رائم يتدطى أن هذا النوع من الج عتبارلإ نظراكذا الدولي، الداخلي و  يينعلى كل من المستو  ختصاصالتنازع في الإ
الذي يثير  الأمرو همن مكان في نفس الوقت، و  أكثرفي  اإرتكابهبطبيعتها الخاصة تسمح  أن الحدود الوطنية، كما

التحقيق  القضائي للجهات القضائية المدول لها القيا  بإجراءات ختصاصتعقيد فيما يتعلق بتحديد الإ أكثرإشكال 
الأحكا  التي تحدد  إلىالقضائي، خاصة في الحالات المتعلقة ببسط سيادة الدولة في تطبيق القانون، فبالرجوع 

قبل التحديد رائم التي تالمتعلق بالج ختصاصتم صياغتها لتحدد الإ أنهالقضائي في الجرائم التقليدية نجد  ختصاصالإ
المكاني لوقوع الجريمة. كما أن مسألة التحقيق في حد ذاته واجه نوع جديد من الإشكالات المتعلقة بالإثبات، وهذا 

ذي يصطلح الالنوع الجديد من أدلة الإثبات و  راجع لضرورة استنباط الدليل من مسرح جريمة افتراضي؛ أي ذلك
كالات كبيرة من يخلق إش أنه إذ بنوع من الخصوصية في حدد ذاته؛ عليه بالدليل الرقمي، حيث يتميز هذا الأخير

حيث إجراءات الحصول عليه خاصة تلك المتعلقة بجانب مشروعية إجراءات الوصول والحصول عليه، ونظرا للغموض 
 نطلبه البحث عيتما ، و الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإالذي يحول حول التحقيق القضائي في جرائم 

ديد الخصوصية تح إلىل و مطلبين، يخصص المطلب الأ إلىكل ما سبق ذكره، ارتأينا تقسيم هذا المبحث   توضيح
ق به من أحكا  كل ما يتعلو  ختصاصالإجرائية لمرحلة التحقيق القضائي، لا سيما ما تعلق منها بقواعد تحديد الإ

تم هذا النوع من الجرائم، أما المطلب الثاني في اإليهالخاصة التي يخضع ات العامة و الإجراء إلىخاصة، بالإضافة 
مته في قيخصائصه و  لىإفي مجال الإثبات الجنائي مع التطرق  لكترونيتخصيصه للدصوصية التي يتمتع بها الدليل الإ

تلف ل مخها المشرع الجزائري من خلاأقر هذا من خلال القواعد القانونية المستحدثة التي عملية الإثبات الجنائي، و 
، إليهالخضوع  القضائي اللاز  ختصاصالأحكا  القانونية، خاصة توجه سياسته الجنائية فيما يتعلق بتحديد الإ

 .طبيعة هذه الجرائمطرق الإثبات المستحدثة والتي تتماشى و  إلىبالإضافة 
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 ل: الخصوصية الإجرائية في مرحلة التحقيق الابتدائيو المطلب الأ

الطبيعة اشيا و نجد أن المشرع الجزائري تمات المتبعة في عملية التحقيق القضائي بشكل عا ، الإجراء إلىإضافة 
سد  انهأمجموعة من الأحكا  القانونية التي من ش أقرقد  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإالخاصة لجرائم 

ل و أالعوائق التي من الممكن أن تصادف العمل القضائي في كل مراحله، لا سيما مرحلة التحقيق، ولعل الثغرات و 
الأحكا   في النظر في هذا النوع من الجرائم، فزيادة على ختصاصالإشكالات التي تثور في هذه المرحلة هي مسألة الإ

 ختصاصالإ نوع من الخصوصية فيما يتعلق بتحديد أقرها التشريع الإجرائي نجد أن المشرع الجزائري أقر العامة التي 
ن القوانين مجموعة م إستحدث أنه، كما الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإالقضائي لكل جريمة من جرائم 
 تتسم بنوع من المرونة، و كذا تذليل أعمال التحقيق التي كانت تصادف ختصاصالتي تجعل مسألة تحديد هذا الإ

رجال القضاء في مسألة التحقيق.كما أن المشرع زيادة على تطبيقه للأحكا  الإجرائية العامة المتبعة في مختلف الجرائم 
تعلق منها بالآجال  ام، لا سيما متدارك المسائل الإجرائية اللازمة في التحقيق في هذا النوع من الجرائ أنهفالتقليدية، 
ائم التي تقع كذا مسألة الكشف عن المجرمين في الجر يعة الصعبة في الإثبات الجنائي و الطب إلىهذا راجع القانونية، و 

بمشروعية  تكريسا لمبدأ الشرعية الجنائية الإجرائية فيما يتعلق، و الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإنتيجة 
ات اللازمة راءالإجنجد أن المشرع قد نظم كل ف، القضاء الجزائيمدى حجيته أما و  لكترونيالدليل الإ الحصول على

بيان ما تم ذكره  علىعبر الفضاء الرقمي، و  لكترونيمن إجراءات قانونية متبعة في عملية الحصول على الدليل الإ
خلال تخصيص من ذا هلمرحلة التحقيق الإبتدائي، و ررة الخصوصية الإجرائية المق إلىارتئينا في هذا المطلب التطرق 

التطرق  إلىافة ، بالإضمن الجرائمفي هذا النوع  ختصاصالأحكا  المتعلقة بقواعد الإ إلىل من هذا المطلب و الفرع الأ
الجرائم، يعة الخاصة لهذه الطبالمقررة لها قانونا بما يتماشى و الخصوصية ات المتبعة في عملية التحقيق و الإجراءلكل من 

ة حصل عليه نتيجة القيا  بعمليالمت لكترونيأما الفرع الثاني فيتم تخصيصه لدراسة الخصوصية التي يتمتع بها الدليل الإ
 .القضائيةحجيته  مدىالثبوتية و  تهقيمعلى يج كذا التعر حيث الخصائص التي يتمتع بها و من هذا التحقيق، و 

  الابتدائي: التحقيقوإجراءات  ختصاصقواعد الإ الأول:الفرع 

ئة افتراضية لا حدود يبوقوعها في ب الإنترنيتاء ضغير المشروع لف ستددا الإتعتبر الجرائم المرتكبة عن طريق 
 أنها ، خاصة و القضائية المدتصة في المحلي للجهة ختصاصالذي يحدث مشكلة تتعلق بالإ الأمرهو جغرافية لها، و 

ائم التي يمكن للجر  بالنسبة ختصاصالقواعد الإجرائية المقررة للتحقيق القضائي بشكل عا  تنحصر في تحديد الإ
القضائية فيما  المحلي للجهات ختصاصضرورة تحديد الإ إلىالذي دفع بالمشرع الجزائري  الأمر، تحديد مكان وقوعها

القواعد التي  لىإعليه لابد من التطرق المحلي، و  ختصاصيخص هذا النوع من الجرائم حتى لا تثار مسألة تنازع الإ
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التي تحرك الدعوى  الجهةها إعتبار المحلي لكل من النيابة العامة ب ختصاصنظمها المشرع الجزائري فيما يتعلق بالإ
المشرع الجزائري  أنكما   .التحقيق فيها تتطلبتحقيق الذي يناط به التحقيق في الجرائم التي قاضي الالعمومية، و 

رها قاضي ات الخاصة بالتحقيق، أي تلك التي يباشالإجراءنظم لهذا النوع من الجرائم نوع من الخصوصية المتعلقة ب
  الإثبات.التحقيق بهدف الحصول على دليل 

 وقاضي التحقيق.المحلي لممثلي النيابة العامة  ختصاصالإ أولا:

 ختصاصهذا الإ إنف وكأصل عا  الدولة،الجغرافي لحدود معينة في إقليم  الإطارالمحلي ذلك  ختصاصيعتبر الإ
بض على لقاء القإمكان  أو المتهم،مكان إقامة  أو الجريمة،يقو  على ثلاثة عناصر تتمثل في كل من مكان وقوع 

كان وقوع الجريمة نظرا للطابع المتعدي لم أو الافتراضي،نظرا للدصوصية المرتبطة بمسرح الجريمة  أنه إلا الأخير.هذا 
تلف الأماكن، من مخ أشداصا من طرف عدة إرتكابه أو الإنترنيت،غير المشروع لفضاء  ستددا الإالمرتكبة نتيجة 

 كالاتي:  إليهسيتم التطرق  وهو ما ،ختصاصالإالمشرع استثناء تمديد  أقر

 العامة:المحلي لممثلي النيابة  ختصاصالإ-/أ

القضاء  أما باشرتها بم والتي تقو تعتبر النيابة العامة هيئة قضائية خاصة يناط بها تحريك الدعوى العمومية؛ 
السهر على تنفيذ  إلىالمحاكم، إضافة  أما  وملاحقة المدالفين القانون،الجزائي بقصد السهر على حسن سير تطبيق 

النيابة العامة  تباشر «ما يلي: ات الجزائية الجزائري علىالإجراءمن قانون  29؛ حيث نصت المادة 1الجزائية الأحكا 
المرافعات  ر ممثلهاويحض قضائية،كل جهة   أما  وهي تمثل القانون، وتطالب بتطبيقالدعوى العمومية باسم المجتمع 

 أحكا ذ ينطق بالأحكا  في حضوره كما تتولى العمل على تنفي ويتعين أن بالحكم.ة الجهات القضائية المدتص أما 
المجلس  ما أحيث يمثل النائب العا  النيابة العامة  القضاةيعتبر أعضاء النيابة العامة من سلك ، وعليه .»..القضاء

تحت و تباشر الدعوى العمومية عند وقوع الجرائم من طرف قضاة النيابة  إذ المحاكم،مجموعة من  إلىالقضائي إضافة 
 لقضائي،ايقو  بوظيفة النيابة العامة النائب العا  على مستوى المجلس  أنه إلى وتجدر الإشارة. 2النائب العا  إشراف

يساعده في تأدية مهامه نائب عا   ،3للمجلسالإقليمي  ختصاصوكذا على مستوى كل المحاكم التابعة لدائرة الإ

                                                   
 .30ص  الجزائية، مرجع سابق، الإجراءاتمذكرات في قانون  حزيط،ينظر محمد  1 

 والمتمم.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66من الأمر رقم  33ينظر المادة  2 

 والمتمم.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66 الأمر من 34و 33ينظر المواد  3 
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يتولى وظيفة تمثيل النيابة العامة على مستوى المحكمة كما   عدة نوا  عامين مساعدين. إلىإضافة  أول،مساعد 
مستوى  بتمثيل النائب العا  على والذين يقومون أكثر، أووكيل جمهورية مساعد  والذي يساعده الجمهورية،وكيل 

الذي يطلق على النطاق الجغرافي و . 1عوى العمومية على مستوى دائرة المحكمة مقر عملهيباشرون الد إذ المحكمة؛
حدد المشرع  ، حيثالمحلي ختصاصات المدولة لهم قانون بالإختصاصمساعديه الإيمارس فيه وكيل الجمهورية و 

يتحدد « لى كالاتي:و فقرتها الأات الجزائية الجزائري في الإجراءمن قانون  37الجزائري هذا الأخير بموجب نص المادة 
تهم فيها، اهمسالمحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمكان إقامة أحد الأشداص المشتبه في م ختصاصالإ
، » خرآفي المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشداص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب  أو
بمكان وقوع  ؛الحالات الثلاث إحدىهورية يمتد بالمحلي لوكيل الجم  ختصاصالإ أنعليه يستدلص من نص المادة و 

 المكان الذي تم القبض فيه على أحد المشتبه فيهم . أوبمحل إقامة المشتبه فيهم  أوالجريمـة 

 التحقيق:المحلي لقاضي  ختصاصالإ-/ب

هورية لجمبموجب مرسو  رئاسي صادر عن رئيس ا تعيينه حيث يتمقاض من القضاة  التحقيق،يعتبر قاضي 
من القانون  03للقضاء وهذا ما نصت عليه المادة  علىالمجلس الأ مداولةاح من وزير العدل بعد تر قإعلى  بناء  

ات الجزائية الإجراءمن قانون  67نص المادة  إلى، فبالرجوع 20042سبتمبر  06الأساسي للقضاء الصادر بتاريخ 
فتتاحي من وكيل إ له أن يجري تحقيق إلا بموجب طلب ولا يجوزيناط بقاضي التحقيق القيا  بالتحقيق  أنهف الجزائري،

له مباشرة التحقيق بناء على شكوى  أنكما   ،3جنحة متلبس بها أوذلك بصدد جناية  ولو كانالجمهورية حتى 
 .4مصحوبة بادعاء مدني وفقا للشروط المقررة قانونا

الحدود التي بينها المشرع لقاضي التحقيق ليباشر فيها ولاية التحقيق في الدعوى  ختصاصيقصد بالإو  
ض على مكان إلقاء القب أوالجريمة  إرتكا الإقليمي لقاضي التحقيق إما بمكان  ختصاصويتحدد الإالعمومية، 

                                                   
 والمتمم.الجزائري المعدل  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 155-66 الأمرمن  35ينظر المادة  1 

المتضمن القانون الأساسي للقضاء،  2004سبتمبر  06الموافق لـ  1425رجب  21المؤرخ في  11-04من القانون العضوي رقم  03ينظر المادة  2 
 .14ص  ،57ر.ج

  والمتمم.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66 الأمرمن  67ينظر المادة  3 

 والمتمم.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66 الأمر من 73و 72ينظر المواد  4 



 الإنترنيت لفضاء المشروع غير الإستخدام جرائم خصوصية الأول                                   الباب

  125 

 

لي وفق ما نصت مح إختصاصالإقليمي لقاضي التحقيق هو  ختصاصوعليه فالأصل في الإ إقامته،محل  أومرتكبها 
 .1ات الجزائية الجزائريالإجراءمن قانون  40عليه المادة 

  المحلي: ختصاصالإ تمديد-/ج

 الجرائم المتصلةو ة للمعطيات، ليالآلطبيعة الخاصة التي تتمتع بها جرائم المساس بأنظمة المعالجة واتماشيا 
 لإنترنيت،اغير المشروع لفضاء  ستددا الإالتي تدخل ضمن جرائم  وكل الجرائم ،تصالوالإ الإعلا بتكنولوجيات 

المحلي لكل  ختصاصالمشرع الجزائري نوعا من الخصوصية فيما يتعلق بتمديد الإ أقرفقد  والتعقيد،من حيث الخطورة 
استثنائي  إختصاص الموسع ختصاصويعتبر الإ آخر.إقليم قضائي  إلىليتوسع  وقاضي التحقيقمن وكيل الجمهورية 

ديد القانون يتحدد بنطاق ضرورة التحقيق بتح أنهكما   الجريمة؛عن الأصل بالنسبة لوكيل الجمهورية نظرا لطبيعة 
من قانون  37ة نص الماد إلىفبالرجوع  التحقيق.وطنيا بالنسبة لقاضي  ختصاصللحالات التي يكون فيها الإ

المحلي لوكيل  ختصاصبجوازية تمديد الإ أقرالمشرع الجزائري  أننجد  الثانية،ات الجزائية الجزائري في فقرتها الإجراء
المشرع  أنفي نفس السياق نجد ، و 2فيما يتعلق بالجرائم المحددة على سبيل الحصر أخرىدائرة محاكم  إلىالجمهورية 
يها بالنسبة لمحلي فا ختصاصفي نفس الجرائم المقرر جواز تمديد الإ ختصاصلقاضي التحقيق تمديد الإ أجازالجزائري 

يجوز «ى:ات الجزائية الجزائري التي تنص علالإجراءفي فقرتها الثانية من قانون  40المادة  تهأقر هو ما لوكيل الجمهورية ، و 
 جرائم المددرات، التنظيم ، في ، عن طريق أخرىمحاكم  إختصاصدائرة  إلىالمحلي لقاضي التحقيق  ختصاصتمديد الإ

الأموال والإرها   طيات وجرائم تبييضة للمعليالآالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة عبر الحدود الوطنية و ئم المنظمة الجراو 
ات الإجراءالمعد ل والمتمم لقانون  14-04مع بصدور القانون رقم ، و  »الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفو 

توسيع  عنهما يترتب  ،3المحلي لعدد من المحاكم صختصاتوسيع الإا  المشرع بإنشاء أقطا  متدصصة و الجزائية، ق

                                                   
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان  «والمتمم على:المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66 الأمرمن  40تنص المادة  1 

هذا القبض قد  انولو كهؤلاء الأشداص حتى  أحدأو بمحل القبض على  اقترافها،أو محل إقامة أحد الأشداص المشتبه في مساهمتهم في  الجريمة،وقوع 
 .» آخرحصل لسبب 

صاص المحلي لوكيل يجوز تمديد الاخت« والمتمم على:المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66 الأمرمن  02فقرة  37تنص المادة  2 
بأنظمة المعالجة  ةوالجرائم الماسعبر الحدود الوطنية  والجريمة المنظمة المددرات،في جرائم  التنظيم،دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق  إلىالجمهورية 

 ». بالصرف بالتشريع الخاص  والجرائم المتعلقة والإرها ،الأموال  وجرائم تبييض للمعطيات،الآلي ة 

 والمتمم للأمرالمعدل  2004نوفمبر  10الموافق لـ  1425رمضان  27المؤرخ في  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04من القانون  03ينظر المادة  3 
 .05ص  ،71ج.ر  الجزائري،الجزائية  الإجراءاتالمتضمن قانون  66-155
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و  التنفيذي القطب الجزائي الموسع، و قد حدد المرس إختصاصلقضاة النيابة و قضاة التحقيق المعينين ب ختصاصالإ
المحلي الجديد للمحاكم المعنية  ختصاصحدود الإ 2672-16المعدل بموجب المرسو  التنفيذي  3481-06رقم 

؛ حيث يمتد 3والمتمثلة في كل من محكمة سيدي أمحمد، قسنطينة، وهران و ورقلة ختصاصبهذا التوسيع في الإ
لمجالس القضائية محاكم ا إلىقاضي التحقيق على مستوى هذه المحاكم الأربعة المحلي لوكيل الجمهورية و  ختصاصالإ

الموسع فيما  اصختصستثناء المقرر للأقطا  الجزائية ذات الإستثناء عن الإإالمشرع الجزائري  أقركما   التابعة لها.
زائي للأقطا  الجزائية المستحدثة المتمثلة في كل من القطب الج إستحداثههذا عبر ، و ختصاصيتعلق بتمديد الإ

حيث يتمتع كل من  ،والاقتصادي الماليالقطب الجزائي ، و تصالوالإ الإعلا لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 
والجرائم  تصالوالإ لإعلا االتحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الوطني فيما يتعلق بالمتابعة و  ختصاصالقطبين بالإ
ل من . ويمارس كاوكذا الجرائم المرتبطة به لكترونيذات الطابع الإ الماليةو  الإقتصاديةالجرائم  إلى، إضافة المرتبطة بها

مشترك مع  ا إقليمي وطني في شكلإختصاصقاضي التحقيق في الأقطا  الجزائية المستحدثة وكيل الجمهورية و 
تد عبر كامل يم أنه، أي حصري ببعض الجرائم إختصاصكذا في شكل الموسع ، و  ختصاصالأقطا  الجزائية ذات الإ

ات الإجراءالمتضمن قانون  155-66 الأمرمن  01مكرر  211مضمون المادة  هأقر الإقليم الوطني الجزائري وفقا لما 
، والمالييمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي  « المتمم التي تنص على:الجزائية الجزائري المعدل و 
 211المادة ، وكذا مضمون »رئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني...وكذا قاضي التحقيق و 

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم » :من نفس القانون التي تنص على 23مكرر 
لإقليم رئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل ا، وكذا قاضي التحقيق و تصالبتكنولوجيات الإعلا  والإالمتصلة 
يم يتعلق ا حصري فإختصاص أقرمواكبة منه لتذليل العقبات الإجرائية، فقد المشرع و  أن، كما نجد ...«الوطني

الجرائم المرتبطة بها، التي لها وصف الجنحة و  تصالوالإ الإعلا التحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات بالمتابعة و 
، تعقيدا أكثر تكون رائم التيالحصري بالنسبة لهذه الج ختصاصممارسة هذا الإ إلىوالمحددة على سبيل الحصر، بإضافة 

من  2مع مراعاة أحكا  الفقرة » :التي تنص على 24مكرر  211المشرع الجزائري في مضمون المادة  هأقر وهو ما 

                                                   
ء ووكلاالمتضمن تمديد الإختصاص المحلي لبعض المحاكم  ،2006أكتوبر  05لـ  الموافق 1427رمضان  12المؤرخ في  348-06لمرسو  التنفيذي ينظر ا 1 

 .30-29ص  ،63، ج ر وقضاة التحقيق الجمهورية

المتضمن تمديد الإختصاص  ،348-06المعدل للمرسو  التنفيذي  2016 أكتوبر 17الموافق لـ  1438محر   15المؤرخ في  267-16ينظر المرسو    2 
 .10ص  ،62، ج ر وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهوريةالمحلي لبعض المحاكم 

 .46مرجع سابق، ص  ،2010قاضي التحقيق في النظا  القضائي الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،  حزيط،محمد  ينظر 3 
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أعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة  22مكرر  211 المادة
تصلة وقاضي التحقيق ورئــيس ذات الــقــطب، بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الم تصالوالإ الإعلا بتكنولوجيات 

لى سبيل ، وتم تحديد هذه الجرائم ع...«المذكورة أدناه وكذا الجرائم المرتبطة بها تصالبتكنولوجيات الإعلا  والإ
التي تعقيدا، و  كثرلأا الماليةو  الإقتصاديةائم المقرر للجر  ختصاصهو نفس الإ، و الحصر في الفقرة الثانية من هذه المادة

لبحث ا والمالييتولى القطب الجزائي الاقتصادي » :التي تنص على 03مكرر  211ها المشرع في نص المادة أقر 
حدد ، و ...«بطة بهاتعقيدا والجرائم المرت كثرالأ والمالية الإقتصاديةوالتحري والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم 

در الإشارة تعقيدا في الفقرة الثانية من مضمون نص هذه المادة. تج كثرالأ الماليةو  الإقتصاديةع المقصود بالجرائم المشر 
في كل من  قيققاضي التحالمحلي لكل من وكيل الجمهورية و  ختصاصالمشرع الجزائري بنصه على تمديد الإ أن إلى

لجرائم المتصلة ا إلىإضافة  ة للمعطياتليالآالتي تتضمن جرائم المساس بأنظمة المعالجة و  الجرائم السالفة الذكر
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  04-09القانون  هأقر وفقا لما  تصالالإو  الإعلا بتكنولوجيات 
مشكلة  تجاوز أنه، على 113-21الأمرو  042-20 الأمركل من ، و 1مكافحتهاوالإتصال و  الإعلا بتكنولوجيات 

تحري في جرائم اليتعلق بالتحقيق و تسهيل عمل الجهات القضائية فيما  الإجراءإجرائية هامه، حيث مكن بهذا 
.  الجريمة رتكا لإطبيعة الفضاء الافتراضي يتماشى و  الإجراءهذا  أن، أي الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإ

ات التي لإجراءاات التي يقو  بها قاضي التحقيق على مستوى القطب هي نفسها الإجراء أن إلىكما تجدر الإشارة 
الرسول  وأكدصوصية للجرائم الموصوفة بجرائم قذف في حق رئيس الجمهورية و  العادي.يقو  بها قاضي التحقيق 

جب أو  علوماتية،م أو ةونيإلكتر وسائل  بإستعمال بالضرورة،المعلو  من الدين  والأنبياء أو" وسلم"صلى الله عليه 
يعتبر صورة لتوسيع نطاق النيابة العامة في مجال  وهو ما، 4المشرع الجزائري مباشرة إجراءات المتابعة بشكل تلقائي

 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإمتابعة الأفعال التي تدخل ضمن جرائم 

                                                   
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  2009غشت  05الموافق لـ  1430شعبان  14ؤرخ في الم 04-09فقرة " أ " من القانون  02تنص المادة  1 

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلي ة  والاتصال: الإعلا المتصلة بتكنولوجيات  الجرائم « والاتصال ومكافحتهما على: الإعلا المتصلة بتكنولوجيات 
   .»أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظا  للاتصالات الإلكترونية  وأي جريمةللمعطيات المحددة في قانون العقوبات 

الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  155-66 ويتمم الأمريعدل  ،2020غشت  30الموافق لـ  1442محر   11المؤرخ في  04-20رقم  الأمر 2 
 .09ص  ،51ج.ر  الجزائري،الإجراءات الجزائية  والمتضمن قانون 1966يونيو  08

يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  155-66المتمم للأمر  2021غشت  25الموافق لـ  1443محر   16المؤرخ في  11-21 الأمر 3 
 . .07ص  ،65ج.ر  الجزائري،جراءات الجزائية الإ والمتضمن قانون 1966

 والمتمم.المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل  156-66من الأمر  02 مكرر 144ومكرر  144ينظر المواد  4 
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 أولي:وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المختص بناءا على ملف تحقيق  إتصال-/1

غير  ستددا لإاالجرائم المرتكبة عبر  إحدىوكيل الجمهورية من طرف الضبطية القضائية بوقوع  إخطاربعد 
، فعلى وكيل دتين منهنس إلىلي إضافة و ، عبر الملف الأصلي المتضمن إجراءات التحقيق الأالإنترنيتالمشروع لفضاء 

 ختصاصت الإوكيل الجمهورية التابع للجهة القضائية ذا إلىيحيل بشكل فوري النسدة الثانية من الملف  أنالجمهورية 
 أن إعتبرا ما ذإات بشكل فوري الإجراء باتخاذله المطالبة و ، خذ هذا الأخير راي النائب العا أالإقليمي الموسع بعد 

ات خلال جراءالإيطالب بملف  أن، كما له الموسع ختصاصالمحكمة ذات الإ إختصاصالجريمة المرتكبة تدخل ضمن 
 جميع مراحل الدعوى .

 افتتاحي:قاضي التحقيق بالدعوى بناءا على طلب  إتصال-/2

ا كانت القضية ذإقاضي التحقيق على مستوى القطب بالقضية يكون بموجب طلب إفتتاحي  تصالبالنسبة لإ
قطب على مستوى المحاكم التابعة لل آخرقاضي تحقيق  إختصاصا كانت من إذأما  ه،إختصاصهي في الأصل من 

 إما ذلكو يكون بموجب أمر بالتدلي عن القضية يصدر عن قاضي التحقيق المدتص بالمحكمة العادية لفائدته،  أنهف
 لمدتصة طبقاابناء ا على طلب من النيابة العامة لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية  أومن تلقاء نفسه 

طب الق إلى ختصاصبمجرد انتقال الإ أنه إلى وتجدر الإشارة .1ات الجزائيةالإجراءمن قانون  3مكرر  40لنص المادة 
باط الشرطة ض فإن الدعوى،في أي مرحلة من المراحل سير  اتهاإختصاصالأخيرة ب وتمسك هذه المدتص،الجزائي 

قاضي و لي يتلقون التعليمات بشكل مباشر من وكيل الجمهورية و القضائية الذين قاموا بإنجاز ملف التحقيق الأ
 .2الموسع ختصاصللمحكمة ذات الإ التحقيق

 

 

                                                   
ادة الم والمعدلة بموجبالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  155-66من الأمر  ،03 مكرر 40و ،02 مكرر 40و ،01مكرر  40ينظر المواد  1 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  155-66 والمتمم للأمرالمعدل  2020غشت  30الموافق لـ  1442محر   11المؤرخ في  04-20من الأمر  02
 .09ص  ،51ج.ر  الجزائري،

 .119ص  مرجع سابق، الجديدة،دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء اهم التعديلات  المجيد،عبد  جباريينظر  2 
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  .ات المتبعة في عملية التحقيقالإجراء ثانيا:

 المتهم: استجواب-/أ

، شكل مفصلب إليهالذي يتضمن مناقشة المتهم في مجموعة التهم الموجهة  الإجراءيعتبر الاستجوا  ذلك 
عن طريق  ماإذا هالحقيقة، و  إلىالمطالبة بالرد عليها بهدف الوصول مواجهته بالأدلة القائمة ضده و  إلىبالإضافة 

 إرتكابهتثبت  نأالتي من الممكن بإنكار التهمة ودحض أي شبهة قائمة ضده و  أو، إليهالاعتراف بالجريمة المنسوبة 
وسيلة للدفاع  في نفس الوقت يعتبريتضمن الاتها  و  إجراء، حيث يتميز الاستجوا  بطبيعة مزدوجة فهو 1للجريمة

من  أدلةالملف من  بكل ما يحتويهو  إليهيسمح للمتهم الذي يتم استجوابه بالإحاطة بالتهم المنسوبة  أنه إعتبارب
 ن:مالتحقيق عند قيامه بالاستجوا  عبر مراحل تتمثل في كل  ويتدرج قاضي .2المساعدة على كشف براءته اأنهش

  الأول:المثول  استجواب-/1

لتقيد بها حيث يترتب على عد  ا التحقيق،حدد المشرع الجزائري الخطوات الواجب اتباعها من طرف قاضي 
هوية المتهم كاملة  نوالتحقق محيث يقو  بالتعرف  مهامه؛هذا الأخير بالملف يقو  بمباشرة  إتصالفبمجرد  البطلان،

المتهم بالتهم المنسوبة  رإخطاثم يتم  الملف،مع الهوية التي يتضمنها  والقيا  بمطابقتهاالهوية  إثباتمن خلال وثائق 
عد  التصريح  أو ،بأي تصريح وعد  إدلائهفي الصمت مع تنبيهه بحقه  ،وتاريخ وقوعهامكان  إلىمع الإشارة  إليه
 لإدلاءاففي حالة ما طلب المتهم مهلة للاختيار ما بين  محا .ا قا  بطلب إذبضرورة حضور محاميه في حالة ما  إلا

ة التقديرية لقاضي تحدد هذه المدة وفقا للسلط إذ له؛من دونه فلقاضي التحقيق تقديم مهلة  أوبتصريحه بحضور محا  
 يقو  قاضي عنه،محا   وقا  بطلبا لم يقم المتهم باختيار محا  إذ. ف3ومقتضيات التحقيقالتحقيق بما يتماشى 

بموجب  أور محا  الحالات سواء قا  المتهم بالإدلاء بتصريحه باختيا وفي كل تلقائي.التحقيق بتعيين محا  عنه بشكل 
 .4لى ذلكقاضي التحقيق يطلب من الكاتب التنويه في محضر التحقيق ع فإن محا ،التصريح بدون  أو له،محا   تعيين

                                                   
 .572ص  ،1995 القاهرة، العربية،دار النهضة  الطبعة الثالثة، الجنائية،شرح قانون الإجراءات  حسني،ينظر محمود نجيب  1 

 .102ص ،2010الجزائر،  والنشر والتوزيع،دار هومه للطباعة  الطبعة الثانية، الجزائري،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية  حزيط،ينظر محمد  2 

  .93ص نفس المرجع، حزيط،ينظر محمد  3 

يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم  «الجزائري المعدل و المتمم على :  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 155-66من الأمر  100تنص المادة  4 
ه عن ذلك التنبيه في و لديه لأول مرة من هويته و يحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه ، و ي نبهه بأنه حر في عد  الإدلاء بأي إقرار و ين

تيار محا  عنه ، كما ينبغي على القاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اخ المحضر ، فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور
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الاكتفاء  المتمثلة فيو ل و ات المقررة للحضور الأالإجراءيخالف  أناستثناءا يجوز لقاضي التحقيق  أنه إلىتجدر الإشارة و 
إجراء استجوابات فيها قاضي التحقيق بشكل فوري ب والتي يقو  الاستعجال،حالة  وهذا في المتهم، إلىبتوجيه التهمة 

الة خطر في وجود شاهد في ح والتي تتمثل الحصر،مواجهات تقتضيها حالات مستعجلة مقررة على سبيل  أو
 . 1مع مراعاة ذكره في المحضر الإجراءبهذا  ويتم القيا  الاختفاء،وجود أمارات على وشك  أو الموت،

 الموضوع:في  لاستجوابا-/2

اضي القضية من طرف ق وتفاصيل وقائع إليهيتضمن هذا الاستجوا  سؤال المتهم عن التهم الموجهة 
كما تقد    لتحقيق،االتي تتضمنها الأجوبة التي تفيد التحقيق في محضر  الأقاويلحيث يتم تسجيل كل  التحقيق،

ا كان حاضرا وكانت له رغبة في طرح الأسئلة، حيث يحق لوكيل الجمهورية حضور إذالكلمة لوكيل الجمهورية 
 بتاريخ بيومين على الأقل قبل الاستجوا  من طرف كاتب إخطارها كانت له رغبة في ذلك بشرط إذالاستجوا  
دون م بطائلة البطلان القيا  باستجوا  المته وهذا تحتيجب على قاضي التحقيق كما   التحقيق.ضبط قاضي 

 لقيا  بإجراءايرسل قبل  والذي عليه،القيا  بدعوته بموجب القانون عبر كتا  موصى   بعد أوحضور محاميه، 
تنازل المتهم  بموجب أوذلك عد  حضور المحامي بعد دعوته قانونا،  ويستثنى من الأقل.الاستجوا  بيومين على 

الطرف و ، كما يشترط على قاضي التحقيق أن يضع تحت تصرف محامي المتهم 2شكل صريحعن حضور دفاعه ب
 إجراءيجوز  أنه إلىتجدر الإشارة كما .  3ات قبل كل استجوا  بأربع وعشرين ساعة على الأقلالإجراءملف  المدني

 .4ا تعلق التحقيق بالجناياتإذللتحقيق  إجمالياستجوا  

تم من خلاله حيث ي التحقيق أعمالالتي تدخل ضمن  الأعمالمن بين  الإنتقاليعتبر  والمعاينة: الإنتقال-/ب
مكان مسرح الجريمة  إلى لالإنتقايقو  المحقق ب إذ؛ قائق المتعلقة بالجريمة المرتكبةفحصها بهدف كشف الحجمع الأدلة و 

                                                   
على ذلك أن ينبه  لاوةعفإن لم يختر له محاميا ع ين  له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وي ـن وه عن ذلك بالمحضر، كما ينبغي للقاضي 

 .»ويجوز للمتهم اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة  المتهم إلى وجو  إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه

  والمتمم.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66من الأمر  101ينظر المادة  1 

  .512ص  ،2018- 2017 ر،الجزائ والتوزيع،دار هومة للطباعة والنشر  الجزائري،شرح قانون الإجراءات الجزائية  أوهايبية،ينظر عبد الله  2 

 والمتمم.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66من الأمر  105ينظر المادة  3 

 والمتمم.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66من الأمر  02فقرة  108ينظر المادة  4 
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خلاله فحص  الذي يتم من الإجراءيقصد بهذه الأخيرة ذلك ، و 1للقيا  بأعمال التحقيق التي تتضمن القيا  بالمعاينة
لة تعتبر وسي اأنه، كما 2حالة تفيد في كشف الحقيقة إثباتوهذا بهدف  بالجريمة،شيء له علاقة  أوشدص أو مكان 

 .3المرئي المباشرو عن طريق الفحص الحسي المتصلة بالجريمة محل التحقيق  الأماكنمادية لإثبات مباشر للأشداص و 
سرح لم بالنظر قسمين إلى الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإتنقسم المعاينة في الجرائم المرتكبة عن طريق ف

اص قر الأ أوة، ليالآيب كالحواس  ةلكترونيالإالمكونات المادية بالمعاينة  إجراءا تعلق إذ، فوطبيعة الجريمة المرتكبة فيه
ة التي تتواجد به هذه يم، فتكون المعاينة في شكل مادي لمسرح الجر ةلكترونيالإالصلبة المستعملة في حفظ المعطيات 

رتكبيها، والتي تخضع التعرف على م بهدفالأدلة المادية للجريمة المرتكبة فيها بالاحتفاظ على التي يتم المكونات، و 
مختومة  أحراز تحريزها فيضبطها و ررة في الحصول على الدليل المادي، وهذا من حيث ات التقليدية المقالإجراء إلى

المعاينة بجريمة واقعة في مسرح إفتراضي  إجراءا تعلق إذ أما، 4الإثباتها دليلا في إعتبار النيابة العامة ب إلىيتم تقديمها 
فيمكن القيا  بالمعاينة  ،الإنترنيتفي شبكة  أو آليمكونة من بيانات رقمية مخزنة في حاسب  ةإلكترونييقع داخل بيئة 

المادي  من خارج المسرح آليحاسب  إستددا ، كما يمكن المعاينة المادية أومحل التفتيش  ليالآمن خلال الحاسب 
فضاء  يعتبر هذا الأخير افضل الطرق المقررة في القيا  بالمعاينة عبر، و الإنترنيتعن طريق مقد  خدمات أو ، للجريمة

قابل غالبا ما يكون مخفيا و  ونيلكتر طبيعة الدليل الإ أن، خاصة و التقنية التي يتمتع بهابرة الفنية و الخ إلىنظرا  الإنترنيت
 . 5آليللمحو بشكل 

 :والأمر بالقبضبالإحضار  الأمر-/ج

قوة العمومية ستعانة بالالذي يقو  قاضي التحقيق بإصداره عن طريق الإ الإجراءذلك  الإحضاريقصد بمذكرة 

                                                   
 . 156ص  ،2009 مصر، الإسكندرية،دار الفكر الجامعي  الإلكترونية،فن التحقيق الجنائي في الجرائم  إبراهيم،ينظر خالد ممدوح  1 

 .266ص ،2012 رة،القاهجامعة  الحقوق،ينظر فهد عبد الله العبيد العازمي، الإجراءات الجنائية المعلوماتية، رسالة لنيل دكتوراه في القانون، كلية  2 

  .57ص  ،1994 مصر، الحديثة،مكتبة الآلات  مقارنة، دراسة-الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية  رستم،ينظر هشا  محمد فريد  3 

 243ص  ،2014مصر،  الإسكندرية، المعارف،منشأة  الإلكتروني، والأمنية للتوقيعالحماية الجنائية  حطب،ياسر محمد الكومي أبو ينظر  4 

بواسطة منظومة معلوماتية أو نظا  للاتصالات أو   أماأي كيان عا  أو خاص يقد  لمستعملي خدماته القدرة على الاتصال  «الخدمات: يعتبر مقدمو  5 
فقرة " د  02ينظر المادة  ، »لمستعمليهاأي كيان آخر يقو  بمعالجة أو تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمات الاتصال المذكورة أو  إلىإضافة  كلاهما،

الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  والمتضمن القواعد ،2009غشت  05الموافق لـ  1430شعبان  14المؤرخ في  04-09" من القانون 
 .05ص  ،47ج.ر  والاتصال ومكافحتهما، الإعلا 
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بالإحضار،  مرالأيجوز لوكيل الجمهورية القيا  بإصدار  أنهبشكل فوري، كما  أمامهبهدف اقتياد المتهم للمثول 
الإحضار دعوة ب الأمر إعتباريحمل مجموعة من المعاني؛ حيث يمكن  أنهتعريف المشرع الجزائري نجد  إلىوبالرجوع 

بالإضافة  ور عليهوالعثالقيا  بالبحث عن هذا المتهم  أو الجمهورية،وكيل  أوقاضي التحقيق  أما المثول  إلىالمتهم 
للحضور طواعية  مع عد  امتثال المتهم أنهفوعليه  الإحضار.الجهة القضائية التي قامت بإصدار مذكر  إلىاقتياده  إلى
مر بالامتثال أ يعتبر يوهو الذ بالإحضار،مر أ أومذكرة  إصداريتم  المدتص،وكيل الجمهورية  أوقاضي التحقيق  أما 

يترتب على عد  الامتثال الاستعانة بالقوة العمومية من طرف الجهة المكلفة  إذ والقسر، الإلزا المتضمن  الإجباري
الذي بض بالق الأمر إصدار بالإحضار، الأمر إلىأجاز المشرع الجزائري لقاضي التحقيق إضافة كما   .1بالقيا  بالتبليغ

ليها بمذكرة القبض المؤسسة العقابية التي تم التنويه ع واقتياده إلىالقوة العمومية للقيا  بالبحث عن المتهم  إلى يوجه
شمل كل من البحث ي الأمرهذا  أننجد  إذ وتسليمه لها،من خلالها القيا  بتسليم المتهم المقبوض عليه  والتي يتم

ل متهم هار  بالقبض لك الأمريصدر  أنوكيل الجمهورية  التحقيق بعد استطلاع رأي ويجوز لقاضي. والحبس معا
ليها تكون جنحة معاقب ع أن اأنهكان متابع بأفعال مجرمة من ش  إذا في حالة ما الجمهورية،مقيم خارج إقليم  أو

لقبض الصادر عن با الأمرصحة وتجدر الإشارة إلى أن  أشد. أخرىبعقوبة  أوسالبة للحرية في صورة الحبس بعقوبة 
، ن العدالةبض كل متهم كان هاربا مبالق الأمريكون محل  أنبرزها أمن ، تقيد بمجموعة من الشروطيقاضي التحقيق 

 أو، تكون جناية نأ اأنهتكون الأفعال المرتكبة من ش أن، على خارج إقليم الجمهورية الجزائرية المتهمين المقيمين أو
امر بالقبض  إصداروز بحيث لا يج ،وبة سالبة للحرية تتمثل في الحبسالأفعال التي تحمل وصف الجنحة المقرر لها عق

التي لها وصف  بالنسبة للأفعال يعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط، وهو نفس الشأن في حق مرتكب الجنح التي
 .2ب المدالفةبالقبض في حق متهم مرتك الأمر إصدارالمدالفة فلا يجوز 

 ات الجزائيةالإجراءمن قانون  68منح لقاضي التحقيق بموجب المادة  المؤقت:بالإيداع رهن الحبس  الأمر-/د
هم يمكن أن تتطلب إجراءات التحقيق أحيانا حضور المت أنهإلا  مناسبا،الذي يراه  الإجراءسلطة تمكنه من إختيار 

ده والتي ات الإحتياطية ضالإجراءبعض  اتخاذوعلى هذا لابد من  بالأدلة،العبث  أوشدصيا، فقد يخشى هروبه 
يشمل  نهلأ ويرجع ذلك المتهم،ات مساسا بحرية الإجراء أكثرمن  الأخيرحيث يعتبر هذا  المؤقت؛ها الحبس أهممن 

 المجتمع.الفرد ومصلحة  وهما مصلحةمصلحتين جوهريتين 

                                                   
 والمتمم.راءات الجزائية الجزائري المعدل المتضمن قانون الإج 155-66الأمر  من 116و 110ينظر المادة  1 

 والمتمم.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66من الأمر  119ينظر المادة  2 
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 به؛ي يتميز وإنما إكتفت بوصف الطابع الإستثنائي الذ لم تتضمن النصوص القانونية تعريفا للحبس المؤقت
،  1ات الجزائية على أن الحبس المؤقت هو إجراء إستثنائيالإجراءمن قانون  123حيث نص المشرع الجزائري في المادة 

امر التحقيق يصدر من طرف الجهة المحددة من طرف المشرع لمن له أو مر من أ أنهعرف الحبس المؤقت على  أنهكما 
. كما 2لامة التحقيقكله ضمانا لس  أووضع المتهم في مؤسسة إعادة التربية لبعض التحقيق  والذي يتضمن فيه،الحق 

قرار  وجبويتم بمئي يتميز بطابع استثنا التحقيق،من إجراءات التحقيق يقو  به قاضي  إجراء أنهيمكن تعريفه على 
في المؤسسة  إيداعه وهذا عبر، 3جنحة معاقب عليها بالحبس أوجناية  بارتكا مسبب يسلب من خلاله حرية المتهم 

جانبا من  أن إلا. 5لمدة محددة قابلة للتمديد وفقا لمقتضيات التحقيق المقررة قانونا 4العقابية بناء على مذكرة إيداع
  أو الطمس،ن حماية الأدلة م اأنهامر التحقيق التي من شأو بل أمرا من  التحقيق،من إجراءات  إجراءالفقه لم يعتبره 

طبقا لنص و  .6لا يستهدف البحث عن الدليل الخاص بالجريمة محل التحقيق أنهأي  المتهم،كضمانة لعد  هرو  
ات الجزائية يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على معطيات الإجراءمكرر من قانون  123المادة 

 أخرى موضوعية.و مستدرجة من ملف القضية ونتيجة لطبيعة نظا  الحبس المؤقت فقد خصه المشرع بشروط شكلية 

 :الشتلية للحبس المؤقت الشروط-/1

عت اللجوء الأسبا  التي د إلىيتطرق  أنعلى قاضي التحقيق عند إصداره لأمر الوضع رهن الحبس المؤقت 
قضاة التحقيق  وأصاف الخاصة به، فلا يجوز إصداره من القاضي و البيانات المتعلقة بالمتهم والأ إلى إضافة ،إليه

ات الجزائية الإجراءفي فقرتها الثالثة من قانون  70الملحقين بقاضي التحقيق الرئيسي طبقا لما نصت عليه المادة 

                                                   
 .172صمرجع سابق،  مقارنة، دراسة-فتيحة بن ناصر، الحد من الضمانات الإجرائية للمتهمين بالجرائم الإرهابية  1 

 .416ص ،1992-1991 الجزائر، مليلة،عين  الهدى،دار  الأولى،الطبعة  الثالث،الجزء  التحقيق،ينظر محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء  2 

المؤرخ في  155-66 والمتمم للأمرالمعدل  2015يوليو  23الموافق لـ  1436شوال  07المؤرخ في  02-15من الأمر  03فقرة  123ينظر المادة  3 
 .34ص  ،40ج.ر  الجزائري،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  1966يونيو  08الموافق لـ  1386ر صف 18

 والمتمم.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66الأمر  من 05و 04فقرة  118ينظر المادة  4 

مكرر من القانون  125والمادة  01-125و 124للتمديد وفقا للمواد  والمدة المقررة تمديدهاوشروط حدد المشرع الجزائري المدة المقررة للحبس المؤقت  5 
 .35ص  المرجع،نفس  ،15-02

 ،الجزائر، النشر والتوزيعو دار هومه للطباعة  الأولى،الطبعة  الجزائري،النظا  القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية  الوها ،ينظر حمزة عبد  6 
 .127ص  ،2006
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ة بعد الإنتهاء من المتهم شفاه إلىبالوضع رهن الحبس المؤقت  الأمرعلى قاضي التحقيق تبليغ  أنهكما   الجزائري،
 .1إستجوابه وتنبيهه كذلك بحقه في الإستئناف

  :الموضوعية الشروط-/2

وز فيها الحبس ائم التي يجتكون الجريمة من الجر  أن بالإيداع الأمرالشروط الموضوعية اللاز  توفرها في  أهممن 
لها  في الجرائم التيتمثلة المات الجزائية، و الإجراءمن قانون  118، أي تلك التي حددها المشرع في نص المادة المؤقت

رامة فقط نح المعاقب عليها بالغيستثنى منها الجالحبس، و  أوالجنحة المعاقب عليها بالسجن  أووصف الجناية 
ة القضائية غير  امات الرقابا ما كانت إلتز إذع رهن الحبس المؤقت تطبيق الإيدا  إلىيمكن اللجوء  أنه، كما والمدالفات

عندما يكون  أوات الجزائية ، الإجراءمن قانون  123سبب من الأسبا  المذكورة في المادة في حقها قا   أو كافية
روريا لحماية ا كان ضإذ، كما يمكن تطبيقه حافظة على الحجج والأدلة الماديةالحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للم

إيداع المتهم  يمكن لقاضي التحقيق أنهفما سبق  إلى.إضافة  لوضع حد للجريمة والوقاية من حدوثها مجددا أوالمتهم  
مانات  لم يقد  هذا الأخير ض مافي الحالة  أو، ن للمتهم موطن مستقرو يك التي لافي الحالة  رهن الحبس المؤقت

 .2هدفر أدلة قوية ومتماسكة ضتو  في حالة أو، خطيرةفعال المرتكبة كانت الأو  كافية بالمثول أما  العدالة

 زمنية:الحبس المؤقت بمدة  تقييد-/3

المواعيد  أو د، حيث أخضعه للقواعد العامة لحسا  المدصا خاصا ينظم كيفية احتسا  المدةلم يضع المشرع ن
سريان المدة لم ينظمها بنص  أما بداية .3منه 726ات الجزائية المنصوص عليها في نص المادة الإجراءفي قانون 

نجد أن المبدأ  04-05للمساجين رقم  جتماعيبالرجوع لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإ أنه، إلا صريح
من تاريخ إيداع المتهم بالمؤسسة العقابية بناء ا على أمر قضائي يكون  4المقرر فيه هو سريان مدة الحبس الإحتياطي

                                                   
 .130-129ص  ، مرجع سابق،قاضي التحقيق في النظا  القضائي الجزائري حزيط،ينظر محمد  1 

 .385-384ص  مرجع سابق، والتحري، البحث-شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية  أوهابية،ينظر عبد الله  2 

جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون  «والمتمم على: المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66من الأمر  726تنص المادة  3 
  العمل كله اليو  الأخير من الميعاد ليس من أيا وإذا كان الميعاد.الأعياد ضمن  وتحسب أيا انقضائها  ولا يو فيها يو  بدايتها  ولا يحسبمواعيد كاملة 

 .»أول يو  عمل ثان  إلىأو بعضه فيمتد الميعاد 

 وإعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون  2005 فبراير 06الموافق لـ  1425ذي الحجة عا   27المؤرخ في  04-05القانون  من 13و 07ينظر المادة  4 
 .11ص  ،12ج.ر  للمحبوسين،الاجتماعي  الإدماج
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مدة و  ،جنحية وأيتحكم في مدة الحبس المؤقت وصف الجريمة جنائية كانت ، و صادر عن الجهة القضائية المدتصة
ا ما توفرت شروط معينة إذيوما كحد أقصى  20حبس المتهم مؤقتا يجب أن تكون محددة سلفا حيث تقدر بـ 

 .1من نفس القانون 125لمادة أشهر وفقا لبأربعة  أو، ات الجزائيةالإجراءمن قانون  124منصوص عليها في المادة 

 المؤقت:الحبس  تمديد-/4

الجزائري على  التي لها وصف الجنحة فقد نص المشرع الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإبالنسبة لجرائم 
الحبس المتهم جنحة معاقب عليها ب إرتكا يكون ذلك في حالة و  جواز تمديد الحبس المؤقت في فيها مرة واحدة

ة عبر فضاء الجرائم المرتكب إحدىا ارتكب المتهم إذفعليه بعد إستطلاع رأي النيابة ، و  سنوات 03لمدة تفوق ثلاث 
أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون المجموع  04مدة الحبس المؤقت هو  فإنلها وصف جنحة التي  الإنترنيت

أشهر فقط  04أقل يكون  أوأن الحبس المؤقت في الجنح المعاقب عليها بثلاث سنوات  حظلالمفاأشهر،  08هو 
 أما. 2حبسا تعسفيا عتبرإيدلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا تلقائيا بعد انقضاء هذه المدة وإلا فغير قابلة للتمديد 

أشهر كحد أدنى للحبس المؤقت  04بالنسبة للجرائم التي لها وصف الجناية فقد نص المشرع الجزائري على مدة 
سمح  إذ، 3وريبنظا  التجديد الف قد أخذ أنهنظرا لتطلب بعض القضايا فترة أطول لصعوبتها نجد  أنهإلا  فيها،

 تتجاوز ألا، بشرط بأربعة أشهر وكل مرة مرة،من  كثرألقاضي التحقيق بأن يقو  بتمديد الحبس المؤقت في الجنايات 
يكون و  الجزائري.ات الجزائية الإجراءمن قانون  مكرر 125و 1-125مدة التمديد أربعة أشهر طبقا لنص المواد 

  سنة، 20في الجنايات التي يقرر الحد الأقصى للعقوبة فيها السجن المؤقت لأقل من  02تمديد الحبس المؤقت مرتين 
 4شهرا أي  16أن يطلب من غرفة الإتها  التمديد لمرة واحدة لتصبح مدة الحبس المؤقت هي  يمكن للقاضيكما 

 لى والثالثة والسادسة.و فقرتها الأ 1-125شهرا تمديد وهذا طبقا لنص المادة  12 إلىأشهر أصلية إضافة 

بالجنايات المعاقب عليها  رالأما تعلق إذمرات  3ثلاث  إلىيمكن لقاضي التحقيق تمديد الحبس المؤقت 
لقاضي التحقيق طلب إضافة التمديد لمرة  أنهكما   الإعدا ، أوالسجن المؤبد  أو أدنى،سنة كحد  20بالسجن لمدة 

شهرا وهذا وفق ما  20أشهر أصلية ليصبح لمجموع  4أشهر زائد  16واحدة من غرفة الإتها  لتصبح مدة التمديد 

                                                   
 والمتمم.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66الأمر  من 125و 124ينظر المادة  1 

 .132ص  سابق،قاضي التحقيق في النظا  القضائي الجزائري، مرجع  حزيط،ينظر محمد  2 

 207ص  سابق،، مرجع مقارنة دراسة-رهابية فتيحة بن ناصر، الحد من الضمانات الإجرائية للمتهمين بالجرائم الإ ينظر 3 
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طلب الذي بالنسبة لل أنه إلىتجدر الإشارة . و ات الجزائيةالإجراءالفقرة الثانية من قانون  1-125نصت عليه المادة 
اء مدة يجب أن يقد  قبل شهر من إنقض المؤقت،غرفة الإتها  من أجل تمديد الحبس  إلىيقدمه قاضي التحقيق 

 .1الحبس المؤقت المرخص له به

 الجنائي الإثباتفي  لتترونيخصوصية الدليل الإ الثاني:الفرع 

 :لتترونيالدليل الإ مفهوم-/لاأو 

الجنائي تلك الحجة  دليلويقصد بال الجنائي، الإثباتمن بين الأدلة التي يرتكز عليها  لكترونييعتبر الدليل الإ
تقع في  اأنه وأالجريمة وقعت في الماضي  أنذلك الأثر المجسم في شيء يدل على  أو قانونا،التي يتم الاستدلال بها 

كشف   إلىيؤدي  أن أنهيعتبر كل ما من ش أنه، كما 2شدص ما كنتيجة لسلوكه المرتكب ونسبها إلى الحاضر،
غير مباشر بدون  وأسواء بشكل مباشر  بها،كل منهم   إتصال أوالفاعلين فيها  أوحقيقة الجريمة عبر تحديد الفاعل 

 بالحداثة،يتسم  ومنها منفمنها ما يعتبر دليلا تقليديا  أقسا ،عدة  إلىالجنائي  الإثبات وتنقسم أدلة .3ريبة أوشك 
صوصية ترتبط فهذا النوع من الأدلة له خ الإنترنيت،نجده في الدليل المستمد من الجرائم المرتكبة عبر فضاء  وهو ما
تحديد الخصائص  إلىافة إض الأدلة،تعريف هذا النوع  إلىتطرق ال وعليه يتم المرتكبة، وطبيعة الجريمةمباشرا  إرتباطا

 الإثبات. أدلةالتي تميزه عن غيره من 

 الإلتتروني:الدليل  تعريف-/أ

من أجهزة  ، أيالإخراجذلك الدليل المتحصل عليه من وسائل  أنهعلى  لكترونييمكن تعريف الدليل الإ
شكل نبضات  ونيلكتر يأخذ الدليل الإ، و الإنترنيتشبكة  أو آلة رقمية كالهواتف الذكية مثلا أي أوة ليالآالحواسيب 
تطبيقات تكنولوجية،   أوامج بر  إستددا ، يمكن تجميعه و تحليله عبر إلكترونيفي شكل مجال  أو كهربائية  أومغناطيسية 

 رسو  أو شكالأصور و  أوكنصوص مكتوبة،   الأشكاليعتبر مركب رقمي يسمح بتقديم معلومات بمدتلف  أنهكما 

                                                   
 .134ص  سابق،قاضي التحقيق في النظا  القضائي الجزائري، مرجع  حزيط،ينظر محمد  1 

العربية المتحدة،  ماراتالإ العربية،دار النهضة  الأولى،الطبعة  والقضاء،ضوء الفقه  في-مشروعية الدليل في المسائل الجنائية  يوسف،ينظر مصطفى  2 
 .09ص  ،2010

 . 16ص  ،2009 والتوزيع،دار الثقافة للنشر  الأولى،الطبعة  والتحقيق الجنائي،الأدلة الجنائية  معايطة،ينظر منصور  3 
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الجريمة  لىإيقود  أن أنهذلك الدليل الذي يتمتع بأساس في عالم إفتراضي من ش أنه، كما عرف على 1أصوات أو
لتي تثبت قيا  شدص اة و التقنية للمعلومات، و ليالآذلك الجزء المبني على الاستعانة بتقنية المعالجة  أنهعلى أساس 

مجموعة  أنهالرقمي على  أو لكترونيالدليل الإ إعتباربناءا على ما سبق يمكن و  .2الإنترنيتجريمة عبر  بارتكا ما 
 أو إلكترونية، وأعلى أي دعامة رقمية  وملحقاتها المتواجدةة للمعطيات ليالآمن المعلومات المدزنة في نظا  المعالجة 

تحليلها عبر  التي يتمو  والتواصل الإلكتروني، تصالتلك المنتقلة عبر شبكات الإ أو، الإنترنيتتلك المدزنة في فضاء 
 أووس يمكن عرضها في شكل مادي ملم إلكترونية، أوالتكنولوجيا حتى تظهر في شكل مخرجات ورقية  إستددا 
يمكن استدلاص تعريف للدليل وعليه  .3فاعلها ونسبتها إلىوقوع الجريمة  إثبات اأنهش والتي من مرئي، أومسموع 

 الإنترنيت،عبر فضاء  فتراضيإغير مشروع في مسرح معلوماتي  إستددا لجريمة وقعت عبر  إثركل   أنهعلى  الإلكتروني
تلك الناتجة  أو بيقات،والتطة للمعطيات على غرار البرامج آليتسمح بمعالجة  ةإلكترونيتقنية  أوأي وسيلة  بإستعمال

تلك  أو وماتية،معلمنظومة تخزين  أوعلى أي منظومة معلوماتية  أو معلوماتية،الجريمة على أية معطيات  إرتكا عن 
دة صور يمكن عيتدذ  لكترونيالدليل الإ وتجدر الإشارة إلى أن إلكترونية. تتصالاالإللجرائم الناتجة عن  الأثار

  كالاتي:تصنيفها  

  ورقيا:المخرجة  ةلتترونيالإالأدلة  صنف-/1

أي  ورقي، لىإ لكترونيالمدزن بها من الشكل الإ ةلكترونيالإاستدراجه من الالة  إمكانيةيتميز هذا الصنف ب
 بإستعماللعملية ا وتتم هذه الإلكتروني،في شكل مادي ملموس له نفس المضمون المتواجد عليه في شكله  إفراغه

 .4الآلات الطابعة

 إلتترونيا:المخرجة  ةلتترونيالإالأدلة  صنف-/2

وحدات  لىإالمدزن فيها داخليا  ةلكترونيالإيتم الحصول على هذا النوع من الأدلة عن طريق نقلها من الدعامة 
 الوميضي.القرص  أو المضغوطة،اص قر الأ أو الصلبة، أواص المرنة قر تخزين خارجية كالأ

                                                   
  .88، ص 2006 صر،م القانونية،دار الكتب  والأنترنت،الرقمي في جرائم الكمبيوتر  والتحقيق الجنائي، البحث المطلبينظر ممدوح عبد الحميد عبد  1 

 .230، ص2011 الأردن، ،والتوزيعدار الثقافة للنشر  الأولى،الطبعة  والإنترنت،إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسو   الحلبي،ينظر خالد عياد  2 

 .399ص  سابق،مرجع  الجزائري،في القانون  والوقاية منهاالجرائم الإلكترونية  بوحليط،ينظر يزيد  3 

 .55ص  ،2011 القاهرة، القانونية،دار الكتب  الإثبات، وحجيتها فيالأدلة المتحصلة من الحاسب  حسين،ينظر سامي جلال فقي  4 
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 والمرئية:السمعية  ةلتترونيالإالأدلة  صنف-/3

المسجلة على  أوا إلكترونيالسمعية التسجيلات الصوتية التي يتم تسجيلها  ةلكترونيالإيدخل ضمن الأدلة 
ئل التواصل استعمال وساعبر  أو ةلكترونيالإ تتصالاالإتلك التي تجرى عن طريق  أو، ةإلكترونيوحدة تخزين 

وطات المدطو  ثل النصوص والرسوماتمكتوبة م أدلة إلىالمرئية فتنقسم  ةلكترونيالإبالنسبة للأدلة  أما .جتماعيالإ
 أومجسدة في صور  أو، 1لكترونيكون مخزنة داخل الجهاز الإتتي لا ةلكترونيالإالبرامج التي تستدد  فيها الأجهزة و 

يتم  ذإتجسيد حقائق مرئية حول واقعة ما تثبت وقوع الجريمة؛  اأنهمن شوالتي ، فيديوهات مصورة بشكل رقمي
 .2يسمح بعرضه آخرأي جهاز  أوعرضها على الشاشة المرئية للجهاز المدزنة به 

 الإلتتروني:الدليل  خصائص-/ب

 إلىذلك  ويعود سبب ي،الجنائالتقليدية للإثبات  الأدلةبخصائص تميزه عن غيره من  لكترونييتمتع الدليل الإ
عة المسرح الافتراضي طبي أوالوسائل المستددمة  أوسواء من حيث الطريقة  الجريمة،طبيعة البيئة التي ترتكب فيها 

الخصائص  أهم إلىلتطرق ا وعليه يتمالخصوصية التي يتميز بها مرتكبوها،  إلىبالإضافة  الجريمة،الذي ترتكب فيه 
  الإلكتروني:التي يتميز بها الدليل 

 ذو طبيعة علمية: لتترونيالإ الدليل-/1

، فلا يمكن تصور ةيتميز بخاصية علمي أنهفتراضي التي تقع في الجريمة نجد طبيعة المسرح الإ إلىبالرجوع 
 لكترونيالدليل الإ أنمسرح لا يتمتع بالطبيعة العلمية، خاصة و  من الإجراميةاستدلاص الدليل الذي يثبت الواقعة 

ائل العلمية لاصه استعمال نفس الوسيستدعي في عملية استدما  هوغير ملموسة، و  ةإلكترونيمبني على معطيات 
مع القاعدة يتعارض  ألاالعلمية فلابد  4الدليل الرقمي من الأدلة الفنية أنبما ، و 3التي تسري على الدليل العلمي

                                                   
 .27ص  ،2003 القاهرة، العربية،دار النهضة  الجنائية،حجية المدرجات الكمبيوترية في المواد  أحمد،ينظر هلالي عبد الـلاه  1 

 ،2005المتحدة،  ةالعربي الإمارات بحوث شرطة، الشارقة،مركز  الكمبيوتر،الصور الرقمية في الجرائم عبر  أدلة المطلب،ينظر ممدوح عبد الحميد عبد  2 
 .09ص

، 2004 صر،م العربية،دار النهضة  الإجرائية،الموضوعية والجوانب  الأحكا -الجرائم الناشئة عن استددا  الإنترنت  يونس،بكر بن  أبوينظر عمر  3 
 .977ص

 .401ص  سابق،مرجع  الجزائري،في القانون  والوقاية منهاالجرائم الإلكترونية  بوحليط،ينظر يزيد  4 
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 فقد معناه. إلاالرقمي و  لكترونيالعلم الإ إليهيخرج عما وصل  ألالابد  أنهف، العلمية السليمة

 التقنية:ذو الطبيعة  لتترونيالإ للدليل-/2

، مي في بيئة عاديةور وجود دليل رق، فلا يمكن تصوجوده من بيئة رقمية أي تقنية لكترونييستوحي الدليل الإ
بة التي تتكون التعامل مع مجموعة من القطع الصل إمكانيةينتج عن تقنية نبضات رقمية تكمن قيمتها في  أنهبمعني 

ن في كل التي تحتوي بالضرورة على دعامة تخزينوعها، و الجريمة مهما كان  إرتكا لة الرقمية المستعملة في منها الآ
تخلق نوع  اأنهف لكترونينظرا للميزة التقنية التي يتمتع بها الدليل الإة والهواتف الذكية مثلا، و ليالآالأحوال كالحواسيب 

لاص وتحليل هذا ستدايتعلق بفحص و  ت المدتصة بالتحقيق في كل مراحله، خاصة فيمامن المشاكل بالنسبة للجها
 .1التي يتواجد بها ةلكترونيالإالبيئة  أوالخصوصية التي تتمتع بها الطبيعة يتطلب إجراءات خاصة تتماشى و  إذ؛ الدليل

 الإلتتروني:مسح الدليل  صعوبة-/3

الأدلة  إلىفبالنظر  ،ة التقليدية في صعوبة التدلص منهعن غيره من الأدلة الجنائي لكترونييتميز الدليل الإ
مات من مسرح كمسح البص  أخرىمن الممكن التدلص منها بطريقة لا تسمح بالحصول عليها مرة  أنهالتقليدية نجد 

عد الشبهة التي بعد القيا  بتعديله على شكل يب أو، حتى بعد محوه لكترونييمكن استرجاع الدليل الإ أنه إذالجريمة؛ 
اعه تكون استرج عملية أننجد  لكترونيكما سبق الذكر حول الطبيعة التقنية للدليل الإ، و 2تربطه بالجريمة المرتكبة

تطبيقات ذات طابع رقمي وتقني مصممة بشكل خاص للقيا  بمهمة استرجاع  كل ما تم مسحه برامج و  إستددا ب
 ا. إلكترونيتكون دليلا  أن اأنهمن معطيات من ش إتلافه أو

 للنسخ:قابل  لتترونيالإ للدليل-/4

طبق الأصل للصورة  من نسده في شكل لكترونيتسمح الطبيعة التقنية المعلوماتية التي يتميز بها الدليل الإ
يعتبر  وهو ما ،3لأصليا لكترونيللدليل الإ الإثباتيةهذه النسخ نفس القيمة  وبالتالي تأخذ عليها،الموجود  الأصلية

                                                   
 .191ص  ،2015، مصر الإسكندرية، الجامعي،دار الفكر  مقارنة، دراسة-الجرائم المعلوماتية  العزيزي،فؤاد حسن ينظر  1 

 .982ص  سابق،مرجع  الإنترنت،الجرائم الناشئة عن استددا   يونس،ينظر عمر أبو بكر بن  2 

 القاهرة،جامعة  الحقوق،لية ك  الحقوق،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  الآلي،جرائم الحاسب  والتفتيش فيينظر عذاري سعود عبد المحسن، الضبط  3 
 .12ص  ،2016
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ح بعد  فقدان هذه الميزة تسم أنكما   عليه،المتحصل  لكترونيالضمانات التي تمكن من حماية قيمة الدليل الإ إحدى
 .إتلافه أوفي حالة تلفه  لكترونيالإ الدليل

 الإلتتروني:للدليل  الإثباتية القيمة-/ثانيا

حيث يتم ذلك عبر  مشروعيته القانونية، ىبالإثبات من مد المتعلقةقيمته القانونية  لكترونييستمد الدليل الإ
ضمانات تهدف  ارإقر  اأنهات المتبعة في استدلاصه مع الأنظمة والقواعد القانونية التي من شالإجراءتوافق وجوده و 

 ها القانون. قر أمن التعسف في سلطة التحقيق في غير الحالات التي  والحقوق والحريات الشدصيةحماية الأفراد  إلى

  :الإلتترونيالدليل  مشروعية-/أ

 ول عليه:ات المتبعة في الحصالإجراء ومن حيث وجوده،من حيث  لكترونييمكن تقسيم مدى مشروعية الدليل الإ

  الدليل:وجود  مشروعيته-/1

 الجنائي،بالإثبات  ثلاثة أنظمة خاصة إلى لكترونييتدذ الفقه القانوني في تقسيمه لمشروعية وجود الدليل الإ
ل من النظا  المدتلط الذي يجمع بين ك إلىإضافة  والنظا  الحر، المقيد،الأنظمة في كل من النظا   وتتمثل هذه

لاستعانة بها في عملية المشرع للأدلة التي يجوز قبولها و يقو  النظا  المقيد على تحديد ا، حيث والحرالنظامين المقيد 
البحث  أولة لقاضي الجزائي لا يتمتع بها دور فيما يتعلق بتقدير الأدا أن إذ؛ ، والتي تكون على سبيل الحصرالإثبات

التي اجبة التوفر فيه و الشروط الو  إلىبالنسبة  لكتروني، بل يقتصر دوره في بالنظر في مدى مشروعية الدليل الإعنها
 الإثباتهو عكس نظا  ، و 1يستند على دليل لم يحدده المشرع بنص قانون صريح أنتكو  محددة قانونا، فلا يجوز له 

 من طرف لإثباتالا يتم فيه تحديد طرق معينة في عملية  أنه؛ بحيث  الإثباتالحر الذي يسود فيه مبدأ الحرية في 
تعلق القاضي الجزائي يتمتع بدور إيجابي فيما ي أن، أي القضاء أما لا حجية لها القانون ، فلا حصر لهذه الطرق و 

 ، بالرغم من عد اا الثبوتية بناء على اقتناعه بهتقدير قيمته إلى، بالإضافة الإثبات بالبحث على الأدلة اللازمة في
يبني  أنبل له  ،محددة في تكوين قناعته أدلةالقانون لا يلزمه باعتماد  أن، أي النص عليها صراحة من طرف المشرع

اه النص اصإختصهذا النظا  ليس من المشرع في  أنهذا راجل لكون تناع على أي دليل مقد  في الدعوى، و هذا الاق
الحقيقة،   لىإللقاضي الجزائي الحرية في اختيار الدليل الذي يراه مناسبا للوصول على تحديدها، و  أو الإثبات أدلةعلى 

                                                   
 .236ص  سابق،مرجع  الجنائية،حجية المدرجات الكمبيوترية في المواد  احمد،ينظر هلالي عبد اللاه  1 
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يار دليل معين يطالب بتسبيب اخت أنهذا دون يراه مناسبا في بناء اقتناعه، و  له الحرية في طرح أي دليل لا أنكما 
منطق هذا النظا   أن، أي قيد والحرالمدتلط فهو نظا  يجمع بين النظامين الم الإثباتبالنسبة للنظا   أما. 1من دونه

بيل الحصر من المشرع أي على سمن طرف  الإثباتيةقيمتها و  الإثبات أدلةمرتكز من جهة على التقييد في تحديد 
 أدلة قبول ما يتم طرحه منتقدير وموازنة و زائي السلطة الواسعة في يفسح للقاضي الج أخرىمن جهة جهة، و 
طرف  من الأدلة المحددة منالتي تكون وجوبا من ضدلاصها من خلال إجراءات التحقيق، و التي تم است الإثبات
 . 2ي بهابها وفقا لاقتناعه الشدص الأخذ وحرا في الإثباتدور القاضي الجزائي يكون مقيد بأدلة  أن أي، المشرع

 الإلتتروني:إجراءات الحصول على الدليل  مشروعية-/2

ه دليل في عتبار إيشترط في قبوله و  أنهفعليه ف الحقيقة والعمل على ظهورها و الهدف من الدليل هو كش 
لتمتع بمبدأ الحياد ، أي الحصول عليه بطرق مشروعة تتوافق والقواعد التي رسمها القانونيتم ا أنالجنائي  الإثبات

هذا  أنحيث  ،تدلاص الدليل الجنائياسليه من طرف الجهة المدتصة بجمع و على ما تم الحصول عالحفاظ النزاهة و و 
ة ، وعملا بقاعدنزيهةالمضمون بطرق مشروعة و الحصول على هذا  إلى، إضافة 3الأخير يتطلب الصدق في مضمونه

طرق الحصول و  كترونيلبجمع الدليل الإتعلقة الإجرائية الم الأحكا مخالفة المبادئ و  فإن  ،ما بني على باطل فهو باطل
 عليه تجعل من الدليل الذي تم استدلاصه باطلا.

 الإلتتروني:المشرع الجزائري من الدليل  موقف-/ب

استناده  إلىرجع ذلك ي، و لكترونيالمشرع الجزائري لم ينص صراحة على نصوص خاصة تتعلق بقبول الدليل الإ
يجوز «ات الجزائية الجزائري تنص على:الإجراءمن قانون  212المادة  أن إذ؛ في المواد الجنائية الإثباتحرية  أبدعلى م
 أنوللقاضي  ،تي ينص فيها القانون على غير ذلكما عدا الأحوال ال الإثباتالجرائم باي طريقة من طرق  إثبات

كأصل تبنى نظا   المشرع الجزائري أنمضمون هذه المادة نجد  إلى، فبالرجوع »يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص 
إن القانون لا يطلب من القضاة أن  «من نفس القانون والتي تنص على: 307الحر، وهو ما أكدته المادة  الإثبات

                                                   
 .303ص الإلكتروني، مرجع سابق، والأمنية للتوقيعحطب، الحماية الجنائية  أبوينظر ياسر محمد الكومي محمود  1

 دمشق،لبي الحقوقية، منشورات الح مقارنة، دراسة-جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون  عفيفي،ينظر عفيفي كامل  2
 .373ص  ،2007

 .394ص مرجع سابق،الإجراءات الجنائية المعلوماتية  العازمي،ينظر فهد عبد الله العبيد  3 
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يهم أن يخضعوا لا يرسم لهم قواعد بها يتعين عل، و تكوين إقتناعهم إلىيقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا 
لكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن يبحثوا ، و كفاية دليل ما  أولها على الأخص تقدير تما  

 يضع لهم لمجه الدفاع عنها و أو المتهم و  إلىبإخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة 
بالرغم من المشرع ف». هل لديكم إقتناع شدصي :ى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهمالقانون سو 

فيما يتعلق بتكوين  اشترط على القاضي الجزائي أنه أن إلا، الإثباتالجزائري تبنى النظا  الحر كأصل فيما يتعلق بطرق 
ية المحددة على لقانونا والأحكا ، أي وفق القواعد الأدلة المتحصل عليها بشكل مشروعاقتناعه الشدصي التقيد ب

جب عليه أو  أنهكما   ،ف الخصومة مناقشتهاوجو  طرحها في الجلسة حتى يتسنى لأطرا إلى، بالإضافة سبيل الحصر
هدر قيمة دليل  تاليبالترتب البطلان و  أن اأنهكل مخالفة لهذه الشرعية الإجرائية من شالقضائية، و  أحكامهتسبيب 

كأصل،   ثباتالإقد تبنى النظا  الحر في  أنهالمشرع الجزائري بالرغم من  أن، وعليه نجد 1قيا  الجريمة من دونها تإثبا
ذا فيما يتعلق باستناد كعية الإجرائية في استدلاص الدليل، و خذ بالنظا  المقيد فيما يتعلق بالشر أكاستثناء قد و  أنهف

على لا يترتب البطلان  حتى المشروعة في بناء اقتناعه الشدصيالقاضي الجزائي على الدليل المتحصل عليه بالطرق 
  .لأحكا  الصادرة عنه

                                                   
توراه في العلو  لنيل شهادة الدك أطروحة والقانون الجزائري،مقارنة بين الشريعة  دراسة-نائي المعاصرة حجية قرائن الإثبات الج عمور،ينظر محمد طيب  1

 .347ص  ،2016-2015 ،01جامعة الجزائر  الإسلامية،كلية العلو    الإسلامية،
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 النهائي لمرحلة التحقيقالخصوصية المقررة  الثاني:المطلب 

ا رجال الضبطية يقو  به التحري التيمرحلة البحث و لة اللاحقة لكل من تعتبر مرحلة التحقيق النهائي المرح
 الأحكا له كل  رأقالتشريع الجزائري قد  أنفنجد  قاضي التحقيق أماكذا مرحلة التحقيق الابتدائي القضائية، و 
، معنوية وأ، سواء كانت اطراف طبيعية طرافالأتكفل الحماية القانونية لكل  أن اأنهالتي من ش اللازمةالإجرائية 

ة حتى العناصر الواجب تحديدها في هذه العملي أهمالقضائي المدتص يعتبر من  ختصاصلعل الإضحايا، و  أوجناة 
نظرا  نهأفكما سبق الذكر   ، ختصاصالتدلي عن الإ أوما تعلق بالتمسك  خاصةاصطدا  قضائي  أما لا نكون 

لقة بمسرح سيما المتعلا ،الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإللدصوصية التي تتمتع بها الجرائم المرتكبة عبر 
، شكالالإ قد كان على المشرع الجزائري تنظيم وحل هذاف، دد جغرافيا في الواقع الماديالمحغير الجريمة الافتراضي و 

كبر المشاكل أالداخلي يعتبر من الدولي و  ختصاصالقضائي بين الإ ختصاصالتنازع الذي يثور حول الإ أنخاصة و 
 أنليه نجد عالدول فيما يتعلق بحماية مصالحها، و بسط سيادة  إشكالفي الغالب تثير التي ، و مصادفتهاالممكن 

 هذا النوع من  النظر فيفي ختصاصمجموعة من المبادئ التي تتحكم في مسألة الإ تأقر منها الجزائر مختلف الدول و 
، س بالدولة الجزائريةغرض المسالوالموجهة  أخرىتلك المرتكبة في دول  أو لةء تلك المرتكبة على إقليم الدو ، سواالجرائم

يثور في  الالأشكرغم ذلك بقي ، و أجنبيةجنسية  أوا من طرف أشداص يحملون جنسية جزائرية إرتكابهسواء تم 
له  أقرشرع قد الم أنالداخلي نجد  ختصاصالإ إلىبالرجوع  أما. القضائي ختصاصبالإ التي تتعلقبعض الحالات 

 ختصاصظم هذا الإن أنهفنجد  ودرجة تعقيدها، ومدى خطورتهاالجرائم  هذه طبيعةو نوعا من الخصوصية بما يتماشى 
 إلى تنظيمهصولا و  الجزائية،الأقطا   أما الموسع  ختصاصتنظيم الإ إلىبالإضافة  العادية،المحاكم  إختصاصبداية ب

م الدولة الجزائي الوطني الذي يشمل كل إقلي ختصاصالإ والمتدصصة ذاتالأقطا  الجزائية المستحدثة  ختصاصلإ
دراسة  إلىل و ع الأفرعين ، حيث نتطرق في الفر  إلىعليه ارتأينا لدراسة كل ما تم ذكره تقسيم هذا المطلب و  الجزائرية.

يما يتعلق بهذا لي فالداخالدولي و  ختصاصلقائم بين الإالقضائي ا ختصاصتنظيم المشرع الجزائري لمسألة تنازع  الإ
ذه الجرائم ، قضائي العادي في هال ختصاصالخاصة بالإ الأحكا ، يليه فرع ثاني يخصص لدراسة النوع من الجرائم

المقرر للأقطا   صاصخت، نهاية بالتطرق للإات المتبعة فيهاالإجراءو  ختصاصكذا الخصوصية المتعلقة بتوسيع الإو 
في شكل  لإنترنيتاغير المشروع لفضاء  ستددا الإلها المشرع النظر في بعض جرائم  أقرزائية المستحدثة التي الج

 ا.إستحداثه إلىوطني مع تحديد الأسبا  التي دفعت بالمشرع  إختصاص
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 والداخليالقضائي بين الدولي  ختصاصالتنازع الإ الأول:الفرع 

 الدولي:الجنائي  ختصاصالمبادئ التي تنظم الإ أولا:

كبة عن طريق القضائي في الجرائم المرت ختصاصالمتعلقة بالإ للإشكاليةتتجه غالبية دول العالم في حلها 
لقضائي ا اصختصاعتماد نفس المبادئ المقررة في حل مشكلة الإ إلى الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإ

يق التي تعتمد كأصل على مبدأ إقليمية تطبيق القانون الجنائي الذي يعتمد على تطبالدولي للجرائم التقليدية، و 
، كما يدعم هذا تكبيهامر  جنسية يم الدولة بغض النظر عنلجرائم المرتكبة على إقلل بالنسبةالقانون الجزائي الداخلي 

تطبيقه خارج  إلى ختصاصهذا الإتوسيع السماح بتمديد و  اأنهحتياطية التي من شالمبدأ بمجموعة من المبادئ الإ
العالمية  أمبد إلىالإضافة ، بفي كل من مبدأ العينية والشدصية في تطبيق القانونهذه المبادئ ، و تتمثل إقليم الدولة

 . 1الدولي فيما يتعلق بمكافحة الجريمة التعاونمبدأ  أو

 الإقليمية: مبدأ-/أ

 تمثلالمقيا  الدولة  ركانأارتباطه بأحد  إلى ويرجع ذلك الدول، يةغالب لدىيعتبر هذا المبدأ الأصل في التطبيق 
ه بشكل خاص على  ل والقوانين المكملة وقانون العقوبات عا سريان التشريع الجزائري بشكل  ويقصد به الإقليم،في 

جنسية  وأالنظر عن جنسية الجاني مرتكب الفعل المجر   وهذا بغض الجزائري،كل الجرائم التي ترتكب على الإقليم 
 مها.إقليالمبدأ أساسه القانوني من مبدأ سيادة الدولة على  ويستمد هذا. 2المصلحة الجديرة بالحماية أو فيهاالضحية 

 لأمراكرس مبدأ إقليمية القانون الجنائي من خلال نص المادة الثالثة من   أنهالمشرع الجزائري فنجد  إلىبالرجوع ف
قانون العقوبات على كافة  يطبق «:على التي تنص والمتممالمتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل  66-156

ان ون من حيث المكتحديد نطاق تطبيق القان أنههذا المبدأ من ش أنكما   ،»الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية 
بدأ الإقليمية يحدد القانون م فإن في الإقليم البري؛على غرار الجرائم المرتكبة  أي قانونيا، إشكالافي الحالات التي تثير 

يمية القانون الجنائي كرس المشرع الجزائري مبدأ إقلكما    وجواالواجب التطبيق في الحالات التي ترتكب فيها الجرائم بحرا 
ات الإجراءالمتضمن قانون  155-66من القانون  590على الجرائم التي تقع على متن السفن بموجد نص المادة 

تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات و الجنح التي  «الجزائية المعدل و المتمم و التي تنص على : 

                                                   
 .198ص  ،2011 لبنان، الحقوقية،منشورات الحلبي  الأولى،الطبعة  الإنترنت،جريمة الاحتيال عبر  ،الحنينظر محمد طارق عبد الرؤوف  1 

 .211ص  المرجع، الحن، نفس الرؤوف عبد طارق محمدينظر  2 
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الجنح ات و زائرية أيا كانت جنسية مرتكبيها، وكذلك الشأن بالنسبة للجنايكب في عرض البحر التي تحمل الراية الجترت
القانون الجزائري يطبق على  أنعليه نجد ، و » أجنبيةة تجارية خر االتي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر ب

اضعة الخمية الدولية غير المياه الإقلي أو ية والمتواجدة في عرض البحرالسفن التحمل الراية الجزائر الجرائم التي تقع على 
ت تبحر في الإقليم كان  أوراسية في ميناء جزائري  أجنبيةالسفن التي تحمل راية دولة  إلى، بالإضافة لسيادة أي دولة
من نفس  591بالنسبة للجرائم الواقعة على ظهر الطائرة حيث نصت المادة  الأمر وهو نفس. 1البحري الجزائري

تن طائرات جزائرية ترتكب على م والجنح التيتختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات  «على:القانون 
متن طائرة أجنبية  ترتكب على والجنح التيكما تختص أيضا بالنظر في الجنايات   الجريمة،أيا كانت جنسية مرتكب 

   . »الجنحة  وأا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية إذ أوالمجني عليه جزائري الجنسية  أوا كان الجاني إذ

 العينية: مبدأ-/ب

 ارتكا بغير حامل للجنسية الجزائرية قا   جنبيأيقصد بهذا المبدأ سريان القانون الجنائي على أي شدص  
الدولة الجزائرية  لىإيسلم  أن أويتم القبض عليه  أن، على المساس بمصالح الدولة الأساسية اأنهجريمة في الخارج من ش

ية، هذا المبدأ يفرضه حرص الدولة على حماية مصالحها الأساسالتي وقعت فيها الجريمة المرتكبة، و من طرف الدولة 
المتضمن قانون  155-66 الأمرمن  588المشرع الجزائري هذا المبدأ من خلال مضمون نص المادة  أقرفقد 

جنبي وفقا لأحكا  القانون أمحاكمة كل تجوز متابعة و  «: لمعدل والمتمم، والتي تنص علىات الجزائية الجزائري االإجراء
 أولة الجزائرية من الدو أجنحة ضد  أوشريك في جناية  أوصلي أالجزائري ارتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل 

ق مصرفية وطنية راأو  أولنقود  وتزييفا، اأنهأعو  أوالقنصلية الجزائرية المحلات الدبلوماسية و  أومصالحها الأساسية 
كرس المشرع الجزائري تطبيق وقد  . 2» جنحة ترتكب إضرارا بمواطن جزائري أوجناية  أية أوقانونا في الجزائر  متداولة

 أو، حدة الدولةو طنية و ا كانت تمس بالسيادة الو إذ الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستددا الإهذا المبدأ على جرائم 
 هأقر هو ما ، و 3خارج إقليم الدولة أولو ارتكبت من طرف أجانب حتى و  لها، ى المساس بالمصالح الحيويةتعمل عل

                                                   
، 2015-2014 الجزائر، ة،بجاي-جامعة عبد الرحمن ميرة  والعلو  السياسية،كلية الحقوق   العا ،محاضرات في القانون الجنائي  تواتي، مطبوعةينظر نصيرة  1 

 .14ص 

-43، ص40ج.ر  الجزائري،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  155-66من الأمر  588 والمتمم للمادةالمعدل  02-15من الأمر  23ينظر المادة  2 
44. 

 .150ص  ،2009 مرباح،جامعة قاصدي  القانون،مجلة دفاتر  المعلوماتية،تنازع الاختصاص في الجرائم  محمد،ينظر لموسخ  3 
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مكافحتها و  صالتالإو  الإعلا القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  المتضمن 04-09في القانون 
 15ت المادة القضائي، حيث نص ختصاصالإائية الدولية و المساعدة القضو  التعاونفي فصله السادس تحت عنوان 

ائرية ات الجزائية، تختص المحاكم الجز الإجراءالمنصوص عليها في قانون  ختصاصزيادة على قواعد الإ «منه على: 
 أجنبياا يكون مرتكبها الوطني، عندم الإقليمالمرتكبة خارج  تصالالإو  الإعلا بالنظر في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 

 .»المصالح الاستراتيجية للاقتصاد الوطني أوالدفاع الوطني،  أوتستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية و 

  الشخصية: مبدأ-/ج

 بارتكا يقو  و يقصد بمبدأ الشدصية سريان القانون الجزائي الجزائري على كل شدص يحمل الجنسية الجزائرية 
 المتمثل فيو على الأساس القانوني المكرس دوليا  وهذا استنادا الجزائرية،أفعال تكون جريمة خارج إقليم الجمهورية 

باختلاف  التي تختلفو  القانونية،هذا المبدأ على مجموعة من الضوابط  ويقو  تطبيق رعياها،تكريس سيادة الدولة على 
بالنسبة ف زائريا.جالضحية فيها  أويكون مرتكبها  أنفيها  والتي يشترطجنح  أووصف الجريمة المرتكبة من جنايات 

ا كانت جنسية أصلية إذبغض النظر عن ما  1للأفعال التي لها وصف الجناية التي يرتكبها من يتمتع بالجنسية الجزائرية
د الجاني جنسيته بعد ا فقإذلا تسقط المتابعة في حقه  أنه، كما يتوفر شرط وقوعها في الخارج أن، فلابد مكتسبة أو

ليه قانون العقوبات مرتكب الفعل المجر  يسري ع فإنعليه ، و بالجريمةا بعد القيا  إكتسابهفي حالة  أوللجناية  إرتكابه
 ، كمالمجرمينجبري وفقا لنظا  تسليم ا بشكل أوالجزائر سواء قا  بالعودة بشكل اختياري  إلىالجزائري عند عودته 

نفس  في الحالة التي يصدر في حقه حكم بات في البلد الأجنبي فلا يجوز محاكمته علىيجوز محاكمته غيابيا، و  لا أنه
قضى مدة  أنه يثبت أنبشرط  وفقا لمبدأ عد  جواز محاكمة شدص على فعل واحد مرتين المرتكبالفعل المجر  

ع بالنسبة لتطبيق هذا المبدأ على الجنح فاشترط المشر  أما العفو. أوسقوطها عنه بالتقاد   أو، 2العقوبة المقررة له
بغض النظر عن  ة،الجريمالذي ارتكبت فيه  وقانون القطرالتجريم بين قانون العقوبات الجزائري  زدواجيةإالجزائري 

ن لها وصف الجنحة على يكو  أنالوصف القانوني التي تحمله هذه الأفعال في الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة بشرط 
 القطر سلطات من ببلاغ أو ،3العامة النيابة إلى المضرور الشدص من شكوى تقديم شرط إلىالأقل، بالإضافة 

 . فيه الجريمة ارتكب الذي

                                                   
 والمتمم.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66 الأمرمن  582ينظر المادة  1 

 .66ص  العا ، مرجع سابق،محاضرات في القانون الجنائي مطبوعة  روابح،ينظر فريد  2 

 والمتمم.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66من الأمر  583ينظر المادة   3
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 الدولي. القضائي التعاونو بين اعتماد مبدأ العالمية  ثانيا:

، ظهرت الحاجة الملحة نيتالإنتر ا عبر فضاء  لهرتكبينالأشداص المعة التي تتميز بها بعض الجرائم و نظرا للطبي
حة الجرائم افتسمح بمك اتآليانتهاج  هذا من خلال، و للحدود الوطنية في مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة

، مية تطبيق القانوناطي لمبدأ إقلياحتي أوالبعض نادى بضرورة تطبيق مبدأ تكميلي  أن، فنجد على المستوى الدولي
الدولي في  نلتعاو امبادئ تتماشى و  قانونية قامت بانتهاج سبلض الدول رفضت تكريس هذا المبدأ و بع أنفي حين 

 على مرتكبي الجرائم . تسليط العقا دة الدولة في تطبيقها للقوانين و مبدأ سياوالتي تتناسب و  ،مجال مكافحة الجريمة

يقو  هذا المبدأ حول إعطاء كل دولة ولاية القضاء في الجريمة المرتكبة بغض النظر عن مكان  العالمية: مبدأ-/1
دولي  تعاونخلق  هأنا، وهو ما من شإرتكابهالمجني عليهم نتيجة  أوجنسية مرتكبيها  أوبمصالحها  أو مساسهاوقوعها 

مرتكبي  إفلات وضمان عد ، 1ومراكزهافي مواجهة ومكافحة الجريمة بمدتلف أنواعها، قصد حماية مصالح الدولة 
سؤولية الجزائية هروبا من قيا  الم ىأخر دولة  إلىالجرائم في دولة ما، ثم القيا  بالفرار  بارتكا الجرائم الذين يقومون 

 صائص الجرائموخطبيعة نظرا ل العديد من العقبات التي تحول دون تطبيقهصادف هذا المبدأ إلا أن  في حقهم.
هوية مرتكبيها  إثبات صعوبة إلىإضافة  واضح،التي غالبا ما لا تظهر مادياتها بشكل  الإنترنيتالمرتكبة عبر فضاء 

تعقيد  نهأعنه تصاد  قانوني من ش وأخرى يترتبالقانونية بين دولة  واختلاف الأنظمةتعدد  أن، كما 2جنسيتهم أو
الدولي في  لتعاوناية التي يتميز بها مبدأ العالمية في مسألة دعم همبالرغم من الأفالواجبة التطبيق.  وإطالة الإجراءات

 يتعارض أنهو خاصة  الداخلية،غلب الدول لم تكرسه في قوانينها أ أن إلا أشكاله،بمدتلف  ومواجهة الإجرا مكافحة 
في القانون  لم يكرس مبدأ العالمية أنهبالنسبة لموقف المشرع الجزائري فنجد  أما إقليمها.الدول على  ومبدأ سيادة

 الوطنية،عدية للحدود المت تلكخاصة  الإنترنيتنظرا لما تفرضه طبيعة الجرائم المرتكبة عبر فضاء  أنه إلا الداخلي،
 القانونية. الأحكا الدولي عبر النص عليها في مجموعة من  التعاوننوع من  أقر أنهنجد 

 الجزائري:القضائي الدولي في التشريع  التعاون صور-/ب

 إجراءكل   اأنهب عدة القضائية الدولية المتبادلة،ما يصطلح عليه بالمسا أوالقضائي الدولي  التعاونيقصد ب

                                                   
 .111ص  ،2014 الجزائر، هومه،دار  الرابعة عشر،طبعة  العا ،الوجيز في القانون الجزائي  بوسقيعة،ينظر أحسن  1 

 150ص  سابق،مرجع  المعلوماتية،تنازع الاختصاص في الجرائم  محمد،ينظر لموسخ  2 
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 . 1جريمة من الجرائم بشأن أخرىفي دولة  والحاكمة الجزائيةتسهيل عملية المتابعة  أنهومن شما، قضائي تقو  به دولة 

 المعلومات: تبادل-/1

 أجنبيةلبها سلطة قضائية تقو  بط والوثائق التييقصد بتبادل المعلومات قيا  الدولة الجزائرية بتقديم المعلومات 
ات المتدذة لإجراءا إلىبالإضافة  الخارج،رعاياها في  إلىحول اتهامات موهة  والتي تتمحور الجرائم،بصدد جريمة من 

المتضمن القواعد  04-09من القانون  17المشرع الجزائري تبادل المعلومات بموجب نص المادة  أقر، وقد 2ضدهم
الاستجابة  تتم «:على التي تنص ومكافحتها تصالوالإ الإعلا الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 

ذات الصلة  يات الدوليةتفاقأي إجراءات تحفظية وفقا للإ اتخاذ أولطلبات المساعدة الرامية لتبادل المعلومات 
  .»بالمثل  ومبدأ المعاملةالثنائية  يات الدوليةتفاقالإو 

  الإجراءات: نقل-/2

ة بجريمة وقعت ات القانونية المتعلقالإجراء باتخاذمعاهدة  أو يةإتفاقفي قيا  دولة ما بموجب  الإجراءيتمثل هذا 
؛ كل من شرط التجريم المزدوج في كل من الدولتين  المتمثلة فيهذا مع مراعاة مجموعة من الشروط ، و أخرىفي دولة 

ما لابد ، كاتالإجراءالمطلو  منها نقل  أوالفعل المرتكب يشكل جريمة في كل من الدولة التي تطلب  أنأي 
ة المطلو  مقننة في قانون الدولتكون مقررة و  أنات الإجراءنقل ل الطالبةمن طرف الدولة  اتخاذهاللإجراءات المطلو  

لمطلو  ا الإجراءيكون مآل  أنضرورة  إلىإضافة  تتمحور حول نفس الجريمة أنالتي لابد ات، و الإجراءمنها نقل 
 .3الحقيقة إلىهو الوصول 

  الدولية:القضائية  الإنابة-/3

حيث  لجزائية،اات القضائية المتعلقة بإجراءات الدعوى الإجراءنوع من  اتخاذالقضائية في طلب  الإنابةتتمثل 
في قضية معروضة  ات الضرورية للفصلالإجراءالقضائية للقيا  ب الإنابةتتقد  الدولة الطالبة من المطلو  منها تقديم 

عبر السلك  وأسواء بالطريق القضائي المباشر  وعلى إقليمهاة من الدولة المطلو  منها السلطة القضائية الطالب أما 

                                                   
 .150ص  ،2011 القاهرة، القانونية،المركز القومي للإصدارات  الأولى،الطبعة  للإنترنت،الجرائم الدولية  يوسف،ينظر حسن  1 

 .127ص  ،2002 العربية،دار النهضة  بالأنترنت،الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة  صغير،ينظر جميل عبد الباقي  2 

 .220مرجع سابق، ص  المعلوماتية،حماية لالقانوني ل النظا -المعلوماتي  الأمن عطية،ينظر طارق إبراهيم الدسوقي  3 
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ة المطلو  منها على إقليم الدول إلااستحالة القيا  بإجراءات المتابعة القضائية  إلىالطلب  ويرجع هذا الدبلوماسي،
وقسمها  لدولي،االقضائي  التعاون إطارالقضائية في  الإنابةأجاز المشرع الجزائري العمل بإجراء ، وقد 1القضائية الإنابة

الذي و  والمتمم،ات الجزائية الجزائري المعدل الإجراءالمتضمن قانون  155-66 الأمربموجب كل من  أقسا ثلاثة  إلى
القانون  إلىافة بالإض الخارج،القضائية الواردة من  وكذا الإنابةالخارج  إلىالقضائية الصادرة  الإنابةفيه كل من  نظم
والذي  افحتها،ومك تصالوالإ الإعلا المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  09-04

الخارج  إلىالقضائية المرسلة  بةالإنا إلىبالنسبة ، فالدوليةالاستثنائية المتعلقة بالإنابة القضائية  الأحكا  إلىفيه  تطرق
ات الجزائية الجزائري الإجراءالمتضمن قانون  155-66 الأمرمن  721ائري بموجب المادة فقد نص عليها المشرع الجز 

القضائية  ناباتالإجنبي تسلم أفي حالة المتابعات الجزائية غير السياسية في بلد « التي تنص على: المعدل والمتمم و 
 703 المادة ع المنصوص عليها فيضا و وزارة العدل بالأ إلىترسل جنبة بالطريق الديبلوماسي و الصادرة من السلطة الأ

نابة بالنسبة للإ أما،  »لها محل وفقا للقانون الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثلا كان إذالقضائية  الإناباتتنفذ و 
التي تنص القانون، و من نفس  722جب نص المادة المشرع الجزائري بمو  اإليه، فقد تطرق القضائية الواردة من الخارج

راق و أا رأت حكومة أجنبة من الضروري تبليغ ورقة من إذفي حالة المتابعات الجزائية الواقعة في الخارج  «على:
ليها في المادتين ضاع المنصوص عو الجزائرية فيرسل المستند وفقا للأ الأراضيشدص مقيم في  إلىالحكم  أوات الإجراء
ة وذلك ص بناء على طلب النيابة العامالشد إلىقتضاء، ويحصل التبليغ مصحوبا بترجمة عند الا 703و 702

 .»ثلالحكومة بنفس الطريق وكل ذلك بشرط المعاملة بالم إلىالمثبت للتبليغ  الأصلبواسطة المندو  المدتص و 
يتعلق بالجريمة  الدولي القضائي فيما التعاونالمشرع الجزائري قد كرس مبدأ  أنالملاحظ من خلال المادتين السابقتين 

اشترط للقيا   أنه لاإ للحدود،بشكل عا  نظرا لطبيعتها العابرة  الإنترنيتترتكب عبر  وبالجرائم التي عا ،بشكل 
شترط قيا  مبدا المعاملة كما ا  الدول،الأصل في التعامل بين  والتي تعتبر الديبلوماسية،يتم عبر الطرق  أن الإجراءلهذا 

 لإنترنيتاالبطء و عد  ملاءمة طبيعة الجرائم المرتكبة عبر فضاء  إلى. لكن بالنظر الإجراءبالمثل فيما يتعلق بهذا 
نوع من الجرائم لخصوصية هذا ال مراعاةالمشرع و  أن، نجد بر الطريق الديبلوماسي في الغالبات التي تسير عالإجراءو 
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  04-09قد تطرق بموجب القانون مرتكبيها ، و 

الخاصة متعلقة بطلبات المساعدة القضائية الدولية المتعلقة بالجرائم  الأحكا  إلى، 2مكافحتهاو  تصالو الإ الإعلا 
الديبلوماسية،  قديلة للطر الطرق الب أوات الإجراءالتي تتميز بالسرعة المطلوبة من حيث ، و الإنترنيتالمرتكبة عبر فضاء 

                                                   
 .83 ، ص2001 القاهرة، العربية،دار النهضة  بالأنترنت،الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة  الصغير،ينظر جميل عبد الباقي  1 

 .حتهاصال ومكافالمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلا  والات 04-09من القانون  18و 17و 16ينظر المواد  2 
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كل   إلىضافة المعاملة بالمثل، بالإ أمبدذات الصلة بهذا النوع من الجرائم و يات الدولية المبرمة تفاقالإهذا مع مراعاة و 
النظا  العا  الداخلي، مع احترا  القيود الواردة على هذه المساعدة؛ أي تلك المساس بمبدأ السيادة الوطنية و  عد 

 استعمالها في الحدود التي تضمنها طلب المساعدة.و المتعلقة بالمحافظة على المعلومات المبلغة 

  المجرمين:تسليم  نظام-/4

على  ذا بناءوه أخرى،دولة  إلىتسليم شدص متواجد بإقليم دولة ما  المجرمين،استرداد  أويقصد بتسليم 
،  لتنفيذ حكم صادر من في حقه من محكمة هذه الأخيرة أو قانونا،طلبها بهدف محاكمته عن جريمة معاقب عليها 

رتكبة عبر فضاء تلك الم والمجرمين خاصةالدولي في مكافحة الجريمة  التعاونصور  أحدكما يعتبر تسليم المجرمين 
يستمد هذا النظا  وجوده من خلال التشريع الجزائري و  .1من العقا  إفلاتهمة لعد  آليحيث يعتبر  الإنترنيت،
، 2منه 153هو ما كرسه الدستور الجزائري في نص المادة يات والمعاهدات المبرمة، و تفاقالإ إلىضافة بالإ الداخلي

تسمو على القانون  ، بحيثتدرج ضمن التشريع الوطني اأنهفالموضوعية الشروط الشكلية و  يةتفاقالإا استوفت إذف
تسليم المجرمين  جراءإالمشرع الجزائري نظم  أن، كما نجد ه القانون الاسمى في الدولةإعتبار الوطني مباشرة بعد الدستور ب

ع في بالمتمم من خلال الكتا  الساات الجزائية الجزائري المعدل و الإجراءالمتضمن قانون  155-66 الأمر ببموج
الفصل الثاني  أما مينشروط تسليم المجر  إلىل و الذي تطرق في فصله الأل تحت عنوان" في تسليم المجرمين، و و بابه الأ
أثار التسليم  الثالث والرابع كل من ه، كما نظم في كل من فصلات المتبعة في عملية التسليمالإجراءفيه  تفحدد

 . التواليالعبور ) الترانزيت( على و 

 

 

 

                                                   
 الحقوق،كلية   ،01جامعة الجزائر  علو ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  والداخلي،مكافحة الجريمة المعلوماتية في القانون الدولي  فيصل،ينظر بدري  1 

 .71ص  ،2017-2018

سمو على ت الدستور،حسب الشروط المنصوص عليها في  الجمهورية،المعاهدات التي يصادق عليها رئيس « على:من الدستور الجزائري  154تنص المادة  2 
 الدستوري،المتعلق بإصدار التعديل  2020ديسمبر  30الموافق لـ  1442جمادى الأولى  15المؤرخ في  442-20ينظر المرسو  الرئاسي رقم  ،» القانون
 .35ص  ،82ج.ر 
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 .له والخصوصية المقررةالقضائي الداخلي  ختصاصتنظيم الإ أحتام الثاني:الفرع 

 العادي:القضاء  إختصاص أحتام أولا:

هي  لجرائم،اوفق عدد من المحاكم التي تختص محليا بالنظر في  ختصاصالمشرع الجزائري حدد الإ أن الأصل
نت عملية ا كاإذحتى  عليهم،محل القبض  أوشركائهم  أو المتهمين،محل إقامة أحد  أوالجريمة  إرتكا محل محكمة 

المحكمة محل حبس المحكو  عليه استثناء طبقا لأحكا  المواد  إختصاص إلى. بالإضافة 1آخرالقبض قد وقعت لسبب 
 ا كان المحكو  محبوسا بحكم نهائي، عليهإذ والمتمم،المعدل  الجزائري ات الجزائيةالإجراءقانون  من 553و 552

 أوقابلة للتجزئة  كما تختص المحكمة في نظر الجنح والمدالفات الغير  ،إليهبعقوبة سالبة للحرية بنظر القضايا المنسوبة 
ة يث يتحدد بالنسبة للجريمح الجريمة،معيار تحديد مكان وقوع الجريمة فيدتلف باختلاف طبيعة  وبالنسبة إلى المرتبطة.

ت فيه حالة المستمرة يتحدد بكل مكان الذي قام وبالنسبة للجريمةالوقتية بالمكان الذي وقع فيه تنفيذ الفعل، 
 .2عالالجريمة كل مكان تقع فيه أحد الأف إرتكا بالنسبة للجرائم المتتابعة يعتبر مكان  أما الفعل،إستمرار 

 المتخصصة:الجزائية  الأقطاب-/ثانيا 

باتت الطرق المعتمدة في مكافحة الظواهر الإجرامية العادية لا تتوافق مع ظهور جرائم خطيرة تقترف من 
قوف في مسايرة تطور التشريعات الدولية والو  إلىطرف فئة إجرامية تستعمل أحدث التقنيات وهو ما دفع المشرع 

لتي ظهرت  اى بالأقطا  الجزائية المتدصصة، و يسمما  الألفينيات، أين أنشأ في بداية وجه هذا النوع من الإجرا 
 توجه المشرع الجزائري نحو سياسة جنائية الهدف منها حيثكأحد مخرجات برنامج إصلاح العدالة وتطوير أدائها 

، الإنترنيتبر فضاء والتي من بينها الجرائم المرتكبة ع ،للدولة الإقتصاديةتطويق أفعال أصبحت تضر بالمصالح الأمنية و 
-66 الأمرالمتضمن تعديل  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04على هذا الأساس جاء المشرع بالقانون رقم و 

؛ حيث نص 3منه  329و 40، 37المواد  كل من  ، حيث عدلات الجزائية الجزائريالإجراءالمتضمن قانون  155

                                                   
 والمتمم.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66من الأمر  329ينظر المادة  1 

محمد بن  02 جامعة وهران والعلو  السياسية،كلية الحقوق   ،07العدد  حوليات،مجلة  المعلوماتية،الاختصاص القضائي في الجرائم  مريم،ينظر عرا   2 
 .285ص  ،2016ديسمبر  احمد،

جامعة  السياسية،قوق والعلو  كلية الح  والقانون،دفاتر السياسة  ،الإختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية في التشريع الجزائري بكرارشوش،نظر محمد ي 3
 .315، ص 2016ورقلة، الجزائر،  مرباح،قاصدي 
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 تحدد عن طريق التنظيم. أخرىمحاكم  إختصاصدائرة  إلىالمحكمة  إختصاصتوسيع  إمكانيةعلى 

  الجزائية:الإقليمي الموسع للأقطاب  ختصاصالإ-/أ

تتعلق  إجراءات، 2006و 2004ات الجزائية لسنة الإجراءالمشرع الجزائري في تعديل قانون  إستحدث
، خرىأمحاكم ومجالس قضائية  إختصاصالمحاكم المتدصصة ليشمل  إختصاص، حيث وسع ختصاصبمسائل الإ

، حيث تضمنت هذه 1ات الجزائيةالإجراءمن قانون  37هذا في الجرائم المحددة على سبيل الحصر في لنص المادة و 
، ة للمعطياتليلآاالتي تتمثل في كل من جرائم المساس بأنظمة المعالجة ، و الإنترنيتالجرائم المرتكبة عبر فضاء  الأخيرة
المتضمن  04-09من القانون  02المقررة في نص المادة  تصالالإو  الإعلا الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  إلى إضافة

التنفيذي  المرسو  وبصدور. ومكافحتها تصالالإو  الإعلا القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 
 والتي تتمثل ها المحليإختصاصد الجهات القضائية التي يوسع يدتم تحفقد  2006أكتوبر  05المؤرخ في  06-348

كمة مح قسنطينة،محكمة  الجزائر،بكل من محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة  الأمر، حيث يتعلق 2في أربع جهات
 التالي:النحو  وهذا على 3لها المجاورةالمحاكم  إلىها إختصاصمن هذه المحاكم يمتد  وكل محكمة وهران،محكمة  ورقلة،

ليشمل  ها الإقليميإختصاصتقع محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة ويمتد  أمحمد:قطب سيدي  محتمة-/1
 زو،و تيزي  البويرة، البليدة، الأغواط،الجزائر، الشلف،  4مجالس قضائية لكل من إختصاصمحاكم دائرة  إختصاص

 .3485-06التنفيذي من المرسو   02ة ، طبقا لنص المادوعين الدفلىتيبازة  بومرداس، المسيلة، المدية، الجلفة،

 جنو  شرقو إداريا ولايات تقع جغرافيا شرق  وهي تشمل قسنطينة،تقع في مدينة  قسنطينة:قطب  محتمة-/2
 ،بجاية باتنة، البواقي،أ   قسنطينة، 6محاكم المجالس القضائية لـكل من إلىها الإقليمي إختصاصيمتد  الجزائري،القطر 

                                                   
 .101، ص 2012الهدى، الجزائر، ينظر عبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار  1

 .49 سابق، صمرجع  الجزائري،مد حزيط، قاضي التحقيق في النظا  القضائي ينظر مح 2

 .72ينظر جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة، مرجع سابق، ص   3

 .316، ص مرجع سابق والقانون،الإختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية في التشريع الجزائري دفاتر السياسة  بكرارشوش،محمد ينظر  4

المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض  2006 أكتوبر 05الموافق لـ  1427رمضان  12المؤرخ في  348-06من المرسو  التنفيذي  02ينظر المادة  5
 .30ص  ،63ج.ر  وقضاة التحقيق، وريةووكلاء الجمهالمحاكم 

 .316 ص نفس المرجع، بكرارشوش،محمد  6 
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 وهذا طبقا ،ميلة أهراس،سوق  خنشلة، الطارف، بوعريريج،برج  قالمة، عنابة، سكيكدة، سطيف، جيجل، تبسة،
أكتوبر  17المؤرخ في  276-16المعد لة بموجب المرسو  التنفيذي  348-06من المرسو   03المادة  ت عليهنصا لم

20161. 

ية الجنوبية تمتد من الحدود الشرق الكبير،مناطق الجنو   وهي تغطي ورقلة،تقع في مدينة  ورقلة:قطب  محتمة-/3
 إيليزي، منغست،تا أدرار، ورقلة،، التاليةها الإقليمي للمحاكم إختصاصويمتد  الجنوبية،غاية الحدود الغربية  إلى

نطينة تابعتين لمحكمة قطب قس والوادي كانتاأن كل من محكمة بسكرة  إلىتجدر الإشارة  غردايةالوادي،  بسكرة،
 .2762-16التنفيذي  قبل صدور المرسو 

  وهران:قطب  محتمة-/4

 هاختصاصإويمتد  الجزائري،القطر  وجنو  غر محكمة تقع جغرافيا في غر   14تضم  وهران،تقع في مدينة 
المعدلة  348-06من المرسو  التنفيذي  05المنصوص عليها في المادة  التاليةالمحاكم  إختصاصنطاق  إلىالإقليمي 

يدي س سعيدة، تندوف، تيارت، تلمسان، بشار، وهران، في: والتي تتمثل 276-16بموجب المرسو  التنفيذي 
مة بالنسبة لمحك نهأعين تيموشنت وغليزان. تجدر الإشارة  النعامة، تيسمسيلت، البيض، معسكر، مستغانم، بلعباس،

 .3تابعة لمحكمة قطب ورقلة كانت  2016تندوف قبل التعديل 

الإقليمي الموسع يقصد بها إنشاء جهات متدصصة داخل  ختصاصالمحاكم المتدصصة ذات الإ فإنوعليه 
ون العا ، ات القانونية المنصوص عليها في القانالإجراءتطبق نفس  اأنهكما   المفعول،نطاق النظا  القضائي الساري 
محاكم أناط  اأنه إذ؛ 4قضائية خاصة تخضع لإجراءات قانونية خاصة وليست جهاتفهي جهات قضائية متدصصة 

لاق نشاطها في إعطاء إشارة إنط وقد تمدائرتها الإقليمية الأصلية.  إلىبالإضافة  آخرا إقليميا إختصاصبها القانون 

                                                   
والمتضمن  2016أكتوبر  17المؤرخ في  276-16من المرسو  التنفيذي رقم  02المعدلة بموجب المادة  348-06من المرسو  التنفيذي  3ينظر المادة  1 

 .10ص  ،62، ج ر وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهوريةالاختصاص المحلي لبعض المحاكم  تمديد

 .316 سابق، صمرجع  الجزائري،الإختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية في التشريع  بكرارشوش،محمد  2 

 .10ص المرجع،نفس  ،276-16من المرسو  التنفيذي رقم  02المعدلة بموجب المادة  348-06المرسو  التنفيذي  من 05و 04ينظر المادة  3 

، 2012 الجزائر، جوانينظر كور طارق، آليات مكافحة جريمة الصرف، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلو  السياسية، أ  البواقي،  4
 .137ص
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يساعدهم في ذلك  ،1وخارج الوطنيقو  بالإشراف عليها قضاة تلقوا تكوينا متدصصا داخل  ،2008 بداية سنة
رصيد القضاة وضباط الشرطة القضائية  إثراء أنهالذي من ش وهو الأمر، 2أمناء ضبط تلقوا بدورهم تكوينا متدصصا

سير العمل القضائي وذلك عن طريق ممارسة مختلف الرقابة لاسيما القضائية  إلى، بالإضافة 3الإطارالعاملين في هذا 
 منها بواسطة جهات الإستئناف والنقض.

  المتخصصة:النوعي للأقطاب الجزائية  ختصاصالإ-/ب

من  329-40-37النوعي للأقطا  الجزائية المتدصصة في كل من المواد  ختصاصعالج المشرع الجزائري الإ
الفقرة  329المادة  تناولتحيث  ،والمتممات الجزائية الجزائري المعدل الإجراءالمتضمن قانون  155-66 الأمر

يكون في كل الجرائم بل إن المشرع الجزائري  والذي لا، 4النوعي للمحكمة القطب ختصاصالخامسة مسألة تحديد الإ
ديدا خطير ا أي تلك الجرائم التي تشكل ته ما،قا  بتحديده على سبيل الحصر في مجموعة من الجرائم الحديثة نوع ا 

نوع الجرائم  إلى 329المشرع الجزائري تطرق في بموجب مضمون المادة  أنبالرغم من ف .5والإقتصاد الوطنيعلى الأمن 
 الحصر،ات على سبيل ة للمعطيليالآالمتعلقة بالجرائم الماسة بالمعالجة  تلك أي ،المحلي ختصاصالتي يجوز تمديد الإ

ت تصالانظا  للإ وأا عن طريق منظومة معلوماتية إرتكابهالتي يسهل  أوالمرتكبة  خرىلجرائم الأا إعتبر كذلك  أنهفنجد 
بين الجرائم التي  نم تصالوالإ الإعلا التي ترتكب بأي وسيلة من الوسائل المتصلة بتكنولوجيات  أو الإلكترونية،

 بها.الأقطا  المتدصصة وفقا للإجراءات السارية المعمول  إلى ختصاصيجوز فيها توسيع الإ

 بالملف:الموسع  ختصاصالمحاكم ذات الإ إتصال إجراءات-/ج

 فإنعية المحلي، وبالتب ختصاصالموسع تشكل إستثناءا عن القاعدة العامة للإ ختصاصإن المحاكم ذات الإ
اد في الجرائم السالفة الذكر يكون وفق إجراءات خاصة نصت عليها المو  ختصاصا بالملف القضائي لعقد الإإتصاله

                                                   
 .315ص  سابق،مرجع  الجزائري،الإختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية في التشريع  بكرارشوش،محمد ينظر  1

 .80ص  ،2008 الجزائر، للنشر،دار القصبة  الجزائر،إصلاح العدالة في  يز،بلعينظر الطيب  2

 .323ص  نفس المرجع، بكرارشوش،محمد ينظر   3

 .320ص نفس المرجع، بكرارشوش،ينظر محمد  4

 .72، مرجع سابق، ص ةجباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديد ينظر 5
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،حيث 1والمتممات الجزائية المعدل الإجراءالمتضمن قانون  155-66 الأمرمن  5مكرر  40 إلى 1مكرر  40
يتعين على ضابط الشرطة القضائية متى رأى أن الملف المكون من طرفه في مرحلة البحث والتحري يدخل ضمن 

دى لات الجزائية أن يخبر فورا وكيل الجمهورية الإجراءمن قانون  329و 40، 37الجرائم المنصوص عليها في المواد 
سال ، ثم يقو  وكيل الجمهورية فورا بإر ت مرفق بنسدتين منهاالإجراءمحكمة مكان الجريمة ويقد  له أصل ملف 

ذلك الموسع، و  صاصختوكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التابعة لها المحكمة المدتصة ذات الإ إلىالنسدة الثانية 
ضمن  ه يدخلار إعتبالمدتص بمحكمة القطب على الملف و طبعا وفقا للسلم الإداري، وبعد إطلاع وكيل الجمهورية 

دى المحكمة وكيل الجمهورية ل إلىالموسع، أي ضمن الجرائم السالف ذكرها يحيله  ختصاصالمحكمة ذات الإ إختصاص
له المطالبة  نفإالموسع أي محكمة قسنطينة لمجلس قضاء قالمة مثلا، فبعد اخذ رأي النائب العا   ختصاصذات الإ
 فإنها إختصاصات في جميع مراحل الدعوى وانطلاقا من هذه اللحظة أي بعد تمسك هذه الجهة بالإجراءبملف 

 .2الموسع ختصاصلمحكمة ذات الإاليمات مباشرة من وكيل الجمهورية ضابط الشرطة القضائية المنجز للملف يتلقى تع

 المستحدثة:الجزائية  الأقطاب-/ثالثا

ة من خلال طرق ووسائل حداث أكثرظهورها بطبيعة و  الإنترنيتنظرا للتطور السريع للجرائم المرتكبة عبر فضاء 
بات قضائية قعترتب عنه بروز إشكالات قانونية و هو ما ا خاصة تلك المرتبطة  المركبة فيما بينها، و إرتكابهمجالات و 

عة يها نظرا لطبيالقضائي ف ختصاصخاصة تلك المتعلقة بالإمكافحة هذا النوع من الجرائم، فيما يتعلق بمتابعة و 
ظرا لتعدد ن أو، من مكان في الجريمة الواحدة أكثرغالبا ما يتجزأ وقوعها في  أنهمكان وقوع هذه الجرائم خاصة و 

لتطور عبر تبعا لذلك كان على المشرع مواكبة هذا االمشاركين فيها، وما هو ما يجعلها تتسم بالتعقيد، و  أوالمجرمين 
ه الجرائم، ات المتعلقة بمكافحة هذتفكيك العقبوطني، بهدف تسهيل و  إختصاصجزائية ذات  أقطا استحداث 

 تي :الأقطا  الجزائية المستحدثة كالا إلىعليه يستم التطرق الجناة من العقا ، و  إفلاتكذا وقاية منه لعد  و 

  والاقتصادي: الماليالجزائي  القطب-/أ

بعض الاقتصادي يختص في مكافحة الطبيعة المستحدثة لو  الماليالمشرع الجزائري القطب الجزائي  إستحدث
 يعرف هذا القطب المشرع الجزائري لم أن، فبالرغم من خطورة كثرالأالمعقد و  الماليائم التي لها الطابع الاقتصادي و الجر 

                                                   
 والمتمم.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  155-66من الأمر  5مكرر 40إلى  1مكرر  40ينظر المواد   1

 .73ص  سابق،جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديد، مرجع  ينظر 2
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ات الجزائية المعدل الإجراءالمتضمن قانون  155-66 الأمرمكرر من  211مضمون المادة إلىبالرجوع  أنه إلا
ة الجريمة بمكافح مختصانشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني  أنه، نجد والمتمم

ص وليس ذات طابع متدصتبر جهة قضائية يع والماليالقطب الجزائي الاقتصادي  فإنعليه و  ،1الماليةو  الإقتصادية
 ختصاصمع الأقطا  الجزائية ذات الإ شتراكبالإ هإختصاص، بحيث تمارس مقيدة بإجراءات قانونية خاصة ،خاص

مستحدثة بتكنولوجيات  اتيآلا على إرتكابه، خاصة التي تعتمد في بمكافحة الجرائم المالية الخطيرةالموسع فيما يتعلق 
 .2تصالالإعلا  والإ

 الإقليمي: ختصاصالإ-/1

للأقطا  الجزائية  عن الاستثناء المقرر والمالي استثناءللقطب الجزائي الاقتصادي  الإقليمي ختصاصيعتبر الإ
المشرع  هأقر  اوهو م الجزائري،عبر كامل الإقليم الوطني  الإقليميه إختصاصحيث يمتد  الموسع؛ ختصاصذات الإ

ات الجزائية الجزائري المعدل الإجراءالمتضمن قانون  155-66 الأمرمن  01مكرر 211الجزائري في نص المادة 
يق وك ذا قاضي التحق والمالي،ارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي يم« على:تنص  والمتمم التي
  .»القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني  ورئيس ذات

 النوعي: ختصاصالإ-/2

هي تلك الجرائم و  النظر فيها، الماليللقطب الجزائي الاقتصادي و حدد المشرع الجزائري نوع الجرائم التي يجوز 
التي يتعدد  المرتبطة بها تلك الجرائم، ويقصد باالجرائم المرتبطة بهذ إلىالتي تتسم بالتعقيد إضافة  الإقتصاديةو  المالية

نظرا لاتساع إقليم  أوا المترتبة عنه الأضراربسبب جسامة  أو، اإرتكابهالمتضررين نتيجة  أو، الشركاء أوفيها الفاعلين 
 أو، د الوطنيةالعابرة للحدو  أووصف الجريمة المنظمة  الأخيرةهذه  أخذتتعتبر جرائم معقدة في حالة  ا، كماإرتكابه

، خاص اتصالها بشبكة الإنترنيت بشكلبشكل عا  و عند  تصالو الإ الإعلا تكنولوجيات  بإستعمالالمرتبكة 
حتى اللجوء  أوصة ، خبرة فنية متدص أو على طرق ووسائل تحر خاصة الإستنادبعتها خصوصية التي تتطلب في متاو 

                                                   
المتضمن  155-66 والمتمم للأمرالمعدل  ،2020غشت  30الموافق لـ  1442محر   11المؤرخ في  04-20مكرر من القانون  211ينظر المادة  1 

 .09ص  ،51ج.ر  الجزائري،قانون الإجراءات الجزائية 

، 02، العدد 05لد المج والاقتصادية،ة الدراسات القانونية مجل والمالي المستحدث،القطب الجزائي الاقتصادي  شيخ،بن  ونور الدينينظر شهرزاد دراجي  2 
 .816ص  ،2022 الجزائر، بريكة،المركز الجامعي سي الحواس 
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 .1القضائي الدولي تعاونات المقررة للالإجراء إلى

 :تصالوالإ الإعلامالجزائي الوطني لمتافحة الجرائم المتصلة تتنولوجيات  القطب-/ب

 لتجاوزة آليكذا كطبيعة هذا النوع من الجرائم، و  إلىالمشرع الجزائري هذا القطب كحتمية بالنظر  إستحدث
ة العقبات التي تواجه الجهات القضائية فيما يتعلق بمتابعتها ، حيث يختص هذا القطب في مكافحة الطبيعة المستحدث

ف الجنحة ، فبالرغم التي لها وصو  الجرائم المرتبطة بها إلىبالإضافة  تصالوالإ الإعلا للجرائم المتصلة تكنولوجيات 
-66 الأمرمن  22مكرر  211مضمون المادة  إلىبالرجوع  أنهالمشرع الجزائري لم يعرف هذا القطب إلا  أنمن 

ء الجزائر اانشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قض أنه، نجد ات الجزائية المعدل والمتممالإجراءالمتضمن قانون  155
تبر هذا القطب يع إنفعليه ، و تصالالإو  الإعلا قطب جزائي وطني يختص بالحكم في الجنح المتصلة تكنولوجيات 

ها اصإختص، بحيث تمارس مقيد بإجراءات قانونية خاصة أي جهة قضائية ذات طابع متدصص وليس خاص
يسهل  وأالإقليمي الموسع فيما يتعلق بمكافحة أي جريمة ترتكب  ختصاصمع الأقطا  الجزائية ذات الإ شتراكبالإ

بتكنولوجيات  ة متعلقةآلي أوأي وسيلة  أو ةلكترونيالإت تصالانظا  للإ أو، منظومة معلوماتية بإستعمالا إرتكابه
 .2تصالو الإ الإعلا 

 الإقليمي:  ختصاصالإ-/1

ا إقليميا شاملا اصإختص تصالالإو  الإعلا يمارس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة تكنولوجيات 
التي تنص  23مكرر  211المادة المشرع في مضمون  هأقر ، وهو ما ه النوعيإختصاصفي كل الجرائم التي يتضمنها 

والذي كل قضاة القطب   فإنعليه ، و »ورئيس هذا القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني ...يمارس« :على
هذا ئري، و يا عبر كل القطر الوطني الجزاا وطنإختصاص ونيمارس سا لهقاضي الحكم الذي يعتبر رئي سضاف إليهم

 أوالمحدد بمكان وقوع الجريمة  3القضائي المحلي ختصاصدون المساس بأصل القواعد الإجرائية التي تنظم تحديد الإ

                                                   
 .الجزائريالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية  155-66 للأمرالمتمم  04-20من القانون  03مكرر  211ينظر المادة  1 

المتضمن قانون  155-66 للأمر المتمم 2021غشت  25الموافق لـ  1443محر   16المؤرخ في  11-21من الأمر  22مكرر  211ينظر المادة  2 
 .08ص  ،65ج.ر  الجزائري،الإجراءات الجزائية 

قضائي المتدصص، جديدة ضمن الجهاز ال والاتصال كآلية الإعلا القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  سوماتي،ينظر شريفة  3 
 .500-499ص  ،2022، جوان الجزائر مليانة،جامعة الجيلالي بونعامة خميس  ،02العدد  ،08المجلد 
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 مكان الإقامة.    أو، مكان إلقاء القبض

  :النوعي ختصاصالإ-/2

بالجنح  ،تصالالإو  الإعلا القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  إختصاصينعقد 
ة آلي أوأي وسيلة  وأ ةلكترونيالإت تصالانظا  للإ أومنظومة معلوماتية  بإستعمالا إرتكابهالتي يسهل  أوالمرتكبة 

جزئيا،  أوكليا   باطاإرتالجرائم المرتبطة بها  إلى ختصاصكما يمتد هذا الإ  ،تصالوالإ الإعلا ذات صلة بتكنولوجيات 
 أقرالمشرع الجزائري . كما أن 1تصالوالإ الإعلا وسائل تكنولوجيات  بإستعمالترتكب  أنيشترط فيها  والتي لا

فيما يتعلق  خرىالذي ينفرد بممارسته دون سواه من الجهات القضائية الجزائية الأحصريا لهذا القطب، و ا إختصاص
، أي جريمة ترتبط بها إلىوصف الجنحة بالإضافة  اتكون له أناشترط  التي، و الحصر على سبيل ببعض الجرائم المحددة

 كاذبةرويج أخبار  تبالدفاع الوطني، وجرائم نشر و  أوو تتمثل هذه الجرائم في كل من الجرائم التي تمس بأمن الدولة 
للحدود العابرة  وأالجرائم المنظمة تمع، و استقرار المج أوالسكينة العامة المساس بالأمن و  اأنهبين الجمهور التي من ش

كل من   إلىلإضافة ، باالعموميين الأمنالغرض منها المساس بالنظا  و  كاذبة  أخبارترويج الوطنية التي تتضمن نشر و 
 الإتجارم المتعلقة بالجرائللمعطيات المرتكبة ضد الإدارات والمؤسسات العمومية، و ة ليالآجرائم المساس بأنظمة المعالجة 

 إلى.إضافة 2خطا  الكراهية،  وكذا جرائم التمييز و تهريب المهاجرين أوبالأعضاء البشرية  أوبالأشداص 
شكل حصري، الجرائم التي يختص بها بمن  آخرالمشرع نوعا  أقر، فقد لحصري المقرر لهذا القطب الجزائيا ختصاصالإ
تجدر الإشارة تبطة بها، و تعقيدا وكذا الجرائم المر  كثرالأ تصالالإو  الإعلا التي تتمثل في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات و 

لك الجرائم التي يتعدد ت اأنه، على تعقيدا في مفهو  هذا القانون كثرالمشرع الجزائري حدد المقصود بالجرائم الأ أن إلى
 أو أثارهالجسامة  وأ اإرتكابهنظرا لاتساع إقليم  أو، اإرتكابهتعدد المتضررين نتيجة  أو الشركاء أوفيها الفاعلون 

في حالة  أو ،العابرة للحدود الوطنية أوفي حالة اتسامها بطابع الجرائم المنظمة  أو، المترتبة عن وقوعها الأضرار
، خاصةوسائل  وأتحري  أساليبالجرائم التي تتطلب الكشف عنها  إلى، إضافة العموميين الأمنمساسها بالنظا  و 

 .3افحتهادولي في مكالقضائي ال التعاونالخاصة ب الأحكا  إلىلوجو  اللجوء  أو، خبرة فنية متدصصة إلى أو

                                                   
   .80مرجع سابق، ص  الجزائري،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  155-66المتمم للأمر  11-21من الأمر  22مكرر  211ينظر المادة  1 

 .08مرجع سابق، ص  الجزائري،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  155-66المتمم للأمر  11-21من الأمر  24مكرر  211ينظر المادة  2 

قضائي المتدصص، جديدة ضمن الجهاز ال والاتصال كآلية الإعلا القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  سوماتي،ينظر شريفة  3 
 495ص  سابق،مرجع 
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 لموسع: ا ختصاصذات الإ والأقطاب الجزائيةالمشترك بين للأقطاب المستحدثة  ختصاصالإ قواعد-/ج

المتضمن  155-66 الأمرمن  27مكرر  211المادة ، و 02مكرر  211مضمون كل من المادة  إلىبالرجوع 
ستحدثين من طرف المشرع كل القطبين الجزائيين الم  أن، نجد 1المتممات الجزائية الجزائري المعدل و الإجراءقانون 
لجرائم اات الاقتصاص الموسع فيما يتعلق و الأقطا  الجزائية ذ إختصاصمشترك مع  إختصاص، يمارسان الجزائري

 40و 37، أي تلك المنصوص عليها في كل من المواد الحصر من طرف المشرع الجزائري الخاصة المحددة على سبيل
ددرات تمثلة في كل من جرائم المالمات الجزائية المعدل والمتمم، و الإجراءالمتضمن قانون  155-66 الأمرمن  329و
كل من جرائم   لىإ، بالإضافة ة للمعطياتليالآجرائم المساس بأنظمة المعالجة ريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجو 

تجدر الإشارة و  اد .كذا جرائم الفسالتشريع الخاص بالصرف و جرائم و  الجرائم الإرهابية والتدريبيةتبييض الأموال، و 
ه إختصاص انعقاد يشترك في تصالالإو  الإعلا القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  أن إلى

ة ليلآاهي الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الموسع في ثلاثة جرائم فقط، و  ختصاصمع الأقطا  الجزائية ذات الإ
جرائم يعتها الخاصة، و نظرا لطب تصالالإو  الإعلا التي تتصل بالضرورة مع الجرائم المتصلة بتكنولوجيات للمعطيات و 

وفق ما  لكترونيإا ما ارتكبت بشكل إذالجنح المتعلقة بالجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية  إلىالمددرات، إضافة 
ة بالنسب أماات الجزائية الجزائري. الإجراءالمتضمن قانون  155-66 الأمرمن  22مكرر  211نصت عليه المادة 

 الموسع، صاصختذات الإ والاقتصادي والأقطا  الجزائية الماليالمشترك بين القطب الجزائي  ختصاصلانعقاد الإ
دل المعات الجزائية الجزائري الإجراءالمتضمن قانون  155-66 الأمرمن  28مكرر  211فينحصر وفقا لنص المادة 

 التهريب،جرائم  إلىبالصرف، إضافة  والجرائم المتعلقة وجرائم الفساد،في كل من جرائم تبييض الأموال،  والمتمم،
  الجزائية المستحدثة ين الأقطاالمشترك ب ختصاصيستثنى من الإ أنهإلا  .الإقتصاديةو  الماليةطبيعتها  إلى وهذا نظرا

تصة فيها، قضاء الجزائر العاصمة مخالموسع، الجرائم التي تكون محكمة مقر مجلس  ختصاصالأقطا  الجزائية ذات الإو 
مكرر  87ها في المادة المنصوص علي الأفعالالتدريبية لا سيما تلك ئم في كل من الجرائم الإرهابية و تتمثل هذه الجراو 

                                                   
يمارس ... و رئيس ذات  « المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على : 155-66المتمم للأمر  04-20من الأمر  02مكرر  211تنص المادة  1 

المرتبطة  و الجرائم أدناههذا القانون بالنسبة للجرائم المذكورة من  329و  40و  37القطب اختصاص مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 
من قانون العقوبات، و الجرائم المنصوص  03مكرر  389و  02مكرر  389و  01مكرر  389مكرر و  119بها : الجرائم المنصوص عليها في المواد 

... المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين  22-96ص عليها في الأمر ... المتعلق بمكافحة الفساد ، و الجرائم المنصو  01-06عليها في القانون 
... المتعلق  06-05من الأمر  15و  14و  13و  12و  11الخارج ، و الجرائم المنصوص عليها في المواد  إلىبالصرف و حركة رؤوس الأموال من و 

 على:المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  155-66المتمم للأمر  11-21من الأمر  27مكرر  211 وتنص المادة.  »بمكافحة التهريب 
القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق  ورئيس ذات...  25 مكرر 211و 24مكرر  2011بأحكا  المادتين  الإخلال دون»

 .«بها والاتصال والجرائم المرتبطة الإعلا لجرائم المتصلة بتكنولوجيات هذا القانون بالنسبة ل من 329و 40و 37المواد 
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رائم تمويل ج إلى، بالإضافة ممانون العقوبات الجزائري المعدل والمتالمتضمن ق 156-66 الأمرمن  06مكرر  87و
ذا هالوطنية و الجرائم المرتبطة بها، و  الجرائم المنظمة عبر الحدود إلى، إضافة 011-05الإرها  المقررة في القانون 

 . 2المتممات الجزائية المعدل و الإجراءالمتضمن قانون  155-66 الأمرمن  29مكرر  211وفقا لما نصت عليه المادة 

تعقيدا  كثرالحصري للأقطا  الجزائية المستحدثة فيما يتعلق بالجرائم الأ ختصاصانعقاد الإاستثناء على 
 ختصاصن فيها الإالحالة التي يتزام والمالي فيفيها يؤول وجوبا للقطب الاقتصادي  ختصاصالإ فإن سابقا،المذكورة 

 211لنس المادة  ذا وفقاوه تصالوالإ الإعلا الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة تكنولوجيات  وبين القطببينه 
 .3والمتممات الجزائية المعدل الإجراءالمتضمن قانون  155-66 الأمرمن  28مكرر 

 

                                                   
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  2005فبراير  06الموافق لـ  1425ذي الحجة  27المؤرخ في  01-05مكرر من القانون  03والمادة  03ينظر المادة  1 

 والمتمم. ومكافحتهما المعدل وتمويل الإرها 

 اختصاص تزامن إذا» على:المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  155-66المتمم للأمر  11-21من الأمر  29مكرر  211لمادة تنص ا 2 
 مكرر 211 المواد لأحكا  طبقا الجزائر قضاء مجلس محكمة اختصاص مع والاتصال الإعلا  بتكنولوجيا المتصلة الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم القطب

 .»يرة خالأ لهذه وجوبا الاختصاص يؤول القانون، هذا من 21 مكرر 211 إلى 16

قضائي المتدصص، جديدة ضمن الجهاز ال والاتصال كآلية الإعلا القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  سوماتي،ينظر شريفة  3 
 .498-497-496ص  سابق،مرجع 
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غير المشروع لفضاء الإنترنيت في التشريع  ستخدامالأحكام الموضوعية لجرائم الإ الباب الثاني:
 الجزائري.

ا من غير المشروع لفضاء الإنترنيت؛ خاصة من الناحية التي تخميز به ستخداا بالرجوع إلى خصوصية جرائم الإ
حيث نطاقها المفاهيمي، وكذا الخصوصية الإجرائية المقررة لها من طرف المشرع الجزائري، و التي تفرضها الطبيعة 

الخاصة  هاخنالخاصة لها، فقا اتخذت صور ارتكاب هذه الجرائم نوع من الخصوصية كذلك، و يرجع ذلك إلى طبيع
تميز هذه الجرائم، خاصة ما تعلق بالخصائص التي تخمخع بها؛ لا ستيما السرعة و الخطور الاائم، فمع اتساع  التي 

ا تقريبا في كل المجالات و الخصرفات اليومية، فقا خلفت أثارا خطيرة و مخعادة، لا ستيم شبكة الإنترنيت إستخداا 
 واقع على الأشداص أو الأموال أو على الاولة أو على نوعالخهايا الما تعلق منها بالجانب الأمني، ستواء في صورة 

ي تفعيل هو ما تطلب من المشرع الجزائر  مسخحاث من المصالح المحمية ألا و هي المعطيات الرقمية أو الإلكترونية، و
ستياستخه الجنائية فيما يخعلق بالخجريم و العقاب بما تفرضه ضرورة مكافحة هذا النوع من الإجرا  المسخحاث، بالإضافة 

ة مكافحخه لهذه الجريم توجه المشرع الجزائري في بااية  إلى ما يخطلبه تكريس مباأ الشرعية الجنائية الموضوعية، و عليه 
-04المخضمن قانون العقوبات الجزائري باستخحااثه للقانون  156-66من خلال القيا  بإجراء تعايل على الأمر 

المعال و المخمم له، و هذا من خلال إضافة مجموعة من المواد القانونية التي تجر  و تعاقب على نوع خاص من  15
انين و الأوامر ، ثم لحق هذا القانون مجموعة مخخالية من القو الجرائم المسخحاثة التي يعرفها الخشريع الجزائري من قبل

غير  ستخداا لإالسابق الذكر فيما يخعلق بالجرائم المرتكبة نخيجة ل 156-66التي من شأنها أن تعال و تخمم الأمر 
رير نوع قالمشروع لفضاء الإنترنيت؛ لاستيما ما تعلق منها بالجرائم التي تمس بأمن و ستلامة الاولة، و هذا مع ت

الخصوصية في الجزاءات الخاصة بكل جريمة من الجرائم بما يخلاء  و الخطورة التي تشكلها على المصالح المحمية قانونا، 
لإنترنيت، توجهت ا إستخداا و من جهة أخرى و نظرا للخعقيا والسرعة التي أصبحت تخمخع بها الجرائم الناتجة عن 

وانين مواكبخه للدصوصية التي اكخسبخها هذه الجرائم إلى ستن مجموعة من الق السياستة الجنائية للمشرع الجزائري في
الخاصة التي تجر  و تعاقب على نوع من أكثر من هذه الجرائم بما يخماشى و الطبيعة الخاصة بها. وبناء على ستبق 

؛ حيث ستنطر  إلى فصلينارتأينا في دراستخنا للأحكا  الموضوعية لهذا النوع من الجرائم من خلال تقسيم هذا الباب 
اء الإنترنيت في غير المشروع لفض ستخداا في الفصل الأول منه إلى تحايا الجوانب القانونية في تصنيف جرائم الإ

 ستخداا قانون العقوبات الجزائري، أما الفصل الثاني فسيخم تخصيصه لخحايا الخصنيف القانوني للجرائم الناتجة عن الإ
نيت من خلال النصوص الخاصة التي أقرها المشرع الجزائري لكل جريمة من جرائم الإنترنيت غير المشروع لفضاء الإنتر 

 وفقا للطبيعة التي يخميز بها كل نوع من أنواعها. 
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 الفصل الأول: التصنيف القانوني لجرائم الإنترنيت في قانون العقوبات الجزائري

غير المشروع  ا ستخداالتي تاخل ضمن جرائم الإ بعا الخطر  إلى البنيان القانوني الخاص بمدخلف الجرائم
لفضاء الإنترنيت في الباب الأول من هذه الاراستة، و هذا من خلال الخطر  إلى أركان قيامها؛ لا ستيما الركن 
الشرعي الذي تم فيه تحايا أهم الأحكا  الخشريعية التي أقرها المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم، و كذا الركن 

نوي الذي تم الخطر  في إلى تحايا القصا الجنائي لهذه الجرائم؛ و الذي يعخما في الغالب على العما في ارتكاب المع
نصر السلوك غير المشروع لفضاء الإنترنيت الاعخماد على ع ستخداا هذه الأخيرة، فقا ارتأينا في تصنيفنا لجريمة الإ

لجزائري الاستخناد على توجه السياستة الجنائية الموضوعية للمشرع ا الإجرامي الذي يخضمنه الركن المادي، بالإضافة إلى
روع لفضاء الإنترنيت؛ و كذا غير المش ستخداا فيما يخعلق بالخجريم و العقاب على مخخلف الجرائم التي تعخبر جريمة للإ

 من خلال خصوصية كل نوع من أنواع هذه الجريمة. 

من خلال  غير المشروع لفضاء الإنترنيت ستخداا الناتجة عن الإ بااية قا  المشرع الجزائري بخجريم الجرائم
استخحااث نوع جايا من صور الخجريم و العقاب، وهذا من خلال تجريم الأفعال الإجرامية الواقعة على المعطيات 

نون االمخضمن قانون العقوبات الجزائري؛ و هذا بموجب الق 156-66الرقمية أو الإلكترونية من خلال تعايل الأمر 
الذي تم من خلاله استخحااث القسم السابع مكرر؛ و الذي تضمن مخخلف الجرائم الماستة بأنظمة المعالجة  04-15

الآلية للمعطيات، حيث يعخبر هذا القانون طفرة قانونية فيما يخعلق بمكافحة الإجرا  المسخحاث، كما تجار الإشارة 
الواقعة نخيجة  يها المشرع الجزائري في تجريمه لمدخلف الأفعال الإجراميةإلى أن هذا القانون يعخبر الأرضية التي اعخما عل

ال شبكة الإنترنيت، ثم لحق هذا الخعايل مجموعة من القوانين التي تع إستخداا الخطور الخكنولوجي و اتساع مجال 
جرامية الخقلياية لإالمخضمن قانون العقوبات الجزائري، و التي تضمنت تجريم بعض الأفعال ا 156-66وتخمم الأمر 

الوستائل الإلكترونية المخصلة بشبكة الإنترنيت من جهة، و من جهة أخرى  إستخداا التي يخم ارتكابها عن طريق 
جرمت و عاقبت على مجموعة من الجرائم المسخحاثة الوقوع، و التي تعخبر فضاء الإنترنيت وستيلة للقيا  بارتكابها. 

 رائم وفقا لما أقره قانون العقوبات الجزائري، ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلىو تفصيلا لخصنيف هذا النوع من الج
مبحثين؛ حيث ستيخم تخصيص المبحث الأول للجرائم الواقعة على المعطيات الرقمية نظرا لأهميخها في و الخصوصية 

يسخم فيه تحايا مخخلف لثاني فالتي تخمخع بها، و كذا الخطر  إلى الخصوصية العقابية المقررة لها قانونا، أما المبحث ا
خلف الجرائم غير المشروع لفضاء الإنترنيت، بالإضافة إلى مخ ستخداا الجرائم الخقلياية التي يخم ارتكابها نخيجة الإ

زاءات شبكة الإنترنيت بشكل غير مشروع و كذا تحايا مخخلف الج إستخداا الحايثة الظهور و التي يخم ارتكابها ب
 طورتها الإجرامية.   المقررة لها وفقا لخ
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 المبحث الأول: الجرائم الواقعة على المعطيات الرقمية

المعال والمخمم للأمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04استخحاث المشرع الجزائري من خلال القانون 
المخضمن قانون العقوبات الجزائري، وهذا من خلال استخحااث القسم السابع مكرر، حيث نص مخخلف  66-156

الجرائم الواقعة على المعطيات تحت عنوان جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وهذا من خلال إدراج 
التي تم إدراجها  07مكرر 394مكرر إلى  394ثمانية مواد في قانون العقوبات الجزائري، بااية من نص المادة 

 من قانون العقوبات الجزائري.المخض 156-66المعال والمخمم للأمر  23-06بموجب القانون 

نظرا للطبيعة الخاصة التي تخمخع بها جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ارتأينا تقسيم هذا المبحث 
إلى مطلبين، حيث ستيخم تخصيص المطلب الأول لاراستة جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات من حيث 

لخحايا  ة لها، بالإضافة إلى تحايا مخخلف صور ارتكابها، أما المطلب الثاني فسيخم تخصيصهمفهومها والخصوصية المقرر 
توجه السياستة العقابية للمشرع الجزائري من حيث خصوصية العقوبة المقررة على الأفعال الإجرامية الماستة بأنظمة 

 المعالجة الآلية للمعطيات.

 الآلية للمعطيات المطلب الأول: جرائم المساس بأنظمة المعالجة

تخمخع جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بنوع من الغموض من حيث طبيعخها، وهذا راجع إلى 
الجرائم الخقلياية، كما  عن اطبيعخها الخاصة لا ستيما ما يخعلق بمفهومها، أو صور ارتكابها، فهي تخخلف اخخلافا تام

ة من الأحكا  الخاصة كدصوصية تنفرد بها عن غيرها من الجرائم الأخرى. وهو أن المشرع الجزائري قا أقر لها مجموع
ما يسخاعي منا تخصيص هذا المطلب لاراستة هذا النوع من الإجرا ، خاصة وأنه يعخبر أول قانون يجر  أفعال غالبا 

ى تجريم هذه الأفعال، التي تضمن النص عل 15-04ما يخم ارتكابها عبر الاتصال بشبكة الإنترنيت، منا أن القانون 
يعخبر القاعاة القانونية التي تم الاستخناد عليها في تجريم مخخلف الأفعال التي أصبحت ترتكب في شكل لاحق لها. 
وعليه ستنخطر  إلى دراستة كل ما يخعلق بجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في هذا المطلب، حيث ستيخم 

ستيلة إلى الجوانب الخاصة بما يخعلق بخحايا مفهو  هذه الجرائم بالإضافة إلى خصوصية الو الخطر  في الفرع الأول منه 
المسخدامة في ارتكابها، أما الفرع الثاني فسيخم من خلاله تصنيف مخخلف صور ارتكاب هذه الجرائم مع تحايا 

 السلوك الإجرامي فيها بشكل يخماشى وطبيعة كل جريمة من هذه الجرائم.
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 الأول: مفهوم جرائم المساس بنظام المعالجة الآلية للمعطياتالفرع 

 أولا: تعريف نظام المعالجة الآلية للمعطيات 

،  1هو تعبير فني مخطور خاضع للعمليات المخطورة السريعة في مجال صناعة تكنولوجيات الإعلا  والاتصال
ة من الذاكرة والبرامج والمعطيات وأجهز  كما انه يعخبر مركب مخكون من وحاة أو عاة وحاات معالجة، تخضمن كل

الإدخال والإخراج، وأجهزة الربط، والتي تربط بينها مجموعة من العلامات التي يخم عن طريقها تحقيق نخيجة معينة، 
. حيث لا يمكن البحث في توافر أو 2وهي معالجة المعلومات على أن يكون هذا المركب خاضع لنظا  المعالجة الفنية

 .3أركان أية جريمة من جرائم الاعخااء إلا بخوفر نظا  إلكتروني خاص بالمعالجة الآلية للمعطيات عا  توافر

بالرجوع إلى الخشريع الجزائري فإن المشرع الجزائري جر  الأفعال الماستة بأنظمة الحاستب الآلي أو جرائم المساس 
لمخمم لقانون العقوبات الجزائري، والملاحظ أن المعال وا 15-04بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بموجب القانون 

هذا القانون لم يخضمن تعريف لهذه الجرائم، بل تضمن فقط تحايا العقوبات المخعلقة بالجرائم المساس بأنظمة المعالجة 
. إلا أن 074مكرر  394مكرر إلى غاية  394الآلية للمعطيات في القسم السابع مكرر منه، في كل من المادة 

والمخضمن القواعا الخاصة بالوقاية من الجرائم المخصلة  04-09من القانون  02الجزائري تطر  في نص المادة  المشرع
بخكنولوجيات الإعلا  والاتصال ومكافحخها، تطر  إلى تعريف المنظومة المعلوماتية على أنها نظا  منفصل أو مجموعة 

يات و  أحا أو أكثر من هذه الأنظمة بمعالجة آلية للمعطمن الأنظمة المخصلة أو المرتبطة ببعضها البعض حيث يق
 وهذا تنفيذا لبرنامج معين. 

نجا أن المشرع الجزائري حاد المقصود بالمعطيات المعلوماتية حيث اعخبر أنها عملية عرض للوقائع أو المعلومات 

                                                   

 .110ص الآلي، مرجع ستابق،الحماية الجنائية لبرامج الحاستب  القهوجي،ينظر علي عبا القادر  1 

لإصاارات القانونية، المركز القومي لالطبعة الأولى، ينظر عبا الفخاح بيومي حجازي، الجرائم المسخحاثة في نطا  تكنولوجيات الاتصالات الحايثة،  2 
 . 477، ص 2011 مصر، القاهرة،

 .100ص  مرجع ستابق، الجزائري،الحماية الجزائية للمعلوماتية في الخشريع  قارة، أمالينظر  3 

والمخضمن  156-66 والمخمم للأمرالمعال  2004نوفمبر  10الموافق لـ  1425رمضان  27المؤرخ في  15-04ر القسم السابع مكرر من القانون ينظ 4 
 .12-11ص ،71العقوبات الجزائري، ج.ر  قانون
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أنها جعل المناستبة والتي من ش أو المفاهيم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتية، بما في ذلك البرامج
. الملاحظ أن المشرع الجزائري تبنى تقريبا نفس 1المنظومة المعلوماتية تؤدي مهمخها أو وظيفخها في عملية المعالجة

، كما تطر  المشرع الجزائري بموجب القانون 2مضمون الخعريف الذي نصت عليه الاتفاقية الاولية للإجرا  المعلوماتي
ف أو تحايا المقصود بالمعالجة الآلية؛ حيث اعخبرها مجموعة العمليات المنجزة على المعطيات إلى تعري 18-07

بطريقة كلية أو جزئية بواستطة طر  آلية مثل تسجيل هذه المعطيات، أو تطبيق عمليات منطقية أو حسابية عليها، 
. وعليه نجا أن المشرع 3ا أو نشرهاأو منطقية وحسابية معا، أو القيا  بخغيير المعطيات أو مسحها أو استخدراجه

الجزائري اعخبر عملية المعالجة الآلية مخعلقة بالمعطيات فقط دون ستواها، كما انه في تعريفه لنظا  المعالجة الآلية 
للمعطيات، اشترط ضرورة الترابط بين مكونات أو أجهزة النظا  أو بين الأنظمة فيما بينها، وركز على وظيفة المعالجة 

 للمعطيات. الآلية

 ثانيا: مكونات نظام المعالجة الآلية للمعطيات.

يخكون نظا  المعالجة الآلية للمعطيات من مجموعة من العناصر، منها عناصر مادية وأخرى معنوية، والذي 
 يخمثل في مركب يخكون من وحاة معالجة أو عاة وحاات للمعالجة، تخضمن كل منها أجهزة وبرامج ومعطيات و

تعمل في شكل مرتبط فيما بينها، عن طريق مجموعة من العلاقات والتي من شأنها الوصول إلى عملية وستائل ربط 
 .4المعالجة

 العنصر الأول: -أ/

يخمثل في مجموعة المكونات المادية والمعنوية للنظا ، نذكر منها وحاات الخدزين ووحاات المعالجة، وحاات 

                                                   
لقواعا الخاصة للوقاية من الجرائم المخصلة المخضمن ا 2009غشت  05الموافق لـ  1430شعبان  14المؤرخ في  04-09من القانون  02ينظر المادة  1 

 .05ص  ،47ج.ر  والاتصال ومكافحخهما، الإعلا بخكنولوجيات 

يقصا بمنظومة الكمبيوتر أي جهاز أو مجموعة أجهزة مخصلة ببعضها البعض أو ذات  «على: الاتفاقية الاولية للإجرا  المعلوماتي من  02نصت المادة  2 
 .«للبياناتمن واحا منهما، تبعا للبرنامج يعمل معالجة آلية  أكثرأو  أحاهماويقو   بذلك،الصلة 

الأشداص الطبيعيين في مجال  والمخعلق بحماية 2018يونيو  10الموافق لـ  1439رمضان  25المؤرخ في  07-18من القانون  03ينظر نص المادة  3 
 .12ص ،34معالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي، ج.ر 

 .164ص ،2014 مصر، القانونية، الكخب دار مقارنة، دراستة تطبيقاتها من نماذج- المعلوماتية الجريمة الهيتي، مرهج حماد محما رينظ 4 
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وغيرها. كما انه لا يمكن حصر هذه العناصر؛ إذ يبقى المجال مفخوحا الإدخال والإخراج، البرامج، أجهزة الربط 
لظهور عناصر واخخفاء أخرى، وهذا راجع إلى خصوصية التي تخمخع بها هذه الوستائل والمخمثلة في الخطور الخقني 

 .1والخكنولوجي المخواصل لها

 العنصر الثاني: -ب/

ذلك أي ضرورة ارتباط هذه الوحاات فيما بينها مشكلة ب توفر شبكة اتصالات بين المكونات المذكورة أعلاه،
نظاما معلوماتيا موحاا ومرتبطا بمجموعة من الأنظمة الأخرى مخصلة فيما بينها عن طريق أجهزة ربط معينة؛ من 

 . 2شأنها تحقيق عمل معين مخمثل في عملية المعالجة

 العنصر الثالث: -ج/

انونية لمعالجة، أي ضرورة خضوعه لحماية فنية حتى يخمخع بالحماية القماى ضرورة توفر الحماية الفنية لنظا  ا
الجنائية، حيث نجا انه للحصول على امن معلوماتي كان لزاما إيجاد أستاليب من شأنها الحفاظ على خصوصية 

 ستخداا عبر الإ ةالبيانات المخناقلة بين شبكات الخواصل الإلكتروني وحماية لها من الخعرض للجرائم المرتكبة عليها خاص
 . 3غير المشروع لفضاء الإنترنيت

بالرجوع إلى ضرورة توفر حماية فنية لنظا  المعالجة من اجل تمخع النظا  المعلوماتي بالحماية الجزائية، فقا برز 
 اتجاهين مخعارضين حول مسألة إدراج الحماية الفنية على النظا  المعلوماتي من عامها.

هذا لوماتي، و توفر حماية للنظا  المعيخوجه أصحاب هذا المذهب إلى الضرورة الاتجاه المؤيد للحماية الفنية :  -/1
الحماية من الغش براجع لوجوب من يقو  باستخغلال المحخوى المعلوماتي بوضع الآليات الفنية اللازمة فيما يخعلق 

خاصة بالأشداص الذين لايهم الحرص على المحخوى المعلوماتي 4أن الحماية التي يوفرها القانون الجنائي المعلوماتي ، و 

                                                   
 .102مرجع ستابق، ص  الجزائري،الحماية الجزائية للمعلوماتية في الخشريع  قارة، أمالينظر  1 

   .199مرجع ستابق، ص  مقارنة،المعلوماتية دراستة  الهيتي، الجريمةينظر محما حماد مرهج  2 

 .112، صمرجع ستابق الآلي،الحماية الجزائية لبرامج الحاستب  القهوجي،ينظر علي عبا القادر  3 

النهضة  مقارنة، دار دراستة- )الحماية الجنائية للحاستب الآلي(: دراستة مقارنةحسا  طه تما ، الجرائم الناشئة عن استخداا  الحاستب الآلي  أحماينظر  4 
 266-265ص  ،2000القاهرة، مصر، العربية، 
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 .الخاص بهم

 الاتجاه المعارض للحماية الفنية : -/2

يخوجه أصحاب هذا المذهب إلى عا  اشتراط وجود الحماية الفنية، وهذا بناء على ما جاء به المشرع؛ إذ انه 
توفر هذه الحماية، أي أن يلعب القانون الجنائي دوره الكامل والمخمثل في الردع والوقاية، أي  لم ينص على وجوب

ألا تقخصر الحماية الجنائية على الأنظمة المحمية فقط، بل تمخا لخشمل كل الأنظمة المخعلقة بالمعالجة الآلية للمعطيات، 
 .1ظا ئية للنظم غير المشمولة بخجهيزات امنيه داخل النوهو ما يؤدي بشكل مباشر إلى الحا من عملية الحماية الجنا

 موقف المشرع الجزائري حول ضرورة توفر الحماية الفنية :  -/3

فنجا انه في مجمل ما نص عليه فيما يخعلق بجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، انه لم يشترط 
فخح  اء الحماية الفنية على النظا  المعلوماتي، والهاف من ذلك هوالحماية الفنية، أي انه اخذ بالاتجاه الرافض لإضف

مجال الحماية الجزائية على كافة أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بغض النظر عن تمخعها بالحماية أ  لا، والملاحظ من 
لجلي في إبراز أركان ا عا  تطر  المشرع الجزائري لشرط الحماية إلى توجه نيخه إلى استخبعاده، حتى بالرغم من دوره

 .الجريمة خاصة ركنها المعنوي

 الفرع الثاني: تصنيف جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.

 جريمة الدخول: -أولا/

يقصا بفعل الاخول تلك الظاهرة المعنوية بالولوج إلى العمليات الذهنية التي يقو  بها نظا  المعالجة الآلية 
، وتسخعمل عاة دلالات على هذه الجريمة، كالاخول عن طريق الغش أو الاخول الغير مصرح به، أو 2للمعطيات

الاخول الاحخيالي في النظا  المعلوماتي، كما يمكن اعخبارها على أنها ولوج داخل نظا  معلوماتي دون تصريح من 

                                                   
 .285-283ص ستابق،مرجع  المعلوماتية،الجريمة  الهيتي،ينظر محما حماد مرهج  1 

 .123ص ستابق،مرجع  الآلي،الحماية الجزائية لبرامج الحاستب  القهوجي،علي عبا القادر ينظر  2 
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فلا يعخبر الفعل في جريمة الاخول ذلك . 1المسؤول عنه أضرارا بسرية أو ستلامة أو تكامل هذا النظا  أو محخواه
السلوك المادي الذي يقو  به الجاني في الجريمة الخقلياية كالاخول إلى المباني المغلقة أو تسلق الجاران من اجل الاخول 
إلى المنازل، ولا حتى ذلك السلوك المخمثل في الخوجه نحو الحاستب الآلي أو أي وستيلة إلكترونية مسخدامة، وعليه 

اخول يكون هو مجرد الولوج إلى المعطيات الآلية المدزنة، أي انه مجرد الخواصل مع برامج الوستيلة الإلكترونية فال
 المسخدامة أو النظا  الخاص بها يقو  الركن المادي لهذه الجريمة.

كب باي تالمشرع الجزائري لم يحاد وستيلة أو طريقة معينة تحاد فعل الاخول إلى الأنظمة، إذن أن الجريمة تر 
، فجريمة الاخول غير المشروع في 2وستيلة ممكنة، و عليه فإن جريمة الاخول تكون بالطر  مباشرة أو غير مباشرة

القانون الجزائري هي جريمة شكلية، لا تشترط تحق ق الن خيجة و هي الوصول إلى المعلومات المدز نة بااخـل الن ظا ، 
عالجة الآلية للمعطيات دون إرادة صاحبها تقو  هذه الجريمة، و بالرجوع فبمجرد الاخـول إلى جزء أو كل منظومة الم

المعال و المخمم لقانون العقوبات  156-66المعال و المخمم للأمر  15-04مكرر من القانون  394إلى المادة 
لغش أو محاولة ق االجزائري ، نجا أنها حادت الأفعال المكونة لركن المادي لهذه الجريمة ؛ إذ اعخبرت الاخول عن طري

ذلك أو الشروع فيه، في منظومة المعالجة الآلية للمعطيات كلها أو في جزء منها جريمة دخول غير مشروع في نظا  
 غير المشروع لفضاء الإنترنيت. ستخداا المعالجة الآلية للمعطيات و بالخالي اعخبار صورة من صور الإ

لجرائم العماية أي المقصودة، وهذا راجع لارتباط السلوك يعخبر السلوك المجر  للاخول غير المشروع من ا
بطريقة الغش، أي قيا  القصا الجنائي بكل عناصره والمخمثلة في العلم والإرادة المنصرفة إلى علم الجاني بأن الفعل 

لحة صالمرتكب يعخبر جريمة دخول إلى نظا  معالجة آلية للمعطيات، كما انه يعلم أن السلوك يعخبر تعاي على م
 .3يحميها القانون وأن تخوجه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل

  جريمة البقاء:-ثانيا/

يقصا بفعل البقاء ، الخواجا داخل نظا  المعالجة الآليـة للمعطيـات ضا إرادة من لـه الحق في الس يطرة على 

                                                   
عنابة،  خار،مخجريمة الخواجا غير المشروع في الأنظمة المعلوماتية، أطروحة دكخوراه، كلية الحقو ، قسم القانون الخاص، جامعة باجي  خليفة،محما ينظر  1 

 . 15، ص 2011 الجزائر،

 .121مرجع ستابق، ص الآلي،الحماية الجنائية لبرامج الحاستب  القهوجي،ينظر علي عبا القادر  2

 .236-235، صمرجع ستابقم الاعخااء على نظم المعالجة الآلي ة في الخشريع الجزائري المقارن ينظر رشياة بوكر، جرائ 3 
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كأن يكون   ،غير المشروع في الن ظا ل قـا يخحقق البـقاء غير المشروع في الن ظا  مسخقـلا عن الاخو هذا النظا  ، و 
و ياخل عن ، أا ة أطول من الما ة المسموحة لهالش دص مصرحا  له بالاخـول و لكـن ه لا يمكنه البقاء ، أو يبقى لم

 ستخداا إطريـق الخطأ أو السهو ، كما لو كـان في ستبيـله الاخـول إلى نظا  لـه الحق في الاخـول إليه، و يخـطأ في 
و  جريمة البقاء لا يقطع وجوده فيه ، فخق، ولكنه لا ينسحب منه بشكل فوري، و  جا نفسه في نظا  آخرالش فرة في

غير المشروع في نظم المعالجة آليا للمعطيات. وعليه فإن فعل البقاء هو الخواجا داخل نظا  معالجة آلية للمعطيات 
يخم فعل البقاء غير المشروع بصورة مجخمعة مع فعل قا . و 1وذلك دون إرادة من له الحق في السيطرة على هذا النظا 

، يهول إلى النظا  و لاحق البقاء فالاخول غير المشروع إلى نظا  المعالجة الآلية، كأن لا يكون للجاني حق الاخ
يمة بجر ، أو العكس نظرا لارتباط هذه الجريمة ارتباطا مباشرا 2فياخـل عن طريق الغش و يبقى في الن ظا  بعا ذلك

، بحيث لا يمكن توقع وقوعها دون أن يسبقها دخول ستواء كان بطريقة مشروعة أو غير مشروعة لنظا  لاخولا
مة المعالجة الآلية للمعطيات،  أنظ المعالجة الآلية للمعطيات، و عليه فإنه يقصا بجريمة البقاء الخواجا غير المصرح به في

ذا انات التي يحخوي عليها أو القيا  بأي عملية ممكنة على ه، أو الاطلاع على البيكالاتصال بالنظا  المعلوماتي
النظا  دون إرادة صاحب الحق في الولوج لهذا الأخير، و عن طريق الغش، أي انه حتى في حالة وقوع ذلك بصفة 

 ن.كما ستبق الذكر فإن جريمة البقاء المعاقب عليها تخحقق ستواء كان هذا البقاء مسخقلا ع3عرضية فإن الفعل يجر 
روعة، ش، فيكون العقاب عليه مسخقلا في حالة ستبقه دخول إلى النظا  بطريقة مالاخول إلى النظا  أو مرتبطا به فعل

، أو الصافة أو أن يكون الاخول ستهوا ، كما قا يجخمع الاخول غير المشروع و البقاء و مثال ذلك الاخول الخطأ
ون دخول إلى النظا  المعلوماتي ، إلا انه يبقى داخل هذا النظا  غير المشروع في حالة ما لم يكن للجاني الحق في الا

. 4، و هو ما يحقق اجخماع مادي لكل من جريمتي الاخول و البقاء الغير مشروعينإرادة من له حق السيطرة عليه
ا  المعالجة الآلية ظوالملاحظ في هذه الجريمة أنها تعخبر من الجرائم المسخمرة؛ إذ أنها تسخمر طيلة ماة بقاء الجاني في ن

. والملاحظ كذلك أن هذه الجريمة من الجرائم العماية؛ حيث أنها ترتكب عن طريق الغش، أي انصراف 5للمعطيات

                                                   
 .154، ص مرجع ستابق والمقارن،القانون الجزائري  الآلي فيالحماية الجنائية لمعطيات الحاستب  خليفة،ينظر محما  1 

 .98ص ، مرجع ستابق الآلي الاقخصادية،ينظر نائلة عادل محما فريا قورة، جرائم الحاستب  2 

 .453 مرجع ستابق، ص الطبعة الرابعة عشر، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، بوستقيعة، أحسنينظر  3 

 .110ص  ستابق،مرجع  الجزائري،قارة، الحماية الجزائية للمعلوماتية في الخشريع  أمالينظر  4 

 .85ص  ،2002الجزائر،  التربوية،الايوان الوطني للأشغال  الأولى،بعة الط العا ،الوجيز في القانون الجزائي  بوستقيعة، أحسنينظر  5 
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علم الجاني وإرادته إلى ارتكاب فعل البقاء، فينصب فعله على البقاء في نظا  المعالجة الآلية للمعطيات وليس على 
. وعلى هذا الأستاس فإنه يشترط الركن المعنوي 1ائه على مصلحة يحميها القانونامر آخر، كما لابا أن يعلم باعخا

لقيا  جريمة البقاء غير المشروع في أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، والذي يخمثل في القصا الجنائي العا  بعنصريه 
نصري العلم يق الغش بخوفر عالمخمثلين في العلم والإرادة، حيث تقو  صفة العماية إذا تمت هذه الجريمة عن طر 

 .2والإرادة

 جريمة الاعتداء بالتلاعب بالمعطيات داخل النظام:-ثالثا/

نص المشرع الجزائري على جرائم الاعخااء على ستلامة المعطيات التي يخضمنها النظا  المعلوماتي في المادة 
الآلية للمعطيات، إذ نصت على من القسم السابع مكرر تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة  1مكرر  394

الأفعال التي تعخبر الركن المادي لهذه الجريمة والتي تخمثل في كل من فعل الإدخال والمحو والخعايل، ولا يشترط أن 
تركب الجريمة بكل هذه الأفعال، بل يكفي توفر إحااها فقط لقيا  المسؤولية الجزائية لمرتكبها. ويخمثل محل الاعخااء 

، والتي تخحول إلى معطيات في صورة رموز وإشارات 3انات التي أدخلت في النظا  من اجل معالجخهامجموعة البي
 والتي تمثل البيانات التي تمت معالجخها. تخدذ جريمة الاعخااء على المعطيات داخل النظا  الأشكال الخالية: 

 فعل الإدخال: -أ/

  صائص ممغنطة جاياة على دعامة موجودة ستواءيخمثل فعل الإدخال في إضافة معطيات جاياة في صورة خ
كانت خالية أو بها معطيات من قبل، أي ستواء كانت هذه الاعامة فارغة أو مشغولة، ويخم ذلك بالإدخال معطيات 

. 4وهمية لم تكن موجودة من قبل في النظا  المعلوماتي المعخاى عليه، أو الخشويش على صحة البيانات الموجودة فيه
بإضافة معطيات غير موجودة بقاعاة المعطيات الموجودة بالحاستب الآلي أو الآلة الإلكترونية، أو خلق أي أن يكون 

                                                   
 .236-235ص  ستابق،مرجع  المقارن،ينظر رشياة بوكر، جرائم الاعخااء على نظم المعالجة الآلي ة في الخشريع الجزائري  1 

- 2009 كلية الحقو ،  ،01جامعة الجزائر  الحقو ،أطروحة دكخوراه في  واليمني،ينظر فايز محما راجح غلاب، الجرائم المعلوماتية في القانون الجزائري  2 
 .198ص  ،2010

 .174، ص مرجع ستابق والااخلي،مكافحة الجريمة المعلوماتية في القانون الاولي  فيصل،ينظر باري  3 

 .174ص ،2015ر، الجزائ الجزائرية،منشورات الاار  "،الجريمة الإلكترونية "دراستة مقارنة غنية،ينظر باطلي  4 
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، ومثال ذلك إضافة أسماء غير مخواجاة 1معطيات جاياة تماما وإدخالها في قاعاة بيانات فارغة فيها أو في برامجها
 سياستية.في قاعاة البيانات المخضمنة قوائم المترشحين في استخحقاقات ال

 فعل المحو: -ب/

يقصا بالمحو تلك العملية التي تخضمن الإزالة، أي إزالة جزء أو كل المعطيات المسجلة على الاعامة أي داخل 
ذاكرة النظا ، أو القيا  بعملية تحطيم أو نقل أو تخزين جزء من المعطيات إلى المنطقة الخاصة بالذاكرة داخل النظا  

ن الخلاعب في المعطيات المدزنة داخل هذا النظا  عن طريق استخباالها أو الخلاعب في المعلوماتي، كما من الممك
 .2البرنامج نفسه بإمااده بمعطيات مغايرة تؤدي إلى نخائج مغايرة عن النخائج المصممة لأجل هذا البرنامج

 فعل التعديل: -ج/

عن طريق  ريق استخباالها بمعطيات أخرىيمس الخعايل المعطيات الموجودة داخل النظا  المعلوماتي، وذلك عن ط
برامج معينة، وتخم عملية الخعايل عن طريق الخلاعب في البرنامج بإمااده بمعلومات من شأنها أن تؤدي إلى نخائج 
مغايرة عن التي صمم البرنامج من أجلها؛ إذ أن البرامج التي يخم أعاادها تمر بمراحل تخم فيها تعايلات تهاف إلى 

، وهو ما يخيح للجاني إدخال تغييرات على المعطيات أو القيا  بإخفائها 3اكخشفت بعا العمل بها تصويب أخطاء
ها البرامج من حيث حالخفي بمعنى تغيير المعطيات المخواجاة  .برامج خبيثة إستخداا وغالبا ما يخم ذلك عن طريق 

 ستخداا إدون المساس بطبيعخها الأصلية الموجودة عليها، كما يمكن اعخباره كل تغيير غير مشروع للمعطيات عن طريق 
جل الإزالة والخعايل يعخبر مثل فعلي الاخول أو البقاء أاحاى وظائف الحاستب الآلي. كما أن فعل الإدخال من 

 394يات من حيث عماية ارتكابها، ووقوفها على شرط منصوص عليه في المادة في نظا  المعالجة الآلية للمعط
المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال والمخمم، إلا وهو أن تخم عن طريق الغش،  156-66من الأمر  1مكرر 

ا الفعل؛ إذ لا ذبمعنى أن تخجه إرادة الجاني إلى ارتكاب ذلك الفعل مع علمه بذلك دون حاجة لمعرفة الباعث من ه
 القصا توفر يكفي إذ ما، ربح تحقيق أو معين ضررنه لا يشترط توفر قصا خاص بنية إحااث أعبرة بالباعث. كما 

                                                   
 .358، ص2006 ر،مص الإستكنارية، الجامعي،دار الفكر  والأنترنت،مبادئ الإجراءات الجزائية في جرائم الكمبيوتر  حجازي،ينظر عبا الفخاح بيومي  1

 .59، ص مرجع ستابق الآلي،ينظر علي عبا القادر قهوجي، الحماية الجنائية لبرامج الحاستب  2 

 .447ص مرجع ستابق، ،الآلي الاقخصاديةجرائم الحاستب  قورة،ينظر نائلة عادل محما فريا  3 
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 .1العا 

 جريمة الاعتداء على معطيات خارج النظام: -رابعا/

المشرع الجزائري حماية للمعطيات المخواجاة داخل النظا  فقط، بل تعااها إلى حماية المعطيات  كخفيلم ي
الموجودة خارج النظا  المعلوماتي؛ إذ قا  بخجريم الخعامل في هذه المعطيات التي تنخج عن الجرائم المنصوص عليها في 

ت الجزائري تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة المعال والمخمم لقانون العقوبا 15-04القسم السابع من القانون 
 كل من يقو  عماا وعن طريق الغش بـكل من:  02مكرر  394الآلية للمعطيات، حيث جر  في نص المادة 

 التعامل في معطيات تصلح لارتكاب الجريمة: -أ/

و الخصميم أو البحث أفإن هذه الجريمة تخمثل في كل من فعل  2مكرر  394طبقا للفقرة الأولى من المادة 
الخجميع أو الخوفير أو النشر أو الاتجار في المعطيات المدزنة، أو المعالجة، أو مرستلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن 

 أن ترتكب بها الجرائم المخعلقة بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وهي كالاتي:

 فعل التصميم: -/1

 مجموعة الخعاملات المخسلسلة التي تقع على المعلومات، ويكون هذا العمل من هو تلك العملية المخمثلة في
طرف أشداص مخدصصين في المجال المعلوماتي كمصممي البرامج والمبرمجين، أما مرتكبي هذا الجريمة فيقومون بخصميم 

رامج اخترا  كل بمعطيات من شأنها أن تصلح لارتكاب الجرائم؛ حيث نجا أن اغلب هذه الخصميمات تكون في ش
 .2للأنظمة المعلوماتية، أو برامج خبيثة كالفيروستات

 فعل البحث: -/2

يقصا به البحث عن كيفية تصميم وإعااد المعطيات من شأنها أن ترتكب بها جريمة المساس بأنظمة المعالجة 

                                                   
 جامعة، الماجسخير درجة لنيل مقامة رستالة ،المقارن القانونو الجزائري  القانون فيالآلي  الحاستب لمعطيات الجنائية الحماية ،خليفة محما مسعود محماينظر  1 

 .189ص  ،2006-2005، مصر ،الإستكنارية

 .200مرجع ستابق، ص والمقارن،القانون الجزائري  الآلي فيالحماية الجنائية لمعطيات الحاستب  خليفة،ينظر محما  2 
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 . 1الآلية للمعطيات

 فعل التجميع: -/3

شأنها أن تكون خطرا في حالة ما إذا استخدامت في ارتكاب هي عملية جمع عاد كبير من المعلومات التي من 
، أي تجميع الكم الكافي من المعطيات التي يقو  المجر  2احاى جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

 ات.عطيها عن طريق الغش في جرائم الاخول والبقاء والخلاعب في المإستخداامالمعلوماتي بالاحخفاظ بها، لخمكينه من 

 : فعل التوفير-/4

يقصا بالخوفير إتاحة الحصول على معطيات غير مشروعة أو تشكل خطرا في شكل وضع تحت الخصرف ، 
و هذا بهاف ارتكاب احاى جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ؛ إذ نجا أن فعل الخوفير يخعاى فعل 

م الخوفير ير موجه للغير فكلما ارتفع عاد الأشداص الذي يخالخجميع فيما يخعلق باائرة الخصرف ، حيث أن الخوف
، أي قيا  المجر  المعلوماتي بإتاحة المعطيات ، و وضعها تحت تصرف مجرمين  3لهم ترتفع درجة خطورة ارتكاب الجرائم

لية لآآخرين ؛ بحيث تكون هذه معطيات قابلة لارتكابهم لإحاى أو أكثر من الجرائم الماستة بأنظمة المعالجة ا
 للمعطيات من جنح دخول أو بقاء عن طريق الغش في المنظومة المعلوماتية .

 فعل النشر: -/5

عملية النشر ببث وإذاعة المعلومات محل الجريمة حتى يخمكن الغير من الاطلاع عليها عن طر  مخخلف  تكون
ها في عملية داامإستخالوستائل أو الطر  الإلكترونية المسخدامة عبر فضاء الإنترنيت، وهو ما يرفع ويسهل نسبة 

داص آخرين لنشر يعخبر تصرف يسمح لأشارتكاب مخخلف الجرائم الممكنة وطبيعة المعلومات التي يخم نشرها، فا
 بالحصول على معطيات قا تم إشهارها أو إذاعخها، وهو ما يخيح فرصة القيا  بجرائم بناءا على ذلك.

                                                   
 .188ص  ستابق،مرجع  "،الجريمة الإلكترونية " دراستة مقارنة غنية،ينظر باطلي  1 

 .281ص  ستابق،مرجع  المقارن،يع الجزائري ينظر رشياة بوكر، جرائم الاعخااء على نظم المعالجة الآلي ة في الخشر  2 

 .202-201مرجع ستابق، ص  والمقارن،القانون الجزائري  الآلي فيالحماية الجنائية لمعطيات الحاستب  خليفة،ينظر محما  3 
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 فعل الاتجار: -/6

يكون الاتجار بالخعامل في المعطيات أو الأجهزة التي يخم ارتكاب الجريمة المعلوماتية بها بمقابل، ويكون هذا 
نقايا أو عينيا أو عبارة عن خامات معينة، ومثال ذلك الاتجار في برنامج معلوماتي مصمم لارتكاب  المقابل أما

احاى جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. وعليه فإنه يقصا بالاتجار تلك الوستيلة التي تحقق الربح، 
ورة ل ربح نقاي كان أو عيني، كما يأخذ صوفي هذه الحالة فإن المجر  المعلومات يقو  بعرض المعطيات بمقاب

 .1الخامات

  جريمة التعامل في معطيات ناتجة عن ارتكاب الجريمة:-ب/

تخمثل المعطيات المسخدامة في هذه الجريمة، تلك المعطيات المخحصل عليها من خلال ارتكاب احاى الجرائم 
المعلوماتية؛ إذ تخسم هذه الأخيرة بصفة اللامشروعية، وتقو  هذه الجريمة بإحاى الصور التي نصت عليها المادة 

 زة المعلومات، أو القيا  بإفشائها أو نشرها أوفي الفقرة الثانية منها، والمخمثلة في كل من حيا 2مكرر  394
 استخعمالها. 

 فعل الحيازة: -/1

هي ستلطة ممارستة شدص على شيء تظهره فيه بمظهر صاحب الحق، أما بالنسبة لهذه الجريمة فهي ستيطرة 
ة الآلية لجالشدص الحائز على المعطيات، والقيا  باستخغلالها في ارتكاب الجرائم المخعلقة بالمساس بأنظمة المعا

للمعطيات، كما أن الحيازة لا تقو  إلا بالسيطرة الإرادية للجاني، والتي تكون مقترنة بنيخه في حبس معلومات مخحصل 
عليها عن طريق الغش بصورة لاحقة لوقوع احاى جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وهذا بنية تملكها 

 . 2وتوجيهها إلى أعمال مادية أخرى

 فعل الإفشاء:-/2

هو عبارة عن بوح الجاني بمعلومات ناتجة عن جريمة ماستة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، والمخحصل عليها 

                                                   
 .والمخممالمخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66من الأمر  2مكرر  394ينظر نص المادة  1 

 .286ص  ستابق،مرجع  المقارن،جرائم الاعخااء على نظم المعالجة الآلية في الخشريع الجزائري  بوكر،ينظر رشياة   2 
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باي وستيلة ممكنة؛ حيث لا يقخصر هذه المعلومات الغير مشروعة لنفسه فقط، بل يقو  بخقايمها لغيره من لا يحق له 
 .1الاطلاع عليها

 فعل النشر: -/3

بالنشر إذاعة أو إشاعة المعلومة، حيث أن الجاني المعلوماتي من خلال نشره للمعلومات غير المشروعة  يقصا
فإنه يهاف إلى اطلاع الغير عليها. وغالبا ما يقو  بهذا الفعل أشداص يخميزون بسعة كبيرة من الخبرة فيما يخعلق 

على  لآلية للمعطيات عن طريق الخسلل بهاف الاطلاعبالمهارات الخقنية؛ إذ يقومون بالولوج إلى أنظمة المعالجة ا
البينات المدزنة فيها والقيا  بسرقخها أو العبث بها أو نشرها إضرارا بالغير. كما انه لا يشترط في النشر وستيلة محادة 

ط فيه لذلك إلا أن فضاء الإنترنيت يعخبر أكثر الوستائل الشائعة لذلك، إضافة إلى أن النشر غير المشروع لا يشتر 
 .2الخكرار بل يكفي ارتكاب الفعل مرة واحاة لقيا  المسؤولية الجزائية عليه

يعخبر استخعمال المعطيات الغير مشروعة أخطر الأفعال المخعلقة بجرائم المساس بأنظمة المعالجة فعل الاستعمال: -/4
 .3للقيا  بجريمة أخرى استخعمالها فا بهاالآلية للمعطيات، إذ أن المجر  المعلوماتي يقو  باستخعمال معلومات تمت حيازته

 

 

 

 

 

                                                   
 .65ص والاولي، مرجع ستابق،الجريمة المعلوماتية في الخشريع الجزائري  زبيحة،ينظر زياان  1 

 .15، ص2005 مصر، القانونية،دار الكخب  مقارنة، دراستة-مكافحخها  أستاليب إجرامية بالخقنية الرقمية ماهيخها، موستى،ينظر مصطفى محما  2 

 .210ص  ستابق،مرجع  والمقارن،القانون الجزائري  الآلي فيالحماية الجنائية لمعطيات الحاستب  خليفة،ينظر محما  3 
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 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للجزاء المقرر لجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.

تعخبر العقوبة أحا أهم محاور خطة الخشريع الجنائي الجزائري لمكافحة جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية 
للمعطيات، والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يخفق على ستياستة عقابية واحاة، بل جعل العقوبات تخخلف باخخلاف 

الجة الجريمة أنه اعخما على ستياستة الخشايا والردع لمعالجرائم؛ حيث نجا عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية، كما نجا 
 الإرهابية حيث جعل عقوباتها مشادة ومغلظة. 

وعليه ستيخم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين؛ حيث ستيخم تخصيص الفرع الأول تحايا العقوبات الأصلية المقررة 
يات، طيات نظا  المعالجة الآلية للمعطلكل من جرائم الاخول والبقاء، وجرائم الاعخااء عن طريق الخلاعب في مع

ه بالعقوبة المقررة لجريمة الاعخااء على المعطيات خارج نظا  المعالجة الآلية للمعطيات. أما الفرع الثاني فسيخم في إنخهاء
لى إ الخطر  إلى الخصوصية العقابية المقررة للجرائم الماستة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات؛ وهذا من خلال الخطر 

 خصوصية الخشايا في هذه الجرائم وكذا طبيعة العقوبات الخكميلية في هذا النوع من الجرائم.

 الفرع الأول: العقوبات الأصلية في جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 

 عقوبة جريمة الدخول والبقاء:-أولا /

مة المعالجة والبقاء الكلي أو الجزئي عن طريق الغش في منظو أقر المشرع الجزائري عقوبة خاصة بجريمتي الاخول  
المعال والمخمم  15-04الآلية للمعطيات المرتكبة من طرف الشدص الطبيعي في القسم السابع مكرر من القانون 

الية ملقانون العقوبات، والمخمثلة في عقوبة ستالبة للحرية مقارة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستنة، إضافة إلى غرامة 
 .1دج100.000دج إلى  50.000مقارة بـ 

 العقوبة المقررة لجريمة الاعتداء بالتلاعب في معطيات نظام المعالجة الآلية للمعطيات: -ثانيا /

حاد المشرع الجزائري عقوبة جنحية على الأفعال المخعلقة بالاعخااء على نظا  المعالجة الآلية للمعطيات عن 
، حيث أقر لها عقوبة ستالبة للحرية والتي تقار 15-04من القانون  1مكرر  394طريق الغش في نص المادة 
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 .1دج 2.000.000دج إلى  500.000بـالحبس من ستخة أشهر إلى ستنخين، وغرامة مالية تقار بـ 

  للمعطيات:المقررة لجريمة الاعتداء على المعطيات خارج نظام المعالجة الآلية  العقوبة-/ثالثا 

يق طر  العماي عنعلى العقوبة المقررة لجريمة الاعخااء  2مكرر  394ائري في مضمون المادة نص المشرع الجز 
نظا ، والتي من الممكن أن ترتكب بها جرائم مساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، الالمعطيات خارج  فيالغش 

ستالبة  مرتكبي هذا الأفعال عقوبةأو عبارة عن معطيات مخحصل عليها نخيجة ارتكاب هذه الجرائم، إذ أقر على 
دج إلى  1.000.000للحرية من شهرين إلى ثلاث ستنوات حبس، إضافة إلى غرامة مالية محادة من 

 .2دج 5.000.000

 الأحكام الخاصة بالعقوبة المقررة لجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.الفرع الثاني: 

 أولا: خصوصية تشديد العقوبة:

 ديد عقوبة الدخول والبقاء:تش-أ/

شاد المشرع الجزائري في العقوبة المقررة لجريمتي الاخول والبقاء الغير مشروع في منظومة المعالجة الآلية 
للمعطيات، حيث ضاعف من العقوبة الأصلية لكي تصبح العقوبة الحبس من ستخة أشهر إلى ستنخين، وغرامة مالية 

وهذا في حالة ما ترتب عن الاخول أو البقاء غير المشروع حذف أو دج،  200.000دج إلى  100.000من 
 تغيير لمعطيات المنظومة محل الجريمة.

كما شاد المشرع العقوبة في حالة ما أدى كل من فعل الاخول أو البقاء الغير مشروع إلى تخريب النظا  
ة المخمثلة في الحبس قررة العقوبة السالبة للحريالذي تشخغل به منظومة المعالجة الآلية للمعطيات، إذ تصبح العقوبة الم

 .3دج 150.000دج إلى  50.000من ستخة أشهر دج إلى ستنخين، إضافة إلى الغرامة المالية المقارة بـ 

                                                   
 المخضمن قانون العقوبات الجزائري. 156-66المعال والمخمم للأمر  15-04من القانون  01مكرر  394ينظر نص المادة  1 

 .قانون العقوبات الجزائريالمخضمن  156-66المعال والمخمم للأمر  15-04من القانون  02مكرر  394ينظر نص المادة  2 

 المخضمن قانون العقوبات الجزائري. 156-66المعال والمخمم للأمر  15-04القانون  من 03و 02مكرر فقرة  394ينظر المادة  3 
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التشديد كخصوصية لارتكاب جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ضد الدفاع الوطني أو -ب/
 لدولة:المؤسسات أو الهيئات العامة ل

تخوجه الاولة الجزائرية في ستياستخها إلى عصرنة تسيير مؤستساتها و هيئاتها، و الخوجه نحو تحقيق الحكومة 
الإلكترونية و ذلك من خلال رقمنة قطاعاتها عن طريق استخحااث قواعا بيانات و برامج إلكترونية و التي اغلبها 

ا، لجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المخعلقة بهموجهة لعامة الجمهور، فقا شاد من العقوبة المقررة 
وهذا لاعخبارها مساستا بسيادة و امن الاولة و مؤستساتها، إذ أقر المشرع مضاعفة العقوبات المقررة لجرائم المساس 

ات والمؤستسات ئبأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المقررة للشدص الطبيعي في حالة استخهافت الافاع الوطني أو الهي
الخاضعة للقانون العا ، و هذا دون الإخلال بالعقوبات الأشا و المخعلقة بالجنايات و الجنح المخعلقة بأمن الاولة 

، و التي تصل فيها العقوبة إلى الإعاا  1والتي نص عليها المشرع في الكخاب الثالث من قانون العقوبات الجزائري
 . 2ق احاى الأفعال المادية المكونة لجريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتوهذا في حالة تم ارتكابها عن طري

 العقوبة المقررة للشروع والاتفاق الجنائي في جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات:-ثانيا /

 العقوبة المقرر للشروع:-أ/

، وهذا في 3من قانون العقوبات الجزائري 30المادة  حاد المشرع الجزائري المقصود بالشروع في الجريمة في نص 
الفصل الثاني منه تحت عنوان المحاولة، إذ أن الشروع وفقا للمشرع الجزائري يقو  على ركنين مخمثلين في الخنفيذ 

ا له . وبمأن جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الغالب4وانعاا  العاول الإرادي عن ارتكاب الجريمة
من قانون  31وصف الجنحة كان لزاما أن ينص القانون على تجريمها، بعكس الجنايات وهذا وفقا لنص المادة 

                                                   
 المخضمن قانون العقوبات الجزائري. 156-66المعال والمخمم للأمر  15-04من القانون  03مكرر  394ينظر المادة  1

 الجزائري المعال والمخمم.قانون العقوبات المخضمن  156-66لأمر الباب الأول من الكخاب الثالث ل والثاني والثالث منينظر القسم الأول  2 

نفيذ أو لارتكاب جناية تبخائ بالشروع في الخ المحاولاتكل » الجزائري المعال والمخمم:قانون العقوبات المخضمن  156-66الأمر  من 30تنص المادة  3 
رتكبها حتى ولو مبأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعخبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نخيجة لظروف مسخقلة عن إرادة 

 .» مرتكبهالم يمكن بلوغ الهاف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله 

 .94 مرجع ستابق، صالطبعة الثامنة،  العا ،الوجيز في القانون الجزائي  وستقيعة،بينظر أحسن  4 
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 العقوبات الجزائري والتي تنص على أن المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون. 

المعال والمخمم لقانون العقوبات الجزائري،  15-04من القانون  07مكرر  394بالرجوع إلى نص المادة 
 .1فإن العقوبة المقررة للشروع هي نفس العقوبات المقررة جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ذاتها

 العقوبة المقررة للاتفاق الجنائي:-ب /

و عكس ما نص  عن وقوعها ،جعل المشرع الجزائري عقوبة الاتفا  الجنائي مخناستبة و طبيعة الجرائم الناتجة 
 177عليه فيم يخعلق بالاشتراك في ارتكاب جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، فإنه وفقا لنص المادة 

من قانون العقوبات الجزائري التي حادت عقوبة الاتفا  الجنائي العا  على أستاس الخطورة ، حيث جاء في مضمونها 
ستنوات و غرامة مالية من  10تراك في جمعية أشرار بالسجن المؤقت من خمس إلى يعاقب على الاش «ما يلي:

دج إذا تم الإعااد لارتكاب جنايات، و تكون العقوبة الحبس من ستنخين إلى  1.000.000دج إلى  500.000
دج، إذا تم الإعااد لارتكاب جنحة، و يعاقب  500.000دج إلى  100.000ستنوات و غرامة مالية من  05
، 2» دج5.000.000ظم جمعية الأشرار أو من يباشر فيها أية قيادة كانت بالسجن المؤقت من عشر ستنوات إلى من

أما فيما يخعلق بجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات فإن المشرع الجزائر أقر على العقوبة المقررة خصوصية 
، فإن عقوبة الاشتراك في 15-04من القانون  05رر مك 394تخماشى و طبيعخها فبالرجوع لمضمون نص المادة 

ا الاتفا  الجنائي هي نفس العقوبة التي تم الخحضير لها، فإذا تعادت الجرائم التي يخم الخحضير لها تكون العقوبة الأش
نائي لارتكاب فا  الجيخعلق بالاتهي العقوبة المقررة لها، كما يمكن تحايا الأفعال المادية المكونة المعاقب عليها فيما 

حاى أو أكثر من جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات من خلال نص المادة المذكورة أعلاه، و يمكن إ
استخدلاصها في الاشتراك في مجموعة أو اتفا  يهاف إلى تحضير جريمة أو أكثر من جرائم المساس بأنظمة المعالجة 

من الخحضير من شكله المعنوي إلى محخواه المادي في شكل فعل مشاركة يخضالآلية للمعطيات، إضافة إلى إفراغ هذا 
 .   3اتفاقا مقترنا بالقصا الجنائي في ارتكابه

                                                   
 المخضمن قانون العقوبات الجزائري. 156-66المعال والمخمم للأمر  15-04من القانون  07مكرر  394ينظر نص المادة  1 

 .118-117ص ستابق،مرجع  والاولي،الجريمة المعلوماتية في الخشريع الجزائري  زبيحة،ينظر زياان  2 

 .131ص  ستابق،مرجع  الجزائري،الحماية الجزائية للمعلوماتية في الخشريع  قارة، أمالينظر  3 
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 العقوبات المقررة للشخص المعنوي:-ثالثا /

أقر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشدص المعنوي عن الجرائم المرتكبة لحسابه، وهذا بناء على ما جاءت 
، كما انه حاد العقوبات المقررة للشدص المعنوي من 1مكرر من قانون العقوبات الجزائري في مضمونها 51المادة  به

مكرر من نفس القانون، إلا أن المشرع الجزائري خص الشدص المعنوي مرتكب جرائم المساس  18خلال نص المادة 
 .2بيعيي خمس مرات عقوبة الغرامة المقررة للشدص الطبأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بعقوبة الغرامة التي تساو 

 رابعا: خصوصية العقوبات التكميلية لجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات:

الأصل أن العقوبات الخكميلية جوازية في مواد الجنح، إلا المشرع الجزائري وبالرغم من الخكييف المقرر لجرائم 
الآلية للمعطيات فإنه خص هذه الأخيرة بعقوبات تكميلية وجوبية، وتخمثل العقوبات المساس بأنظمة المعالجة 

 الخكميلية لهذه الجرائم في مصادرة الأجهزة والبرامج والوستائل المسخدامة في ارتكابها، إضافة غلق موقع ومحل ارتكابها.

صادرة له علاقة بارتكاب الجريمة، والم تعخبر المصادرة جزاء جنائي مضمونه نزع ملكية المال أو شيء المصادرة:-أ/
في جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات تشمل الأجهزة كالحاستب الآلي أو الهواتف الذكية وغيرها، وكذا 
البرامج وكل الوستائل المسخدامة في الجريمة، والمصادرة واقفة على شرط فيما يخعلق بهذه الجرائم، إلا وهي مراعاة 

 .غير في حسن النيةحقو  ال

 يعخبر الغلق أحا الخصوصيات التي تخمخع بها العقوبة الخكميلية المقررة لجرائم المساس بأنظمة المعالجة الغلق:-ب/
، ويشمل الغلق في هذا الجرائم المواقع 3الآلية للمعطيات وهذا راجع إلى الخصوصية التي تخمخع بها هذه الأخيرة

كاب الجريمة أو التي كانت محلا لها، إضافة إلى غلق المكان أو الأماكن أو المحل التي الإلكترونية المسخدامة في ارت
  .ارتكبت منه هذه الجرائم، وهذا بشرط أن يكون مالك المحل أو المكان يعلم بارتكاب الجريمة منه

                                                   
والأشداص  والجماعات المحليةباستخثناء الاولة « :على الجزائري المعال والمخممقانون العقوبات المخضمن  156-66الأمر مكرر من  51تنص المادة  1 

يه الشرعيين عناما ينص أو ممثل أجهزتهضعة للقانون العا ، يكون الشدص المعنوي مسؤولا جزئيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف الخا المعنوية
 .» ...القانون على ذلك 
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غير المشروع لفضاء الإنترنيت في مختلف تعديلات قانون  ستخدامجرائم الإالمبحث الثاني: تصنيف 
 العقوبات الجزائري

المخضمن قانون العقوبات الجزائري على مجموعة من الخعايلات التي تطرقت في مضمونها  156-66الأمر   
 غير المشروع لفضاء الإنترنيت، فمنها ما جر  الأفعال الإجرامية الخقلياية و التي اصبح ارتكابها ستخداا جرائم الإ إلئ

وستائل إلكترونية مخصلة بشبكة الإنترنيت، و منها ما تضمن تجريم مجموعة من الأفعال  إستخداا يخم من خلال 
صة مع توجه لأمنية و الاقخصادية للاولة، خا من العوامل؛ لاستيما المخعلقة بالجوانب ايرالحايثة الظهور نخيجة للكث

الاولة إلى رقمنة مخخلف القطاعات الخاصة بها و كذا رقمنة المؤستسات القائمة عليها، كما ظهرت مجموعة مسخحاثة 
من الجرائم المرتكبة ضا الأشداص بمدخلف أصنافهم، و هو ما تم دراستخه في بحثنا هذا بهاف تصنيف أهم الجرائم 

شرع الجزائري من المقررة لها، و التي أقرها الم وبةغير المشروع لفضاء الإنترنيت و كذا العق ستخداا يجة الإالمرتكبة نخ
 المخضمن قانون العقوبات الجزائري. 156-66خلال مخخلف الخعايلات التي طرأت على الأمر 

يص المطلب الأول تخصتطلب البحث في هذا الجزء من دراستخنا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين؛ حيث ستيخم 
تي غير المشروع لفضاء الإنترنيت المرتكبة ضا الأشداص، ستواء تلك ال ستخداا إلى تصنيف الجرائم الناتجة عن الإ

م التي وستائل إلكترونية مخصلة بشبكة الإنترنيت، أو الجرائ إستخداا نص عليها المشرع صراحة على وقوعها نخيجة 
شبكة الإنترنيت  ستخداا إ يمكن اعخبارها من بين هذه الجرائم في الحالة التي يخم يخم ارتكابها بأي وستيلة ممكنة والتي

وستلامة الاولة  ة الوقوع والتي في الغالب ترتكب ضا امنثللقيا  بارتكابها. بالإضافة إلى الخطر  لأهم الجرائم الحاي
غير  ستخداا رائم الإلف العقوبات المقررة لجوالمؤستسات القائمة عليها. أما المطلب الثاني فارتأينا الخطر  فيه إلى مخخ

المشروع لفضاء الإنترنيت التي نص عليها المشرع الجزائري من خلال مخخلف الخعايلات التي طالت قانون العقوبات 
الجزائري، حيث ستيخم الخطر  إلى مخخلف العقوبات الأصلية والخكميلية الخاصة بهذه الجرائم بالإضافة إلى الخعريج 

صوصية المقررة من طرف المشرع الجزائري لهذه الجرائم في إطار ستياستخه الجنائية العقابية لهذا النوع من الإجرا  على الخ
المسخحاث. وبمأن المشرع الجزائري اعخما على معيار الخطورة في تحاياه لطبيعة العقوبات المقررة للجرائم، فقا ارتأينا 

نازلي ير المشروع لفضاء الإنترنيت من خلال الاعخماد على تصنيف تغ ستخداا تصنيف العقوبات الخاصة بجرائم الإ
المخضمن قانون العقوبات الجزائري، وهذا بخصنيف العقوبات  156-66لشاة العقوبة وفقا لما هو محاد في الأمر 

الخكميلية  تا وصولا إلى أخف العقوبات الجزائية، بالإضافة إلى الخطر  لمدخلف العقوبااالمقررة للجرائم الخطيرة ج
 المقررة لهذا النوع من الجرائم وفق مخخلف تعايلات قانون العقوبات الجزائري.
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 جرائم الإنترنيت المقررة في قانون العقوبات الجزائريل المطلب الأول: الطبيعة القانونية

لخكنولوجيات الإعلا  و الاتصال و شبكة الإنترنيت، ظهرت مجموعة من  إستخداا مع الخطور الكبير في 
الجرائم المسخحاثة من حيث صور ارتكابها، فالبعض منها يعخبر من بين الجرائم الخقلياية التي أصبح بالإمكان القيا  

ل الإجرامية التي الشبكة الإنترنيت بشكل غير مشروع، كما انه ظهرت مجموعة من الأفع إستخداا بارتكابها نخيجة 
لم يكن لها وجود في السابق خاصة تلك التي تهاف إلى المساس بسلامة و امن الاولة، و هو ما قابله المشرع الجزائري 

 المخضمن قانون العقوبات الجزائري.  156-66بخجريم هذه الأفعال و العقاب عليها عبر مخخلف تعايلاته للأمر 

طر  ائم المذكورة أعلاه من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، حيث ستنخو عليه ارتأينا تصنيف مخخلف الجر 
في الفرع الأول إلى اهم الجرائم الواقعة ضا الأشداص لا ستيما المخعلقة جرائم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشداص 

المرتكبة ضا  القذفالتي تخضمن كل من جريمة القذف والسب عبر فضاء الإنترنيت، وكذا جرائم السب والإهانة و 
الأشداص المنخمين لهيئات الاولة، بالإضافة إلى جرائم الإستاءة إلى رئيس الجمهورية بوستيلة إلكترونية أو معلوماتية، 
و كذا الجرائم الأخلاقية عبر فضاء الإنترنيت من خلال كل من جرائم انخهاك الآداب العامة و الجرائم الإباحية عبر 

اء الإنترنيت الماستة غير المشروع لفض ستخداا لثاني فيخم تخصيصه أهم الجرائم الناتجة عن الإالإنترنيت. أما الفرع ا
شبكة  ستخداا إبأمن وستلامة الاولة، وهذا من خلال الخطر  إلى كل من الجرائم الإرهابية والخدريبية المرتكبة نخيجة 

 جرائم اذبة أو معرضة بين الجمهور، بالإضافة إلىالإنترنيت، وكذا جريمة النشر أو الترويج العماي لأخبار أو أنباء ك
 غير المشروع لشبكة الإنترنيت. ستخداا المساس بنزاهة الامخحانات والمسابقات والتي تخم نخيجة الإ

 الأشخاص  ضدغير المشروع لفضاء الإنترنيت المرتكبة  ستخدامالفرع الأول: جرائم الإ

 للأشخاصجريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة -أولا/

يقصا بالحياة الخاصة في شكلها الحايث، تلك البيانات والمعلومات الخاصة المخعلقة بصاحبها، كالبيانات 
، والتي أصبح بالإمكان 1الصحية والمالية أو العائلية المخعلقة بالحق في الحياة الخاصة للشدص وتسمى بالبيانات الاسمية

اله، فأصبح نظرا للخطور الإلكتروني وتعاد مجالاته والسهولة في استخعمتخزين أو حفض هذه البيانات بشكل إلكتروني 
يطلق على أماكن الخدزين ببنوك أو مراكز المعلومات. إلا انه بارتباط هذه الأخيرة والخكنولوجيات الحايثة لاستيما 

                                                   
 .63ص  ،2011 الأردن، والخوزيع،دار الثقافة للنشر  المعلوماتية، الجريمة- والأنترنتجرائم الحاستوب  الشوابكة،مين أينظر محما  1 
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 فضاء الإنترنيت، أصبحت معرضة للاعخااء والانخهاك فشكل أكبر.

ت ة الحياة الخاصة عبر الإنترنيت على أنها كل اعخااء باستخعمال شبكة الإنترنييمكن تعريف الاعخااء على حرم
ة على دعامة أو بشكل إلكتروني، وهذا عن طريق الخمركز في موقع محاد على شبكة نعلى البيانات الاسمية المدز 

 .1ملةالمسخعالإنترنيت، والقيا  بخسجيل أو حفظ تلك البيانات المخبادلة بين الأنظمة المعلوماتية 

أما  استخفحال ظاهرة الاعخااء على حرمة الحياة الخاصة، والحق في الخصوصية عبر الجرائم المرتكبة عبر فضاء   
الإنترنيت، فقا كان على المشرع الجزائري حماية هذه الحقو  ومسايرة الخشريع فيها بما يخماشى وطبيعة طر  ارتكابها. 

رمة لح طبقا للاستخور الجزائري، إذ أن أسمي قوانين الاولة يقر حرمة الإنسانوعليه فإن الاولة تضمن عا  انخهاك 
، فقا نص الاستخور 2الحياة الخاصة أهمية كبيرة، وكل تعاي أو انخهاك لها يشكل جريمة وانخهاك للحقو  والحريات

 47ا نص المادة ، وكذ»تضمن الاولة عا  انخهاك حرمة الإنسان »منه على:  39الجزائري في مضمون نص المادة 
حرمة  وعليه نجا أن المشرع الجزائري يحمي«. لكل شدص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه «منه التي تنص على:

 156-66الأشداص وحياتهم الخاصة، إضافة إلى الحق في الخصوصية، وهو ما كرسته المشرع الجزائري في الأمر 
 303انون العقوبات الجزائري، من خلال مضمون المواد من المخضمن ق 23-06المعال والمخمم بموجب القانون 

 ؛ إذ تطر  إلى تجريم الأفعال التي من شأنها المساس بحرمة الحياة الخاصة كالخالي:033مكرر  303مكرر إلى 

 الالتقاط غير المرخص للأحاديث والصور:-/أ

المخضمن تعايل  23-06مكرر من القانون  303تطر  المشرع الجزائري من خلال مضمون نص المادة 
 :قانون العقوبات الجزائري، إلى تجريم الأفعال التي من شأنها المساس بحرمة الحياة الخاصة كالخالي

الخقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سترية، بغير إذن صاحبها أو رضاه. والالخقاط هنا -1

                                                   
 .56ص ،2003 الأردن، والخوزيع،دار أستامة للنشر  الأولى،الطبعة  المقارنة،الخشريعات  والحاستوب في الأنترنتالقرصنة على  الزياي،ينظر وليا  1 

 الخعايل بإصاار المخعلق 2020 ديسمبر 30 لـ الموافق 1442 الأولى جمادى 15 في المؤرخ 442-20 الرئاستي المرستو من  39ينظر نص المادة  2 
 .82 ر.ج ،2020 نوفمبر أول استخفخاء في عليه المصاد  الاستخوري

 18المؤرخ في  156-66 والمخمم للأمرالمعال  2006ديسمبر  20الموافق لـ  1427ذي القعاة  29المؤرخ في  23-06من القانون  34ينظر المادة  3 
  .23ص  ،84ج.ر  الجزائري،والمخضمن قانون العقوبات  1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر عا   18المؤرخ في 
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عني صت عليها دون رضى الضحية، أما بالنسبة للخسجيل فييقصا به استترا  السمع للمكالمة أو الأحاديث والخن
حفظ المكالمة أو الحايث من اجل سماعها مرة أخرى، ويقصا بالنقل هنا إرستال ما تم حفضه أو تسجيله باي وستيلة  

 .1كانت من مكان لآخر

خقاط لالخقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشدص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه. ويقصا بالا- 2
 .2بالنسبة للصور تثبيخها على أوجه الخصوير، أما نقلها فالمقصود به إرستالها من مكان لآخر واطلاعها على الغير

 الاحتفاظ بالتسجيلات والصور الملتقطة أو القيام بإفشائها: -ب/ 

أفعالا المذكور أعلاه، نجا أن المشرع أقر  23-06من القانون  01مكرر  303بالرجوع إلى نص المادة 
 أخرى من شأنها المساس بحرمة الحياة الخاصة وهي كالاتي:

بكل ما تم الخقاطه أو تسجيله أو نقله من مكالمات أو أحاديث خاصة أو سترية، أو أي صورة  الاحتفاظ-1
 لشدص في مكان خاص بغير إذن أو رضى صاحبها، أو وضعها أو السماح بوضعها في مخناول الجمهور.

أن فعل الاحخفاظ غير المشروع لما تم الخقاطه شكلين، فيمكن أن يكون الاحخفاظ شدصيا؛ تجار الإشارة إلى 
أي أن يطلع عليها وحاه فقط بغرض تحقيق غاية شدصية معينة. أو الاحخفاظ بها لفائاة الغير بغرض الاطلاع 

 .3عليها أو استخعمالها بمقابل أو دون مقابل

ل ما تضمنه فعل الالخقاط لخحقيق هاف ما من شأنه المساس بحرمة استخعمال الخسجيلات أو المسخناات أو ك-/2
 الحياة الخاصة، دون أن يشترط في فعل الاستخعمال العلنية.

إفشاء أو نشر أو إذاعة محخوى الخسجيلات أو الصور أو الوثائق الملخقطة باستخعمال وستائل الاتصال أو الخواصل -/3

                                                   
 .117-116ص  ،2010 الثاني،العاد  الخشريع،مجلة  ومحخوياته، الأنترنتالحماية الجنائية لموقع  رمضان،ينظر ماحت  1 

 الجزائري المعال والمخمم.قانون العقوبات المخضمن  156-66الأمر مكرر من  303ينظر المادة  2 

جامعة الحاج  ية،والعلو  السياستكلية الحقو    الاكخوراه،أطروحة لنيل شهادة  مقارنة، دراستة-لجزائية للحياة الخاصة الحماية ا نويري،ينظر عبا العزيز  3 
 .152ص  ،2011 الجزائر، باتنة، لخضر،
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 . 1الإنترنيت، والتي تكون موجهة إلى عامة الجمهورالتي توفرها الخقنيات الحايثة خاصة فضاء 

 ثانيا: جرائم الماسة بالشرف والاعتبار.

  ماأ شريف. فهو منزلخه علتإذا والرجل ، العلاء والرفعة الشرف؛ أي ذا ذايقصا بالشرف لغة ذلك العلو 
ويقصا بالشرف . 2شريف فهو منزلخه علتأي  الرجل ارتفع المكانة، يقالهي  ش ر ف أو ش ر اف ةأو أل الشرف كلمة

اصطلاحا في معناه الضيق؛ انه مجموعة القيم المعنوية التي يخلقها الشدص عن نفسه، كالنزاهة والأمانة مثلا، كما 
انه يعخبر ذلك الشعور الذاتي بالكرامة التي تخضمن الرغبة في الحصول على احترا  الغير، كما يعرف وفقا للمعنى 

جخماعية، أو السياستية، أو مكانخه المالية أو الوظيفية، وفقا لمدخلف الاعخبارات المخعلقة الواستع مكانة الشدص الا
 .3بالشدص في المجخمع، وما يقابلها من حق في المعاملة التي تخفق والمكانة الاجخماعية له

ى المواصفات لأما الاعخبار فيقصا به ذلك المركز والمكانة التي يخمخع بها الشدص في المجخمع، والذي يقو  ع
التي يخمخع الشدص من صفات موروثة أو مـخصلة أو موروثة، إضافة إلى الصفات الناشئة عن العلاقات بين الشدص 
وغيره من أفراد المجخمع، والذي من شأنه أن يحاد مركزه الأدبي والاجخماعي الذي يخطور من خلال العلاقات 

 .4ةيالاجخماعية والاقخصادية والوظيف

في الشرف والاعخبار من بين الحقو  اللصيقة بالأشداص، والمخصلة بوجوده الإنساني وهذا بغض  يعخبر الحق
 81، وهو ما أقره المشرع الجزائري في مضمون الاستخور الجزائري في مضمون نص المادة 5النظر عن مراكزهم القانونية

ور، لا و  المعترف بها للغير في الاستخكل شدص جميع الحريات في إطار احترا  الحق  يمارس «منه، التي تنص على:
وفي نفس السيا  نجا أن المشرع الجزائري قا جر  كل  ،» ستيما منها احترا  الحق في الشرف والحياة الخاصة ...

                                                   
 .225ص  ستابق،مرجع  الجزائري،في القانون  والوقاية منهاالجرائم الإلكترونية  بوحليط،ينظر يزيا  1 

 الطبعة الجزائر، لكخاب،لالمؤستسة الوطنية  ألفبائي،معجم عربي مارستي  الجايا،القاموس  يحيى،الحاج  والجيلالي بنبلحسن البليش  هااية،ينظر علي بن  2 
 .519ص  ،1991 ،07

لإستلامية للاراستات مجلة الجامعة ا مقارنة، دراستة-الخشهير  واعخباره من الإنسانماى ملائمة القواعا القانونية لحماية سمعة  بشابشة،ينظر زياد محما فالح  3 
 .625ص  ،2012جوان  الثاني،العاد  ،20المجلا  الاقخصادية،

  .97، ص1994 ائر،الجز  الجزائرية،ديوان المطبوعات الجامعية  الأولى،الطبعة  الخاص،القسم -شرح قانون العقوبات الجزائري  نجم،ينظر محما صبحي  4 

 .117-116ص  الجزائر، والنشر والخوزيع،دار الهاى للطباعة  الأشداص،الوستيط في جرائم  صقر،ينظر نبيل  5 
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 أنواع الاعخااء التي من شأنها المساس بالشرف والاعخبار.

بين أكثر  والسب والإهانة والخشهير، منتعخبر الجرائم الواقعة على الشرف والاعخبار، لا ستيما جرائم القذف 
الجرائم الشائعة الوقوع عبر فضاء الإنترنيت، ووفقا للقواعا العامة فإن هذه الجرائم غالبا ما يسخدا  فيها عبارات 
تمس بشرف الضحية أو المجني عليه بشكل علني، كما انه مع الخطور الخكنولوجي وستهولة الخواصل أصبحت المعطيات 

ات مخاحة لجميع رواد فضاء الإنترنيت ومواقع الخواصل الاجخماعي. وعادة ما ترستل عبارات السب والشخم أو المعلوم
 ستخداا . وهو ما يعخبر أحا صور الإ1أو القذف عبر استخعمال البريا الصوتي أو الإلكتروني أو عبر مواقع الإنترنيت

ترتكب عبر  لجرائم الماستة بالشرف والاعخبار التيغير المشروع لفضاء الإنترنيت. وعليه ستيخم الخطر  إلى أكثر ا
 الإنترنيت وهي كالاتي:

 جريمة القذف عبر فضاء الإنترنيت:-أ/

يقصا بالقذف ذلك الإستناد العلني في صورة عماية لواقعة معينة تخطلب التعريف الاصطلاحي للقذف :  -/1
كما يعرف في الفقه على انه إستناد واقعة معينة بشكل عماي أما عن طريق    ،إهانة أو احخقار من أستنات إليه 

الاستخفها  أو الخعجب أو الشك ، والتي من شأنها أن تنال كرامة الشدص و اعخباره ، إضافة إلى تعريضه إلى الكراهية 
لمجر  المكون  السلوك ا. كما أضاف الفقه القانوني للقذف المرتكب عبر الإنترنيت الربط بين2و البغض و الاحخقار

 .3لهذا الفعل والوستيلة المسخدامة فيه؛ أي القيا  بالقذف باستخعمال وستائل إلكترونية

-66من الأمر  296عرف المشرع الجزائري جريمة القذف بموجب نص المادة  التعريف القانوني للقذف : -/2
 المساس شأنها من بواقعة ادعاء كل قذفا يعا « المخضمن قانون العقوبات المعال و المخمم التي تنص على : 156
 هذا نشر على و يعاقب الهيئة تلك إلى أو إليهم إستنادها أو به عليها الماعى الهيئة أو الأشداص و اعخبار بشرف
 به قصا إذا أو الخشكيك وجه على ذلك تم و لو حتى النشر إعادة بطريق أو مباشرة الإستناد ذلك أو الادعاء

                                                   
 مصر،، القاهرة ،والخوزيع للنشردار النهضة العربية  مقارنة، دراستة-الجرائم الناشئة عن الاستخداا  غير المشروع لشبكة الإنترنت  الكعبي،ينظر محما عبيا  1 

 .122ص  ،2009

 .356ص ،1970 بيروت، الثاني،الجزء  العرب،دراستات  العرب،لسان  الفضل،أبو  وجمال الاينالمصري  الإفريقيينظر محما بن مكر  بن منظور  2 

 .380ص  ،2017 الأولى،الطبعة  بيروت، الحقوقية،منشورات زين  المعلوماتية، الجرائم-والأنترنت جرائم الحاستوب  الحسيني،ينظر عباس  3 
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 أو الخهايا أو الصياح أو الحايث عبارات من تحاياهما الممكن من كان و لكن الاستم ذكر دون هيئة أو شدص
   » .الجريمة موضوع الإعلانات أو اللافخات أو المنشورات أو الكخابة

 مدى اعتبار القذف جريمة مرتكبة عبر فضاء الإنترنيت : -/3

جموعة جريمة القذف في ركنها المادي تخميز بممن خلال الخعريف الذي أقره المشرع الجزائري ، نسخدلص أن 
ن شأنها المساس التي مالغير، و  من الخصائص ، فخقو  هذه الجريمة بارتكاب ستلوك غير مشروع عبر إستناد واقعة إلى

ا ، كما أن المشرع لم يعخبر العلنية شرطا أستاستي لقيا  هذإعادة نشر ممكنة بشرفه أو اعخباره بأي طريقة نشر أو
، نيتطبيعة محل وقوع الجريمة أي عبر فضاء الإنتر يكون علنيا وهو ما يخطابق و  إلا أن ستلوك النشر لابا أن، 1الجر 

رة أو الشعور التي من شأنها إيصال الفكإعادة،  الذي يخحقق استخعمال أي وستيلة إلكترونية ممكنة في عملية النشر أوو 
أو  ،عبر شبكة الويب العالمية عبر المراستلات الإلكترونية، أوذلك أما ، و 2أو الإرادة الآثمة للجمهور بقصا الإذاعة 

تي من الممكن ال غيرها من الطر المفخوحة و  عبر مناطق مناقشات عامة عبر الإنترنيت، أو غرف المحادثات الإلكترونية
 . القذف لو على وجه الخشكيك أو بعا  تحايا الشدص أو الاستم المسنا إليهالكشف بها عن القذف، و 

 جريمة السب عبر فضاء الإنترنيت:-ب/

 الشدص قار من يحط تعبير من شأنه أن أو عيب إلصا يقصا بالسب، التعريف الاصطلاحي للسب :  -/1
 شدص إلى القبيحاللفظ و والاحخقار  الخجريح به تعبير كل كذلك ، وقصا به3غيره لاى سمعخه يخاش أو نفسه عنا
وهو  "،  القاح السب مصطلح " على يطلق منوهناك ، 4محادة واقعة على الخعبير هذا انطواء ودون أن يشترط، ما

 .5الاستخفها  أو الشك طريق عنكان ذلك اعخباره، ولو   أو شرفه أو الغير كرامة على اعخااءكل 

الملاحظ أن السب يعخبر خاش للاعخبار والشرف بشكل عماي، مع عا  اشتراط تضمن إستناد معين 

                                                   
 .23، ص2012 الأولى،الطبعة  بيروت، الحقوقية،منشورات الحلبي  الفضائية،القنوات  والسب عبرجرائم القذف  رضوان،ظر الموستي ستالم ين 1 

 100 ، ص2007 الجزائر، مليلة،عين  الهاى،دار  الجزائري،جرائم الصحافة في الخشريع  صقر،ينظر نبيل  2 

 156ص  ،2002 مصر، الإستكنارية، الحايث، العربي المكخب والآداب، والاعخبار الشرف الجرائم الشاذلي، مصطفى ينظر 3 

 .82ص  ،2011 الجزائر، والخوزيع،دار بلقيس للنشر  الأولى،الطبعة  الجزائري،جرائم الصحافة المكخوبة في القانون  خالا، لعلاويينظر  4 

 .316ص ،2006 الأردن، والخوزيع،منشورات الورا  للنشر  الأولى،الطبعة  العقوبات،، الوستيط في شرح قانون المسخهااني أحماينظر محما  5 
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 تخمثل في القيا  بخوجيه عبارات قبيحة ومشينة أو ألفاظ فاحشة وقبيحة.للواقعة، التي 

 التعريف القانوني للسب : -/2

 156-66من الأمر  297بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجا انه عرف السب العلني بموجب نص المادة 
ستبا كل تعبير مشين أو عبارة تخضمن تحقيرا أو قاحا لا  عاي« المخضمن قانون العقوبات الجزائري التي تنص على:

 .»ينطوي على إستناد أية واقعة 

 156-66علني نجا أن المشرع الجزائري نص عليه في القسم الرابع من الأمر الأما بالنسبة لسب الغير 
يعاقب « ية التي تنص على:في فقرتها الثان 463المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال والمخمم، بموجب نص المادة 
 . »يكون قا استخفزه  ن... كل من ابخار أحا الأشداص بألفاظ ستباب غير علنية دون ا

 عناصر قيام جريمة السب:-/3

تخحقق جريمة السب بقيا  العناصر المكونة للسلوك الإجرامي فيها، والتي تخمثل في كل من فعل الإستناد الذي 
الجريمة، وهو كل ما من شأنه أن يحمل خاش للشرف والاعخبار؛ أي توجيه عبارات يعخبر أول عنصر تقو  عليه هذه 

تمس بالشرف والاعخبار بأي طريقة ممكنة، وهو ما يميز السلوك الإجرامي للسب عن القذف، حيث يكون هذا 
واقعة  ستناد أيالأخير عبر إستناد امر أو واقعة محادة الزمان والمكان وفقا لظروف خاصة، أما السب فلا يخم عبر إ

الإشارة إلى أن المشرع لم يحاد العبارات التي تخضمن . وتجار 1معينة، وإنما عبر إستناد عيب معين، أو تعيين للواقعة
الخحقير أو القاح أو الخاش، ويرجع ذلك إلى استخحالة حصرها، ويبقى تقاير هذه العبارات المسناة خاضعة للسلطة 

خضمنه يراعى فيها أثناء تقايرها أو فحصها، المعنى المقصود بها، والخلميح الذي تالخقايرية للقاضي الجزائي، والذي 
في كل منطقة، خاصة وأن الصور أو العبارات التي يخدذها السب في مضمونه تخخلف من مجخمع إلى مجخمع، ومن 

 . 2منطقة لأخرى

صر ثاني يخمثل   إليه أعلاه ، عنكما يشترط في قيا  جريمة السب بالإضافة إلى عنصر الإستناد الذي تم الخطر 

                                                   
 .76، ص1999، مصر، والخوزيع، الطبعة الثالثة، المكخبة القانونية للنشر والبلاغ الكاذب والقذفينظر مصطفى مجاي هرجة، جرائم السب  1 

 والنشر والخوزيع،اعة دار هومه للطب الثانية،الطبعة  وقضائية مقارنة،فقهية قانونية  دراستة-رستالة في جنح الصحافة  ملويا،ينظر الحسين بن شيخ آث  2 
 .2014 الجزائر،
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في أن يكون الشدص الموجه له عبارات السب معينا أو محادا ، بمعنى انه لابا من تعيين الشدص أو الأشداص 
المقصودين بالسب ، بغض النظر عن كونهم أشداص طبيعية أو معنوية ، و الذين يشترط فيهم تواجاهم في الحقيقة 

، أما العنصر الثالث 1تسليط العقاب أو قيا  جريمة ستب في حق أشداص خيالية أي في الواقع ، فلا يمكن تصور
لقيا  جريمة السب فيخمثل في علانية إستناد الواقعة الإجرامية الموجهة إلى الشدص المقصود بها ، فلابا من تحايا 

تقاير ماى اعخبار السب و عليه فإن .علانية السلوك الإجرامي من دونه لخحايا الوصف الصحيح للجريمة المرتكبة 
 ة.جريمة واقعة عبر فضاء الإنترنيت يخحاد بخحايا الطريقة التي ارتكبت بها ، أي بين الطريقة الخقلياية أو الإلكتروني

 مدى اعتبار السب جريمة مرتكبة عبر فضاء الإنترنيت : -/4

منظومة إلكترونية، أو  أو إلكترونية،تعخبر جريمة السب من بين الجرائم التي يسهل ارتكابها باستخعمال وستائل 
عبر شبكة الإنترنيت، إذ يمكن أن يكون السلوك الإجرامي في جريمة السب وجاهيا باستخعمال وستائل الاتصال 

، أو بالكخابة أو الخسجيلات أو المطبوعات عن طريق المبادلات الإلكترونية عبر شبكة بشكل مباشر الإلكترونية
يمكن اعخبار السب  .محل ارتكاب الجريمة السلوك في شكل علني أو غير علني وفق وستيلة أويرتكب هذا ، و الإنترنيت

علانيا إذا تم إستناده إلى الغير باستخعمال شبكة الإنترنيت عبر خاماتها المخاحة إلى العامة من الجمهور ، كشبكة 
 ذي يخم عبر المراستلات الإلكترونية عبر، أو بصورة غير علنية كالسب ال3، أو مجموعات الأخبار2مثلا الويب العالمية

ين بغرض ، أو غير معشدص معين بذاته البريا الإلكتروني و الذي يسمح بقيا  الجاني بإرستال مادة معينة إلى
كاب جريمة السب ، كما انه قا يقو  الجاني بارتالغير و تحقيرهم الاعخااء على شرفه أو كرامخه، أو القيا  بالخعرض إلى

                                                   
 الأولى،عة الطب والأموال،الأشداص  والاعخااء علىالمضرة بالمصلحة العامة  الجرائم-الخاص  القسم-قانون العقوبات  القاضي،ينظر محما مصباح  1 

 .665ص  ،2013 لبنان، بيروت، الحقوقية،منشورات الحلبي 

شأنها  نوالتي م الأنترنت،عبارة عن كمية هائلة من المسخناات التي يخم حفظها في شبكة  أنهاعلى  WEBأو  WWWتعخبر شبكة الويب العالمية  2 
أنها ش والتي من الخامة،قاموا بإتاحخها على هذه  آخرين أشداصأو  أخرى،السماح لأي شدص أو جهة بالاطلاع على معلومات خاصة بجهات 

الحماية  عثمان،ينظر طار  . MULTIMEDIA HYPERLINKSمن خلال خاصية الخطوط المحورية المخعادة  واستع،تقايم معلومات ذات نطا  
 بسكرة،-خيضر  ما، جامعة محوالعلو  السياستيةكلية الحقو    الماجسخير،مذكرة لنيل شهادة  مقارنة، دراستة- الأنترنتالجنائية للحياة الخاصة عبر 

 .40ص  ،2007-2006 الجزائر،

 المواضيع، حيث يمكن من خلالها الخحادث حول مخخلف الأنترنت،تلك المناطق المدصصة للقيا  بمناقشات عامة عبر فضاء  الأخبار،جموعات بميقصا  3 
، أو نظا  " يوز نت NEWS GROUPSنظا  " نيوز جروب  والمكخوبة عبر والمعلومات المقروءة وتبادل الصورالقارة على التراستل  إتاحةمع 

USENET ،منهما.اا  كل من خلال استخد تااولهاالتي يخم  وتوزيع الوثائقالاخخلاف يكمن حول طريقة مراقبة  أن إلا أخباريعتر كلاهما مجموعة  إذ 
  .832ص  ،2002 مصر، العربية،دار النهضة  مقارنة، دراستة-الحماية الجنائية لخكنلوجيا الاتصالات  تما ،ينظر أحما حسا  طه 
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ساس بكرامة الغير و شرفهم أو اعخبارهم على وجه الشك و الاستخفها  من دون تبيان المادة المعينة في عن طريق الم
، فإذا تم ارتكاب هذه الأفعال باستخعمال الوستائل الإلكترونية أو عبر فضاء الإنترنيت ، فإنها تاخل ضمن 1السب

 غير المشروع لفضاء الإنترنيت . ستخداا الإ

يمة على أستاس أنها جريمة علنية أ  لا، يكون وفقا لمسرح الجريمة، فإذا كانت جريمة الملاحظ أن تحايا الجر 
السب ضمن معطيات علنية الاطلاع عليها بالنسبة للجمهور فهي جريمة علنية، أما إذا كانت موجهة للمجني عليه 

 فقط يمكن اعخبارها جريمة ستب غير علني.

 جريمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية بوسيلة إلكترونية أو معلوماتية  -ج/

طبقا للاستخور الجزائري في فصله الأول؛ فإن رئيس الجمهورية يجسا رئيس الاولة والوحاة الوطنية، وهو الذي 
في  ئيس الجمهورية. وتخمثل الجرائم المرتكبة على ر 2يسهر في كل الظروف على وحاة التراب الوطني والسيادة الوطنية

مكرر من قانون  144جرائم الإهانة والقذف والسب باستخعمال الوستائل الإلكترونية أو المعلوماتية طبقا لنص المادة 
 . 3العقوبات الجزائري

رتكبة على في جرائم السب والقذف الم الخطر  إليه غيره مما تمعن  القذفيخخلف تعريف جريمتي السب و 
ائري لم يعرف المشرع الجز بالرغم من أن ريمة يقع على شدص رئيس الجمهورية، و هذه الج ، فإن الفعل فيالأشداص

كل فعل يسخهاف غاية الانخقاص من حق الشدص في شرفه و اعخباره نه يمكن تعريفها على أنها  أ، إلا الإهانة
إنما باعخبار صفة  ، والإهانة تخضمن انخقاصا من الحق ليس بوصفه إنسانا فحسب، و الواجبين له بحسبانه إنسانا

هي صفة الوظيفة، أي أن الوظيفة ذاتها يجب أن يكون لها من الاحترا  في شدص شاغلها على نحو و   أستاستية فيها
 .4يمكنه من أدائه لها

                                                   
 .32ص ، 2003 مصر، الإستكنارية، الجامعية، المطبوعات دار والأنترنت، الحاستوب جرائم والأنترنت،جرائم الحاستوب ينظر محما أمين شوابكة،  1 

 الخعايل بإصاار المخعلق 2020 ديسمبر 30 لـ الموافق 1442 الأولى جمادى 15 في المؤرخ 442-20 الرئاستي المرستو  من 84ينظر لنص المادة  2 
 .82 ر.ج ،2020 نوفمبر أول استخفخاء في عليه المصاد  الاستخوري

 الجزائري المعال والمخمم.قانون العقوبات  المخضمن 156-66الأمر  مكرر من 144ينظر نص المادة  3 

 .146ص  ستابق،مرجع  الأشداص،الوستيط في جرائم  صقر،ينظر نبيل  4 
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ي أحاد المشرع الجزائري حصرا صور الإستاءة والتي تكون أما عن طريق الكخابة أو الرستم أو الخصريح أو ب
 .1الصورة أو بأية وستيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرىآلية لبث الصوت أو 

 جرائم السب والإهانة والقذف المرتكبة على هيئات الدولة:  -د/

لا يخخلف تعريف جرائم السب والإهانة والقذف المرتكبة عبر فضاء الإنترنيت على مؤستسات الاولة عما 
ي في ع عليه الجريمة أي صفة المجني عليه؛ إذ نص المشرع الجزائر ستبق ذكره. إلا أن الاخخلاف يكمن في صفة من تق

 من قانون العقوبات على الفئة التي تاخل ضمن صفة من ترتكب عليهم هذه الجريمة وهم كالاتي: 146نص المادة 

تنص و التي  114نص عليه المشرع في الفصل الثالث من الاستخور في المادة البرلمان بغرفتيه أو إحداهما :  -1
 .2على البرلمان كسلطة تشريعية يخكون من غرفخين ، و هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة

المخضمن الخنظيم القضائي، النظا   11-05تشمل الجهات القضائية طبقا للقانون  الجهات القضائية:-/2
والمحكمة  اكم والمجالس القضائيةالقضائي العادي والنظا  القضائي الإداري ومحكمة الخنازع، وعليه فإن كل من المح

 .3العليا والمحاكم الإدارية ومجلس الاولة ياخل ضمن الجهات القضائية

 يقصا به مؤستسة الجيش الشعبي الوطني بما في المحاكم العسكرية.الجيش الشعبي الوطني: -/3

 عي والخجاري وغيره.وهي الهيئات ذات الطابع الأمني والإداري والصناالهيئات النظامية العمومية: -/4

 الجرائم الأخلاقية عبر فضاء الإنترنيت:-ثالثا/

 جرائم انتهاك الآداب العامة: -أ/

يرى بعض الفقه أن الآداب العامة تعخبر أحا أجزاء النظا  العا ، أي ذلك الجانب الخلقي والأدبي القائم عليه 

                                                   
 الجزائري المعال والمخمم. العقوبات قانون المخضمن 156-66 الأمر منمكرر  144ينظر نص المادة  1 

 الخعايل بإصاار المخعلق 2020 ديسمبر 30 لـ الموافق 1442 الأولى جمادى 15 في المؤرخ 442-20 الرئاستي المرستو  من 114ينظر نص المادة  2 
 .82 ر.ج ،2020 نوفمبر أول استخفخاء في عليه المصاد  الاستخوري

المخعلق بالخنظيم  2005يوليو  17الموافق لـ  1426جمادى الثانية  10المؤرخ في  11-05القانون العضوي رقم  من 04و 03و 02ينظر المواد  3 
 .06ص  ،51ج.ر  القضائي،
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ذا الأخير على الحا أو المنع للاضطراب الذي النظا  العا ، والذي يعخبر عكس الجانب المادي له، حيث يقو  ه
يمس ويهاد الأمن والسكينة والصحة العامة، كما يرى البعض الآخر الآداب العامة على أنها مجموعة من المبادئ 
المخولاة عن معخقاات دينية وأخلاقية مخوازنة اجخماعيا، بالإضافة إلى العادات والخقاليا والأعراف المخأصلة في زمن 

 .1عن المجخمع، والتي يعخبر الخروج عنها انحرافا غير مسموح به معين

 مدى اعتبار انتهاك الآداب العامة جريمة مرتكبة عبر فضاء الإنترنيت:-/1

رغم أن المشرع الجزائري لم يخطر  إلى تجريم انخهاك الآداب العامة التي ترتكب عبر الإنترنيت بشكل صريح، 
 333فنجا انه نص على الأفعال المكونة لجريمة الخعرض للآداب العامة في صورتها الخقلياية في مضمون نص المادة 

يعاقب ...  « لمعال و المخمم ، و التي تنص على : المخضمن قانون العقوبات الجزائري ا 156-66مكرر من الأمر 
كل من صنع أو حاز أو استخورد أو ستعى في استخيراد من أجل الخجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقا  معرضا أو 
عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع أو شرع في البيع أو وزع أو شرع في الخوزيع كل مطبوع أو محرر أو رستم 

 »صور أو لوحات زيخية أو صور فخوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو أنخج أي شيء مخل بالحياء أو إعلان أو 
المخضمن القواعا الخاصة بالوقاية من الجرائم المخصلة  04-09من القانون  02.فبالرجوع إلى مضمون المادة 

ا أن طبيعة الإعلا  و الاتصال ، نجبخكنولوجيات الإعلا  و الاتصال في تحاياها للجرائم المخصلة بخكنولوجيات 
الأفعال المكونة لهذه الجريمة ، تاخل ضمن الجرائم التي ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية ، أو 

، لاستيما و أن الأفعال المجرمة المكونة لهذه الجريمة تخطلب العلانية لقيامها ، و هو ما 2نظا  للاتصالات الإلكترونية
 فضاء الإنترنيت عبر مخخلف خاماته الموجهة إلى الجمهور .يوفره 

 الجرائم الإباحية عبر الإنترنيت:-ب/

رغم غياب النص صراحة عن تجريم المشرع الجزائري للجريمة الإباحية المرتكبة بطريقة إلكترونية إلا انه نص 

                                                   
-173-172ص ،2013 الجزائر، بسكرة،جامعة محما خيضر  ،05العاد  القانوني،مجلة المنخاى  العا ،النظا   ورياض دنش،ينظر فيصل نسيغة  1 

174. 

بمعالجة آلية للمعطيات  أكثريقو  واحا منها أو  المرتبطة،يقصا بالمنظومة المعلوماتية أي نظا  منفصل أو مجموعة من الأنظمة المخصلة ببعضها البعض أو  2 
و أو استخقبال لعلامات أو إشارات أو كخابات أو صور أو أصوات أ إرستالتراستل أو  الاتصالات الإلكترونية فيقصا بها أي أما معين.تنفيذا لبرنامج 

للوقاية من الجرائم  المخضمن القواعا الخاصة 04-09" و " وأو" من القانون ب الفقرة " 02ينظر المادة  إلكترونية.معلومات مخخلفة بواستطة أي وستيلة 
  .05ص  ،47ج.ر  ومكافحخهما،والاتصال  الإعلا المخصلة بخكنولوجيات 
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 347من قانون العقوبات الجزائري ، حيث نصت المادة  349إلى  342على جريمة الاعارة في نص المواد من 
على فعل إغراء الأشداص من الجنسين بخحريضهم على الفسق بصفة علنية عن طريق الإشارة أو الأقوال أو 

نظومة إلكترونية ، أو الاتصالات ، و غالبا ما تكون الوستيلة المسخعملة هي الم1الكخابات أو بأي وستيلة أخرى
الشائع و السهل لها، و هو ما يسمح بخصنيف هذه الأفعال المجرمة ضمن احاى الجرائم  ستخداا الإلكترونية نظرا للإ

المخصلة بخكنولوجيات الإعلا  و الاتصال ، و تجار الإشارة أن هذه الجريمة لا تخحقق إلى بخوفر شرط العلانية و هو 
 قق بصورته الممخازة عنا ارتكاب هذه الجريمة باستخعمال الوستيلة الإلكترونية .الأمر الذي يخح

التي تحوي في مضمونها انه كل من يقو  عماا وعن طريق  02مكرر  394نه باستخقراء نص المادة أكما 
مة و الغش، بخصميم أو بحث أو تجميع أو نشر، أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرستلة عن طريق منظ

، فإذا كانت المعطيات تخضمن أحا إشكال أو صور 2معلوماتية، أو حيازة أو إفشاء أو نشر أو استخعمال معطيات
 الفسق أو الأفعال الإباحية في مضمونها، فإننا نكون بصاد جريمة إباحية مرتكبة عبر فضاء الإنترنيت.

 : الجرائم الإباحية المرتكبة ضد الأحداث عبر فضاء الإنترنيت  -/1

فيما يخعلق  ، بنوع من الخصوصيةائم التي يكون فيها الضحية قاصراخص المشرع الجزائري هذا النوع من الجر 
خمثل في ، فالمقصود بالأفعال الإباحية ضا الأحااث يو كذا طبيعة العقوبة المقررة لهابالأفعال المجرمة المكونة لها ، 

عرضها باي طريقة من طر  ، و وستائل إلكترونية إستخداا ، أو أي منخج ب3عرض أي محخوى من صور و رستومات
هذا الأخير  عرض سم الطفل، أولجالتي من شأنها إظهار الأعضاء الجنسية ، و العرض لاستيما عبر فضاء الإنترنيت

تم ذلك ذا إهذا بغض النظر حول ما ، و بأفعال أو ستلوكات جنسية في صورة واقعية حقيقية أو خيالية هقيامعنا 
 .4لي أو باونه ا، بمقابل مالرضى الإكراه أو على ستبيل

                                                   
 والمخمم.المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66من الأمر  347ينظر نص المادة  1 

 .والمخممالمخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66من الأمر  02مكرر  394ينظر نص المادة  2 

كل شدص   الطفل:« على:المخعلق بحماية الطفل  2015يوليو  15الموافق لـ  1436رمضان  82المؤرخ في  12-15من القانون رقم  02تنص المادة  3 
 .» المعنىيفيا مصطلح " حاث " نفس  كاملة.( ستنة  18لم يبلغ الثامنة عشر )

 علمية، أفا مجلة  صري،والمالجزائري مقارنة بين الخشريعين  دراستة-الجرائم الأخلاقية المرتكبة بواستطة الهاتف النقال  وباخويا دريس،ينظر توجي محما  4 
 .228ص  ،2019 الجزائر، أدرار،جامعة  ،01العاد  ،11المجلا 
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 333حاد المشرع الجزائري الأفعال التي تخضمن جرائم إباحية مرتكبة ضا الأحااث، بموجب نص المادة 
ستيلة بمأن المشرع لم يحاد الو انون العقوبات الجزائري المعال والمخمم، و المخضمن ق 156-66من الأمر  01مكرر 

 ستخداا إ، فإنه غالبا ما يكون ارتكابها باستخعمال وستيلة إلكترونية عبر فضاء الإنترنيت، أو ب المسخدامة في ارتكابها
و  ،  كل من فعل تصوير القاصر الذي يقلجريمةيخضمن الركن المادي لهذه او الاتصال، و  تكنولوجيات الإعلا 

للقاصر لغرض جنسي  لجنسيةعضاء ا، أو القيا  بخصوير الأغير حقيقية بممارستة نشاط جنسي بصفة مبينة حقيقية أو
اء ، أو بيع أو عرض مواد إباحية مخعلقة بالقصر عبر فضترويج ، أو نشر أوتوزيع ، أو القيا  بإنخاج  أوبالأستاس

 .1، إضافة إلى القيا  باستخيراد أو تصاير مواد إباحية مخعلقة بالقصرالقيا  بحيازتها الإنترنيت أو

 غير المشروع لفضاء الإنترنيت المرتكبة ضد امن ومؤسسات الدولة ستخدامالفرع الثاني: جرائم الإ

 غير المشروع لفضاء الإنترنيت:  ستخدامجريمة الإرهاب عبر الإ-أولا/

مع بااية ظهور مظاهر الإجرا  الإرهابي كان على المشرع الجزائري لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية استخحااث 
لا جريمة « مل الإرهابي، إعمالا للقاعاة العامة في الخجريم المخمثلة في أنه :نصوص قانونية يضفي عا  مشروعية الع

الذي جعل  هو الأمر، و 2وفقا لما يقخضيه مباأ شرعية الخجريم و العقاب »لا تابير أمن بغير قانونولا عقوبة و 
دون إطار قانوني خاص بها تحت عنوان الجرائم الإرهابية ، إلى غاية صاور  1992الواقعة قبل ستنة  عخااءاتالإ

المخعلق بمكافحة الخدريب والإرهاب و الذي أدمجت  1992ستبخمبر  30المؤرخ في  03-92المرستو  الخشريعي رقم 
المخضمن  155-66، والأمر المخضمن قانون العقوبات الجزائري  156-66أحكامه ضمن أحكا  كل من الأمر 

ي، ة وجود في عالم الخشريع الجزائر ، و بذلك أصبح للجريمة الإرهابي1995قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في ستنة 
عليه ستيخم تحايا المقصود بالجريمة الإرهابية في شكلها الخقلياي و المسخحاث ، إضافة إلى الخنظيم القانوني المحاد و 

 الجزائري .لها في القانون 

 

                                                   
المعال  2014فبراير  04الموافق لـ  1435ربيع الثاني  04المؤرخ في  01-14من القانون  10المخممة بموجب المادة  01مكرر  333ينظر المادة  1 

 .07ص  ،07ج.ر  الجزائري،المخضمن قانون العقوبات  156-66 والمخمم للأمر

 والمخمم.المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66من الأمر  01ينظر المادة  2
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 تعريف الجريمة الإرهابية: -أ/

يمكن تعريف الجريمة الإرهابية بأنها كل ستلوك من شأنه إحااث فزع ورعب في نفوس مجموعة غير محادة من 
، كما عرف الفقه الإرهاب على أنه القيا  بأعمال عنف ضا الأشداص 1الناس إذا ارتكبت عماا تحقيقا لهذه الغاية

يشيع في المجخمع كله حالة ذعر والشعور العميق بانعاا  الأمن، والذي ينجم عنها نوع من أو الأموال على نحو 
. من جهة أخرى عرفها الفقيه الإستباني "ستال 2الخفكك الاجخماعي والحا من إمكانية رد الفعل في مواجهة الاعخااء

اى ستاس نشر الرعب والخوف لبقوله أن الجريمة الإرهابية هي عمل إجرامي يسخهاف في الأ " SALDANA"دانا" 
 .3وستائل من طبيعخها إحااث ذعر عا ، بغرض نشر فكر أو مذهب معين إستخداا وذلك بالمواطنين، 

لى في في نص المادة الأو  1999كما عرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز النفاذ ستنة 
فعل من أعمال العنف أو الخهايا مهما كانت بواعثه أو أغراضه، يقع   كل« ، الإرهاب على أنه:فقرتها الثانية

تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهاف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم 
لالها أو اصة أو احخأو حرياتهم أو أمنهم للدطر، أو إلحا  الضرر بالبيئة أو بأحا المرافق أو الأملاك العامة أو الخ

جريمة  « ،كما عرف بناها الثالث الجريمة الإرهابية بأنها:»  الاستخيلاء عليها أو تعريض أحا الموارد الوطنية للدطر 
أو الشروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الاول المخعاقاة أو على رعاياها أو ممخلكاتها أو مصالحها، و 

الااخلي؛ تعا من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في الإتفاقيات ما عاا ما استخثني منها يعاقب عليها القانون 
 .4 »تشريعات الاول المخعاقاة أو التي لم تصاد  عليها

 تعريف الجريمة الإرهابية الإلكترونية:-ب/

قه اخخلفت الخعريفات و تباينت في إعطاء تعريف مخفق عليه فيما يخص الإرهاب الإلكتروني ، فعرفه بعض الف
على انه مهاجمة أنظمة المعلوماتية بهاف إخافة و إخضاع الآخرين ، بناءا على دافع ستياستي أو عرقي أو ديني عبر 

                                                   
 .37-36ص  مرجع ستابق،، المقارنةفي الخشريعات الجزائية  وستبل مكافحخهاينظر هيثم فالح شهاب، جريمة الإرهاب  1 

 .60، ص 1991في الاول الايمقراطية، دار الكخاب الحايث، القاهرة، مصر، والخشريعات المكافحةمحما أبو الفخح الغنا ، الإرهاب  2 

 .35ص ستابق،مرجع  ،المقارنةفي الخشريعات الجزائية  وستبل مكافحخهاجريمة الإرهاب ، شهابهيثم فالح  ينظر 3 

  .153ص  ،2009 الأردن، عمان، والخوزيع،زهر للنشر  رهاب،الإالحرب ضا  النحال،ينظر محما ستلامة  4
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لى و  إلكتروني من شأنه الخهايا أو الاعخااء عتقنيات رقمية ، بينما يعرفها جانب آخر على أنها هج إستخداا 
الحكومات يهاف إلى تحقيق أهااف معينة ، بحيث يحاث هذا الهجو  نفس الأثر الناتج عن ارتكاب الأفعال المادية 

الإنترنيت بغرض الحا  الضرر بالأنظمة المعلوماتية أو الاتصالات  إستخداا ،  كما تعرف على أنها 1للأفعال الإرهابية
لعسكري، ا تعطيل نظا  الطيران الجوي الماني أوع قطع الاتصال بين مخخلف الشبكات، و انية و العسكرية مالم

لعمل على توقيف ا ، أو توقيف حركة المسافرين البرية و الجوية و البحرية ، وتراقات الواقعة على أنظمة مصرفيةخوالإ
 .2القواعا الاستتراتيجية للاولة المعخاى عليها، إضافة إلى الهجو  الموجه إلى محطات المياه والطاقة

ضاف إليها خعريف الجريمة الإرهابية الخقلياية، فقط يب الخاص له نفس المالول المقصود بالإرهاب الإلكتروني
 .3الخقنيات الرقمية؛ أي القيا  بمهاجمة النظم المعلوماتية على خلفية دوافع ستياستية أو عرقية أو دينية إستخداا وستيلة 

 موقف المشرع الجزائري من تعريف الجريمة الإرهابية الإلكترونية: -/ج

لم يعر ف المشرع الجزائري الجريمة الإرهابية، وإنما نص على مجموعة من العناصر تكون في مجملها المفهو  
وستائل معينة ومحادة ويقصا بها نشر الرعب، حيث يعخبر هذا الأخير العنصر الأستاستي  إستخداا القانوني لها، وهي 

هذه الوستائل هي الإخلال بالنظا  العا  أو تعريض  إستخداا في جريمة الإرهاب؛ كما لابا أن تكون الغاية من 
 .4ستلامة المجخمع للدطر، كما لابا أن يكون من شأن النشاط الإجرامي تحقيق نخائج معينة

تطر  المشرع الجزائري إلى الجريمة الإرهابية بمدخلف صور ارتكابها ، أي بين صورتها الخقلياية و الحايثة في 
المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال و المخمم ، من خلال القسم الرابع مكرر منه تحت عنوان  156-66الأمر 

                                                   
كلية الحقو  ستعيا   ،02العاد  ،34المجلا  ،01حوليات جامعة الجزائر  الإلكتروني، الإرهابموقف الخشريع الجزائري من جريمة  خميدم،ينظر محما  1

 .33ص  ،2020جوان  ،01جامعة الجزائر  حماين،

كلية أمن الحاستب   ،02العاد  ،04المجلا  للمعلوماتية،المجلة العربية الاولية  الشبكات، حرب- الإلكتروني الإرهاب الشهري،ينظر حسن بن أحما  2 
 .04-03، ص 2015يناير/ كانون الثاني  الأمنية،جامعة نايف العربية للعلو   والمعلومات،

. مقال منشور على موقع 06ص  الإلكترونية،مكخبة الألوكة  وفريضة شرعية،ضرورة بشرية  الإلكترونيمكافحة الإرهاب  ناعوس،ينظر بن يحيى الطاهر  3 
 https://www.alukah.net/library الموقع:رابط  ،2015-01-06شبكة الألوكة بخاريخ 

 04:43 الساعة:على  2023-02-19 الاطلاع:تاريخ 

 .89، ص 1997، بن عكنون، جامعة الجزائر، والعلو  الإداريةينظر مسلم خايجة، الجريمة الإرهابية، مذكرة لنيل شهادة ماجسخير، كلية الحقو   4 

https://www.alukah.net/library
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ا النوع من الجرائم الإشارة إلى  أن المشرع الجزائر في بااية تجريمه لهذتجار تخريبية، و  الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو
لم يخطر  إلى ارتكابها باستخعمال الوستائل الإلكترونية أو عبر فضاء الإنترنيت بل اكخفى بالنص على تجريمها إذا تم 

إلا انه باستخحااثه  يط العقوبة،هو الأمر الذي من شأنه المساس بمباأ شرعية قيا  الجريمة و تسلارتكابها بأي وستيلة، و 
، ال ومكافحخهاو الاتص المخضمن القواعا الخاصة للوقاية من الجرائم المخصلة بخكنولوجيات الإعلا  04-09للقانون 

خوى إرهابي في شكل ، أو التي تخضمن محة المرتكبة باي منظومة معلوماتيةأصبحت بعض الأفعال الإرهابية أو الخدريبي
  ة ، أو التي ترتكب عبر اتصالات إلكترونية، تعخبر جريمة من الجرائم المخصلة بخكنولوجيات الإعلامعطيات معلوماتي

هذا حتى يسا الثغرة القانونية المخعلقة بخجريم هذه الطر  ى صور قيا  الجريمة الإرهابية، و ، كإحا1و الاتصال
هذا ، و ستائل الإلكترونيةالو  إستخداا ارتكابها ب المسخحاثة في ارتكابها ستواء عبر فضاء الإنترنيت، أو تلك التي يخم

ر  إلى . إلا أن المشرع لم يخط  وجود نص الخجريمابهاف منع الجرمين من الإفلات من العقاب عبر الخحجج بع
 تشايا العقوبة فيها بلى اكخفي فإضفاء صورة الخجريم عليها، واعخبارها احاى صور ارتكاب الجريمة.

لإرهابية من الجرائم المرتكبة عبر فضاء الإنترنيت ، و الخصوصية التي تخمخع بها الجريمة انظرا إلى الخصوصية كل 
نيت، كان على عبر فضاء الإنتر إستخداا  الوستائل الخكنولوجية ، و مع استخفحال ظاهرة ارتكابها عبر الخدريبية، و  أو

، من خلال كل 2العقوبات الجزائري المخضمن قانون 156-66المشرع الجزائري مسايرة هذا الخطور بخعايل الأمر 
الذي نص صراحة  023-16القانون تخريبية، و  الذي تضمن إضافة صور لأفعال إرهابية أوو  01-14من القانون 

 كنولوجيات الإعلا ت إستخداا التي ترتكب عبر تخريبية محادة على ستبيل الحصر، و  على ارتكاب أفعال إرهابية أو
ظرا لاقتران خطورة ، وهذا نة للصورة المسخحاثة لهذه الجريمةله تشايا العقوبة المقرر التي تاارك من خلاوالاتصال، و 

الخالي توجيه بو الاتصال، التي تزيا من خطورة وسترعة ارتكابها، و الجريمة الإرهابية و اتصالها بخكنولوجيات الإعلا  
 العناصر المكونة لها.ايا اكبر لأمن وستلامة الاولة، و ته

                                                   
"، ب " "،فقرة "أ 02والمادة  والمخمم،المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66من الأمر  14مكرر  87 إلىمكرر  87ينظر المواد من  1 

 .05ص ،47 ج.ر والاتصال ومكافحخها، الإعلا المخضمن القواعا الخاصة للوقاية من الجرائم المخصلة بخكنولوجيات  04-09"و" من القانون  "،"ج

والمخمم المعال  2014فبراير  04الموافق لـ  1435ربيع الثاني  04المؤرخ في  01-14من القانون  02مكرر المعالة بموجب نص المادة  87ينظر المادة  2 
 .05ص  ،07ج.ر  الجزائري،المخضمن قانون العقوبات  156-66 للأمر

يونيو  19الموافق لـ  1437رمضان  14المؤرخ في  02-16من القانون  02ة المخممة بموجب نص الماد 12 مكرر 87و 11مكرر  87ينظر المادة  3 
 الجزائري.المخضمن قانون العقوبات  156-66المخمم للأمر  2016
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إضافة إلى الأفعال المكونة للجريمة  08-21رة إلى أن المشرع استخحاث من خلال القانون كما تجار الإشا
الإرهابية والخدريبية، ستياستية جنائية تخماشى وحماية الحقو  والحريات العامة المحمية دستخوريا، وهذا عبر استخحااث 

نيفهم وفقا لشرط وجود تحريات ، حيث يخم من خلالها تص1قائمة وطنية تحاد الأشداص أو الكيانات الإرهابية
 .  2أولية، أو مخابعة جزائية، أو بشرط صور حكم أو قرار يخضمن الإدانة على ارتكاب أفعال إرهابية أو تخريبية

 التصنيف القانوني للجرائم الإرهابية الإلكترونية:-د/

مكرر  87ة بموجب نص المادنص المشرع الجزائري على الأفعال المكونة للجريمة الإرهابية في شكلها العا ، 
المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال والمخمم، والتي حاد فيها صور الجرائم على ستبيل  156-66من الأمر 

الحصر، إلا أننا ستنخطر  إلى الجرائم التي من الممكن ارتكابها عبر فضاء الإنترنيت، أو التي اعخبرها المشرع الجزائري 
فقرة "أ" من  02بية مرتبطة بالجرائم المخصلة بخكنولوجيات الإعلا  والاتصال وفق نص المادة جرائم إرهابية أو تخري

 السالف الذكر. 04-09القانون 

 تكنولوجيات الإعلام والاتصال:  إستخدامجريمة الاعتداء على رموز الدولة ب-/1

وذلك نظرا لخطورتها المخمثلة في تهايا  ،3مكرر المعالة في فقرتها الرابعة 87نص عليها المشرع الجزائر في المادة 
إستخقرار الاولة، ويعاب على المشرع أنه لم يبين المقصود برموز الاولة؛ إلا أنه بالرجوع إلى القواعا العامة تجا أن 

ركن لرموز الاولة هي القيم المعنوية للأمة. كالعلم الوطني وإستم الاولة الجزائرية، وكل ما يرمز لسيادتها، وعليه يخحقق ا
 المادي للجريمة بفعل الاعخااء.

  الأفعال المجرمة المرتبطة بالجرائم الإرهابية أو التخريبية:-/2

ة لم يحاد المشرع الجزائري الأفعال المرتبطة بالجرائم المرتبطة بالجريمة الإرهابية أو الخدريبية، وهذا يرجع لاستخحال

                                                   
 روالمخمم للأمالمعال  2021يونيو  08الموافق لـ  1442شوال  27المؤرخ في  08-21من الأمر  02مكرر المعالة بموجب نص المادة  87ينظر المادة  1 

 .07-06ص  ،45ج.ر  الجزائري،المخضمن قانون العقوبات  66-156

يونيو  08الموافق لـ  1442شوال  27المؤرخ في  08-21من الأمر  03المخممة بموجب نص المادة  14مكرر  87والمادة  13مكرر  87ينظر المادة  2 
 .07ص ،45.ر ج الجزائري،المخضمن قانون العقوبات  156-66 والمخمم للأمرالمعال  2021

 والمخمم.قانون العقوبات الجزائري المعال  المخضمن 156-66الأمر  من 4مكرر 87ينظر المادة  3
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المخضمن  156-66مكرر من الأمر  87مضمون نص المادة ذلك، حيث اعخبرها تلك الأفعال الغير مارجة في 
لوستائل ا إستخداا قانون العقوبات الجزائري، إلا أن الملاحظ أن اغلب الاعخااءات الإرهابية أصبحت ترتكب ب

 تصال.وستائل إلكترونية أو عن طريق تكنولوجيات الإعلا  والا إستخداا الخقنية والرقمية عبر شبكة الإنترنيت، وب

ر الشائعة للأفعال المرتبطة بالجرائم الإرهابية أو الخدريبية عبر الإنترنيت، نجا فعل تامير المواقع و من الصو 
ف التي يخم فيها تبني هجومات إلكترونية ترتكب عبر شبكة الإنترنيت من طر ، و البيانات و الأنظمة الإلكترونية

ة تامير مواقع أو بيانات أو منظومات إلكتروني ، التي من شأنها استخهااف وكيانات إرهابية  أشداص إرهابيين أو
شكل كذا الحا  ضرر بالبنى الخحخية عبر تاميرها أو إيقافها عن العمل ب، و خاصة بمؤستسات الاولة بمدخلف أصنافها

. أو 1هذا عبر فعل الاخول غير المشروع إلى مجموعة من الأنظمة المترابطة شبكيا مع الإنترنيتمؤقت، و  تا  أو
وستائل الاتصال الإلكتروني عبر شبكة الإنترنيت، كالهواتف الذكية مثلا أو الحواستب الآلية في اعخااءات استخعمال 

تفجير القنابل عن بعا، والتي تعخبر من بين أخطر الأستاليب الإلكترونية في الجرائم الإرهابية المرتكبة من طرف 
 .2المنظمات الإرهابية لبث الرعب ونشر الخوف

 دة أو إعادة نشر وثائق أو تسجيلات تشيد بالأفعال الإرهابية أو تشجع على ارتكابها: جريمة الإشا-/3

 اتستخدااميقصا بالإشادة بالأعمال الإرهابية، الثناء عليها والخشهير بها بأية وستيلة كانت؛ فنظرا لخوستع الإ
ير عبر شبكة الإنترنيت، أصبح فضاء الإنترنيت والأجهزة الرقمية المرتبطة به من بين أكثر الوستائل التي يخم فيها الخعب

باون قيود، وهو ما يسمح بالخعبير المباشر أو الغير مباشر المخضمن صور الإشادة بالإرهاب أو بالأفعال والجرائم 
 شجيع الذي يخمثل في تحفيز الأشداص أو الجماعات عن طريق السلوك وعنالإرهابية المقررة قانونا، إضافة إلى الخ

 طريق الترويج لهذه الجرائم.

والخشجيع على ارتكابها،   جر  المشرع الجزائري الأفعال التي تاخل ضمن أفعال الإشادة بالأفعال الإرهابية
جيلات التي نشر وثائق أو مطبوعات أو تسكما تفطن المشرع إلى محاربة الجريمة في مهاها عن طريق تجريم حيازة أو 

 ترط في صفة معينة فيالنشر، لم يشا الفكر الذي عبر عنه بالحيازة و تشيا بالفعل الإرهابي. فالمشرع عنا تجريمه لهذ

                                                   
 .07ص  ستابق،مرجع  الإلكتروني، الإرهابموقف الخشريع الجزائري من جريمة  خميدم،ينظر محما  1 

 والمخمم.المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66من الأمر  02مكرر  87ينظر المادة  2 
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هو الإشادة  ؛ ألاعلكأن المشرع يريا أن يوضح قصا الفاالفاعل مثل وجود تنظيم إرهابي وغيره من الصفات، و 
ق إعادة يخحقق السلوك الجرمي لهذه الجريمة عن طري، و الإرهابي دون أن يكون عضوا في هذا الخنظيم العماية بالجر 

هذه الجريمة  فإنعليه ، و عادي يشيا بالإرهاب آخرمن شدص  أو، 1النشر للمطبوعات من إنخاج الخنظيم الإرهابي
نشرها عبر و  الإتصالو   الإعلاا بواستطة تكنولوجيات إرتكابها تم إذ الإنترنيتتخدذ صورة الجريمة المرتكبة عبر فضاء 

 . 2الإنترنيتفضاء 

  الإرهاب:تمويل  جريمة-/4

 الأمرمن  04مكرر  87في مضمون نص المادة  ابااية تجريمه معنص المشرع الجزائري على تمويل الإرهاب 
المساس  انهأالأفعال التي من شهذا من خلال كل وستيلة ممكنة، و  بأيقوع فعل الخمويل و  إعخبر، حيث 95-113

أي فعل من  إرتكابستيرها العادي عبر لسلامة الترابية ، وكذا استخقرار المؤستسات و االاولة والوحاة الوطنية و  أمنب
 ،المخضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66 الأمرمكرر من  87الخدريبية التي تضمنخها المادة  أوالأفعال الإرهابية 

تحايا الأفعال التي تعخبر جريمة تمويل   02-16من القانون  11مكرر  87بعاها أضاف المشرع بموجب نص المادة 
، مااثل هذه الأفعال في كل من توفير وجمع الأموال عتخم، و الإتصالو  الإعلا تكنولوجيات  إستخداا الإرهاب عبر 

في  هاستخداامإبغير مباشرة، مع علم مرتكب الفعل  أوبصورة مباشرة  الإتصالو  الإعلا تكنولوجيات  إستخداا ب
 أوة فيها، المشارك أولها  الإعااد أوتابيرها  أوأفعال إرهابية  إرتكاببغرض  أخرىدولة  إلى أشداصتمويل ستفر 

الخنظيم و . كما ياخل ضمن جريمة تمويل الإرهاب، الخمويل بهاف تلقي الخاريب عليها أوا، إرتكابهالخاريب على 
 إرتكاب دولة ما بهاف إلىتسهيل ستفرهم  أو، أشداص لسفر الإتصالو  الإعلا تكنولوجيات  إستخداا ب العماي

 .4اتلقي الخاريب عليه أوا، إرتكابهالخاريب على  إلىتوجيه هذا الخمويل  إلىأفعال إرهابية، إضافة 

                                                   
 .52، ص 1995القاهرة، مصر،  العربي،دار الفكر  الأولى،الطبعة  وإجراءات ملاحقخها،أحكامها الموضوعية  الإرهاب،جرائم  ستعيا،ينظر محما محمود  1

 ،2009مصر،  ة،القانونيالمركز القومي للإصاارات  الأولى،الطبعة  والقضاء،ضوء الفقه  وداخليا فيجرائم الإرهاب خارجيا  المطلب،عبا  إيهابينظر  2
 .242ص 

المخضمن  156-66 والمخمم للأمرالمعال  1995فبراير  25الموافق لـ  1415رمضان  25المؤرخ في  11-95من الأمر  04مكرر  87ينظر المادة  3 
 .09ص  ،11ج.ر  الجزائري،قوبات قانون الع

المخمم للأمر  2016يونيو  19الموافق لـ  1437رمضان  14المؤرخ في  02-16من الأمر  02المخممة بموجب نص المادة  11مكرر  87ينظر المادة  4 
 .04ص  ،37ج.ر  الجزائري،المخضمن قانون العقوبات  66-156
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المشرع  أن، نجا الإرهاب يلو تممن تبييض الأموال و المخعلق بالوقاية  01-05القانون  إلىبالرجوع  أنهكما 
خضمن السلوك المجر  ي إذ، تاخل ضمن أفعال تمويل الإرهاب والتي تعخبر فعلا إرهابيا الجزائري قا حاد الأفعال التي

مسخعملة شدصيا  والاأمغير المشروعة  أوالخسيير العماي بالطر  المشروعة  أوالخجميع  أولهذه الجريمة كل من الخقايم 
الإرهابية  الأفعال رتكابلإ غير مباشرة أو، ستواء كانت مباشرة أي وستيلة ممكنة إستخداا ب، جزئي أوبشكل كلي 
منظمة إرهابية  وأ، تسخعمل من طرف شدص إرهابي اأنهفي حالة علم مرتكبها  أو، اإرتكابه محاولة أوالمحادة ستابقا 

اة شدص إرهابي لفائ أوالتي تسخعمل من طرف  أو، أو تخريبية جرائم إرهابية إرتكاب محاولة أو إرتكاب إلىتهاف 
، كما  المرتكبالخمويل بالفعل الإرهابيلو لم يرتبط هذا جريمة إرهابية حتى و  إرتكابمنظمة إرهابية التي تقو  ب أو

هذه  إستخداا م لم يخ أو، الفعل الإرهابي إرتكابيخم القيا  ب أنهذه الجريمة تقو  حتى دون  أن إلىتجار الإشارة 
 .1الجريمة إرتكابالأموال في 

  الإلكتروني:التجنيد الإرهابي  جريمة-/5

 فعل الخجنيا ، أضاف المشرع الجزائري تجريملكترونيالإ الإرهابالطر  المسخحاثة المرتكبة في جرائم تماشيا و 
 04-09 القانون المحادة في الإتصالو  الإعلا تكنولوجيات  بإستخعمالالتي تخم لجمعية إرهابية، و  أولصالح إرهابي 

 87ون نص المادة هذا وفقا لمضمومكافحخها، و  الإتصالو  الإعلا المخعلق بالوقاية من الجرائم المخصلة بخكنولوجيات 
 ، والتي تنصالمخضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66المعال و المخمم للأمر  02-16من القانون  12مكرر 
جمعية  وألخجنيا الأشداص لصالح إرهابي  الإتصالو  الإعلا يعاقب ... كل من يسخدا  تكنولوجيات «: أنهعلى 

 أوا ينظم شؤونه أوهذا القسم،  أحكا تقع أنشطخها تحت طائلة  أومنظمة يكون غرضها  أوجماعة  أوتنظيم  أو
  .»غير مباشرة  أوبصورة مباشرة  أفكارهاينشر  أوأنشطخها  أو أعمالهاياعم 

  الجهات الإرهابية غالبا ما تسخدا أنه، فنجا الكثير من الصور الممكنة لكترونييأخذ فعل الخجنيا الإرهابي الإ
، من خلال نشر  نيتالإنتر ، فغالبا ما يخم صنع الصور عبر فضاء الإنترنيتفضاء  إستخداا الخامات المخوفرة نخيجة 

واء ، ستبالإرهاب بشكل عا  أو، الإشادة بالأفعال الإرهابية أوأفكار موجهة للاعاية  أو، معطيات أومعلومات 

                                                   
والمخعلق بالوقاية من  2005فبراير ستنة  6الموافق  1425ذي الحجة عا   27المؤرخ في  01-05من القانون  01-05من القانون  03ينظر المادة  1 

 فبراير 15الموافق لـ  1436ربيع الثاني  25مؤرخ في  06-15من القانون  02المعالة بموجب المادة  ومكافحخه،تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
 .04ص  ،08ج.ر  ،2015
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يم فكرة تعظ إلى، إضافة لهذه الجماعات جاذبةخلق صورة  اأنهمن ش أخبار أوفيايوهات لمعارك  أوبنشر صور 
من  ستاليبأ إستخداا يخضمن  آخرأي دافع  أوالعقائاي،  أوالسياستي  أوالرغبة في الافاع عن الاعخقاد الايني 

الخواصل  أوائل رست إرستال. كما تخم عملية الخجنيا عن طريق عمليات الاستخقطاب عبر تكون فعل إرهابيا أن اأنهش
اص إرهابيين؛ أشد أو، كيانات إرهابية  إلىينخمون  أشداصمن طرف  ةإلكتروني إتصالاتالمباشر مع الأشداص عبر 

المسخهافين  غراءإم وفقا لخعليمات معينة كصورة من صور الخجنيا، و هذا عبر إليهالانضما   إلىالتي تخضمن الاعوة و 
في تبادل  غالب على شفرة معينةالذين يعخماون في ال، و الإنترنيتمن خلال تكوين خلايا الخجنيا عبر فضاء 

، لإرهابيةاناين جاد في الخنظيمات خخيار مجإكلمة مالول مخخلف عن اصلها بهاف ، بحيث تخدذ كل  حاديثالأ
معينة مبنية على  العمل الإرهابي بزرع أفكار إلىعلى تحايا الحالة النفسية ثم التركيز على الخوجيه  الإعخااءوهذا ب

 رتكابلباعث لإهو ما يقصا به الخغذية الفكرية المركزة التي تخلق فيع احقيقخها، و عقائاية تخنافى و  أوخلفية دينية 
 .1الجريمة الإرهابية رتكابالمرحلة الخنفيذية لإ إلىالجريمة الإرهابية وصولا 

 معرضة بين الجمهور: أو كاذبة  أنباء أوالترويج العمدي لأخبار  أونشر  جنحة-/ ثانيا

ري بموجب القانون ائها المشرع الجز إستخحاث، من الجرائم التي كاذبةال الأنباء أو الأخبارترويج تعخبر جريمة نشر و 
ل فصهذا من خلال إضافخه للالمخضمن قانون العقوبات الجزائري، و  156-66المخمم للأمر المعال و  20-06

يمة على تقو  هذه الجر  إذ؛ العموميين منالأتمس بالنظا  و  أنباء أوبار خالسادس مكرر تحت عنوان نشر وترويج أ
، يمكن مكرر من هذا القانون 196المادة  مضمون نص إلى، فبالرجوع 2ا مع اشتراط العلنية فيهاإرتكابهالعما في 

 الإجراميالسلوك  رتكابإ، بل تقو  بمجرد النخيجة فيها تحققالتي لا يشترط اعخبار هذه الجريمة من الجرائم الشكلية 
 بغض النظر عن شدصية مرتكبالنظا  العا  العمومي و  منالمساس الفعلي بالأ إلىيكون موجها  أنالذي لابا 

شر من طرف الصحافيين وهذا بحكم ارتباط ن أوا من طرف الأجهزة الإعلامية إرتكابهيخم  أنيمكن  أنه؛ أي الجرية
عا  تحايا هذا راجع لا من طرف الأشداص العاديين و إرتكابه، كما يمكن يج المعلومة مرتبط بطبيعة عملهمترو و 

                                                   
 ،02المجلا  ية،ستياستمجلة ماارات  الاجخماعي،ظاهرة تجنيا الشباب في الجماعات الإرهابية من خلال استخداا  شبكات الخواصل  كلاع،ينظر شريفة   1 

 .89-88-87ص  ،2018ستبخمبر  الجزائر، والاراستات،مركز الماار المعرفي للأبحاث  ،06العاد 

المؤرخ  156-66 والمخمم للأمرالمعال  2020 أبريل 28الموافق لـ  1441رمضان  05المؤرخ في  06-20ينظر الفصل السادس مكرر من القانون  2 
 .11ص  ،25ج.ر  الجزائري،المخضمن قانون العقوبات  1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18في 
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 المشرع صفة الأشداص المرتكبين لهذه الجريمة على ستبيل الحصر .

 

  :كاذبةال وترويج الأخبارنشر  مفهوم-/1

 صاارإاصطلاحا فيقصا به  أمامعلومة بصفة عامة بين الناس،  أوشيء  إعلان أواعة إذيقصا بالنشر 
ا الجمهور للاطلاع عليه إلى والتي توجهكل ما يشابهها،   أوورقة مطبوعة  أوأي مكخوب  إصاارعلى  والعمل

علها يج والإشاعات التي، والأخبار والأنباءمجموعة البيانات  أنهعلى  وعرفه الفقه، 1الجمهور بالعلم بها ولخمكين
 .2سبثها مما يجعلها منخشرة بين النا أوروايخها  تااولمع  الناس،معلو  من  أوالناشر معلومة لاى عاد غير محاد 

الأخبار إشاعة الخبر فيما يخعلق ب ويقصا به الخسويق،الترويج في الأصل هو مصطلح يسخعمل في عملية  أما
 عله مخواتراوجيسمح بانخشاره  وهو مالعاد غير محاد من الأشداص،  وجعله معلوما الناس، وإذاعخه بينأي نشره 

 .3العامة من الناس لاى

من  03 . المادةنصمضمون  إلىبالرجوع  أنه إلا الترويج، أولم يحاد المشرع الجزائري المقصود بفعل النشر 
ائع بث لوق أوكل نشر   الإعلا مضمون نشاط  إعخبر أنه، نجا الإعلا المخضمن قانون  05-12القانون العضوي 

والتي ، ةإلكتروني أومخلفزة  أومسموعة  أووستيلة مكخوبة  أيةعبر  معارف، أوأفكار  أو أراء أورستائل  أو إحااث،
 منه.فئة  إلى أوالجمهور  إلىموجهة  تكون

  والمغرضة: كاذبةوالأنباء ال الأخبار تعريف-/2

خعلق بها من ي وحوادث وأراء وحقائق وكل مامعرفخه من وقائع  إلىما يخطلع الناس  عا ،يعخبر الخبر بشكل 

                                                   
 خاص،، عاد والاجخماعيةية مجلة الباحث للعلو  الرياض العلمي،تطوير البحث  وأثره في الإلكترونيالنشر  ع،والطيب قير النعاس بورابح  الطيب،ينظر فير   1 

 355ص  الجزائر، الجلفة،جامعة 

 تبسة،-جامعة العربي الخبسي  ،02العاد  ،10المجلا  والحريات،مجلة الحقو   الجزائر،في  وترويج الشائعاتالمواجهة الجنائية لنشر  دنيا زاد،ينظر ثابت  2 
 .572ص  ،2022 الجزائر،

مجلة البحوث القانونية  اصرة،المعالجنائية المصرية في ضوء بعض المشاهاات  وتجايا للترستانةتقيم  محاولة الإشاعاتتجريم  مرعي،ينظر أحما لطفي السيا  3 
 .654ص  ،2020ديسمبر  مصر، المنصورة،جامعة  الحقو ،كلية   ،04العاد  ،10المجلا  والاقخصادية،
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ذلك  لاقيق،االنبأ فيقصا به كمصطلح في شكله  أما تعليقاتهم،يثير  أو اهخمامهم،الذي يحرك  وهو الأمر نخائج،
 .1غلبة الظن أوالخبر الذي يحصل به علم 

الغالب  المزيفة التي تخضمن معلومات التي يكون القصا الأخبارتلك  على أنها كاذبةال الأخباريمكن تعريف 
لا  أولخبر غير واقعي  الترويج أو، 2الرغبة في الخأثير إلىمخخلفة تنحصر في الغالب  والخضليل لغاياتمنها الكذب 

 الحقيقة،يل من سترد خبر يخضمن جزء ضئ أو لمضمونه،الخشويه  أو والخهويل،أستاس له في الواقع، مع إضفاء المبالغة 
 هاافأمشوهة لخبر صحيح في معظمه مع الخعليق عليه بشكل مغاير لواقعه بهاف تحقيق  أو كاذبةإضافة معلومة   أو

ي عن حقيقخها،  جزئ أوا كانت مخالفة في مضمونها بشكل كلي إذ، كاذبة  والأنباء تعخبر الأخبار فإنوعليه . 3معينة
القيا   وأإضافة  أويكون محرف عبر حذف  أوالجمهور يكون مخخلف كليا،  إلىالخبر الموجه  أنكما يقصا بها 
 .4يجعل منه كذبا في كل الحالات وهو ما الوقائع،بخعايل جزء من 

 أن اأنهمن شلتي االخلاعب بالأخبار الحقيقية  إلىفيقصا بها تلك التي تهاف  والأنباء المغرضة، الأخبار أما
يكون الهاف منها إخفاء  أن أو، 5نشر خطاب كراهية أو أيايولوجية،ترتب تفسيرات الغرض منها خامة أهااف 

 تضليل. أوالشك  أوتثير الخوف  أنالتي من الممكن  وترويج الإشاعاتنشر  أو الحقيقة،

  :كاذبةوالأنباء ال وترويج الأخبارقيام جريمة نشر  شروط-/3

حاد شروطا لازمة  الذكر،السالفة  06-20مكرر من القانون  196المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
 الأخبار الترويج لموضوعو في كل من وقوع الفعل المجر  المخضمن كل من النشر  والتي تخمثل الجريمة،الخوفر لقيا  هذه 

ك الذي لا يمكن توقع وقوعه بشكل ستري نظرا لطبيعة السلو  وهو الأمر علني،المضللة بشكل  أو كاذبةال الأنباء أو

                                                   
  .575، ص ، مرجع ستابقالجزائرفي  وترويج الشائعاتالمواجهة الجنائية لنشر  دنيا زاد،ينظر ثابت  1 

 ،07المجلا  يمية،الأكادمجلة الباحث للاراستات  العا ،اتجاهات الرأي  وأثارها علىالكاذبة عبر شبكات الخواصل الاجخماعي  الأخبار نبيل،ينظر لحمر  2 
 .582ص  ،2020جوان  لخضر، الحاج- 01جامعة باتنة  والعلو  السياستية،كلية الحقو    ،02العاد 

 .22ص  ،2010 مصر، القاهرة، للجامعات،دار النشر  المواجهة،في ظل استتراتيجية  والعمليات النفسية الإعلا  ستامية،ينظر أبو النصر  3 

 .140، ص 2010 القاهرة، العربية،دار النهضة  الأولى،الطبعة  مقارنة، دراستة-الخصوصية  فيوالحق  الإعلا ، وستائل الشهاويينظر محما  4 

 الإعلامية،الرستالة للاراستات  ، مجلة04العاد  ،06المجلا  والخضليل الإعلامي،وجه جايا للاعاية  أوجايا  مفهو -الكاذبة  الأخبار حورية،ينظر شريط  5 
 . 407ص  ،2022ديسمبر  ،03جامعة الجزائر 
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 الأخبارمساس  شرط إلىإضافة  المجر ،الفعل  إرتكابالعما في  وكذا شرط والترويج،المجر  المخضمن كل من النشر 
 العا .والنظا  العمومي  منالمغرضة بالأ أو كاذبةوالأنباء ال

 جريمة نشر إعخبرالمشرع الجزائري قا  أنمكرر السالفة الذكر نجا  196مضمون نص المادة  إلىبالرجوع 
ة شرط العما لاز  لقيا  هذه الجريم أنأي  عماية،جريمة  اأنه والمعرضة على كاذبةال الأنباء أو وترويج الأخبار

تخوجه  أنفلابا  ادة،والإر لابا من توفر القصا الجنائي العا  بكل من عنصري العلم  أنه إذ الجريمة،تقو   وبخدلفه لا
إضافة  الجريمة، محل الأنباء أوالمغرض للأخبار  أو الكاذبالسلوك المجر  مع علمه بالمحخوى  إرتكاب إلىإرادة الجاني 

 .1العمومي منوالأموجهة للمساس بالنظا  العا   اأنهعلمه ب إلى

لمجر  أي الذي لا يمكن توقع عا  توفره نظرا لطبيعة السلوك ا وهو الأمر العلانية،بالنسبة للشرط الثاني فهو 
بشكل  الكخابة، وأالفعل  أوعلم الناس بالقول  إلىتوجيه  اأنهالعلانية على  ويمكن تعريف والترويج،فعل النشر 

مهور من الناس أي علم الج عائق؛اعخها باون إذ أو تم نشرها المعلومة التي أوالفكرة  أويسمح للجمهور بمعرفة الرأي 
 . 2مكانخه إلىعلمهم بالفعل الذي يمس بمحل الجريمة على نحو يسيء  إمكانية أو

لمعرضة بشكل ا أو كاذبةال الأنباء أو الأخبارترويج  أوكل من فعل نشر   إرتكابالشرط الثالث فيخعلق ب أما
حماية  أنهلى ع الفقهي،العمومي في تعريفه  منالأ ويمكن تحايا والنظا  العا .العمومي  منالمساس بالأ إلىموجه 
النظا  العا  في  أما.3القارة على الخغلب عليه أولقارة الاولة على ردع الهجو   وينقص وفقايزيا  إذ المكخسبة،القيم 

  الخلقي النظا  العا إلىإضافة  العامة، والسكينة والصحة العامة، العا ، منالأيخضمن صورته الخقلياية كل من 
 .4والاجخماعي العا  والنظا  الاقخصاديالمخضمن للآداب العامة، 

                                                   
 ،2020 لأردن،ا الأوستط،جامعة الشر   الحقو ،كلية   ماجسخير،رستالة  مقارنة، دراستة-تجريم الشائعة في القانون الأردني  البابا،ينظر محما منصور  1 

 .83ص

 ،2011 عمان، الخوزيع،و دار الثقافة للنشر  الأولى،الطبعة  الإلكترونية،عبر الوستائل  والقاح والخحقير المرتكبةجرائم الذ   عزا ،ينظر ستقف الحيط عادل  2 
  73ص 

 .576ص  ستابق،مرجع  الجزائري،في الخشريع  وترويج الشائعاتالمواجهة الجنائية لنشر  دنيا زاد،ينظر ثابت  3 

 لحا  الضرر بالأشداصشأنها ا والتي منخلال وقوع حوادث أو احخمال وقوعها  ونفسه منعلى ماله  الإنسانيقصا بالأمن العا  كل ما يطمئن  4 
  العامة،السكينة المقصود ب ويمكن تحايا والأمراض،التي تهاد صحخهم من الأوبئة  الأخطارالصحة العامة فيقصا بها حماية المواطنين من  أما والأموال،
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ي العموم منالمساس بالأ إعخبرالمشرع الجزائري  أننجا  الذكر،السالفة  196مضمون المادة  إلىبالرجوع 
مغرضة بين  أو كاذبة  أنباء أو أخبار ... «على:حيث نصت المادة  الجريمة،شرطا لازما لقيا  هذه  والنظا  العا 

  …» والنظا  العا العمومي  منالمساس بالأ اأنهالجمهور يكون من ش

 : الإنترنيتمدى اعتبار النشر و الترويج جريمة مرتكبة عبر فضاء  -/4

 الأمرمكرر من  196ة نص الماد لما تضمنخه الجريمة بها وفق إرتكابلم يحاد المشرع الجزائري الوستيلة التي يخم 
يروج عماا  أو... كل من ينشر « المخمم التي تنص على : انون العقوبات الجزائري المعال و المخضمن ق 66-156
، لإنترنيتاغير المشروع لفضاء  ستخداا الإعليه يمكن اعخبار هذه الجريمة من بين جرائم و  ،»وستيلة كانت ...  بأي، 
هذه  ؛ أي إعخمادارتكابهإ عنا القيا  المخصلة بشبكة الإنترنيت ةلكترونيالإا ارتبط السلوك المجر  فيها بالوستيلة إذ

الترويج من خلال نشر و في ال الإنترنيتشبكة  إلىقيا  السلوك المجر  اعخمادا  الإجراميةالأخيرة في تحقيقها للنخيجة 
بيقات الرقمية الخط أو ةلكترونيالإالمواقع  أومخخلف الخامات المخاحة عليها على غرار وستائل الخواصل الاجخماعي 

ا ارتبط ذإ الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخداا الإ، كما تاخل هذه الجريمة ضمن جرائم وغيرها من الخامات
 الإعلا ات الجرائم المخصلة بخكنولوجي إحاىارتبطت ب أو، الإتصالو  الإعلا بخكنولوجيات  إستخداا با إرتكابه

 .السالف الذكر 04-09وفقا لمفهومها المحاد في القانون  الإتصالو 

في الواقع،  ثرإمما يجعله يحاث  العلن، إلىخرج من دائرة السرية قا ضابط المسألة هو كون الخبر  فإنوعليه 
ه الجريمة بالوستائل هذ إرتكابنجا واقعه من خلال  وهو ما والخأثير،فكلما تطورت وستائل العلانية اتسعت دائرة العلم 

 . 1الإنترنيتالحايثة الناتجة عن الخطور الخكنولوجي الفضاء 

غم من واحاة بالر مادة المشرع الجزائري تطر  لهذه الجريمة من حيث الخجريم و العقاب في  أنالملاحظ 
، العمومي نمالأخجريم في المساس بالنظا  العا  و حصر نطا  ال أنهالذي يعاب عليه خاصة و  الأمرهو خطورتها، و 
الجزائي في  يفسح المجال للقاضي أنه، أي مفهو  مطاطي وغير معلو  الحاود أنهمفهو  كل منهما نجا  إلىفبالرجوع 

                                                   
 مرجع ستابق،العا ،  النظا  ورياض دنش،ينظر فيصل نسيغة  الاجخماعية.المضايقات العادية للحياة  تخجاوز والمضايقات التي الإزعاجكل منع لمظاهر 

 .176-172ص 

كلية   ،01العاد  ،07ا المجل والسياستية،مجلة الأستخاذ الباحث للاراستات القانونية  الجزائري،الكاذبة في الخشريع  الأخبارجريمة نشر  محما،نقلا عن شنة  1 
 .360ص  ،2022ن جوا الجزائر، المسيلة، بوضياف،جامعة محما  والعلو  السياستية،الحقو  
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بة في ا مما يخلق صعو إرتكابهقيا قيا  هذه الجريمة بالعما في  أنه، كما مكرر 196 تفسيره لمضمون المادة الخوستع في
 القيا  بالسلوك عا  الخعما فيالخحجج بالخطأ و  هو الجرائم هذه ، فالغالب على مرتكبيالقصا الجنائي إثباتمسألة 

  الفعل المجر  في كابإرتتخحقق ب الإجراميةالنخيجة  أنة و ، خاصالجناة من تسليط العقوبة إفلات وبالخالي؛ الإجرامي
 تخلفه . أوكل الحالات أي بخوفر عنصر العما 

  الإنترنيت:فضاء  والمسابقات عبر الإمتحاناتالمساس بنزاهة  جرائم-/ثالثا

 ةونالآ تفاقمت في اأنه إلاالمسابقات تعخبر قايمة الحاوث، ظاهرة الغش في الإمخحانات و  أنبالرغم من 
الإمخحانات بنزاهة  المساسو  الإعخااءصبح أ، فينلكترونيالخواصل الإو  الإتصالتطورت في ظل تطور وستائل الأخيرة و 

اتساع وقوع ا و ، و تماشيالإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخداا للإ، و هذا نظرا والمسابقات يرتكب بشكل خطير
-20من خلال استخحااث القانون  الخجاوزاتهذا النوع من الجرائم ، كان على المشرع الجزائري الخاخل لقمع هذه 

 ، في فصله الخاستع تحت عنوان المساسالمخضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66المعال و المخمم للأمر  06
 وهو ما. 12مكرر  253غاية المادة  إلى 06مكرر  253، بااية من نص المادة 1و المسابقات الإمخحاناتبنزاهة 

 لإمخحاناتامن خلال دراستة كيفية المعالجة الجزائية للمشرع الجزائري لجرائم المساس بنزاهة  إليهستيخم الخطر  
 الإنترنيت.غير المشروع لفضاء  ستخداا الإخاصة تلك المرتكبة عبر  والمسابقات،

  الجريمة:وقوع  محل-/1

 أوبها،  ةوالأجوبة الخاص الأستئلةمواضيع  والمسابقات؛ الإمخحاناتيعخبر محل وقوع جرائم المساس بنزاهة 
 06مكرر  253المشرع الجزائري حادها في نص المادة  أننجا  الإمخحانات إلى الأخيرتين. فبالرجوعهاتين  إحاى

م الابخاائي النهائية للخعلي الإمخحاناتالرسمية الخاصة ب الإمخحانات والتي تخضمن ،06-20المارجة بموجب القانون 
على  راءهاإجالفصلية التي يخم  الإمخحاناتلا تاخل ضمن نطا  الخجريم  أنهفوعليه . 2الثانوي أو المخوستط، أو

لية التي تخم على الفص الإمخحاناتوكذا ، والبحث العلميالعالي المعاها الخابعة لوزارة الخعليم  أومسخوى الكليات 
تخضع النهائي، بل  تخدذ طابع الامخحان لم والخعليم إذالوزارة التربية  والإكماليات والثانويات الخابعةمسخوى الماارس 

                                                   
الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  156-66رقم  والمخمم للأمرالمعال  2020 أبريل 28الموافق لـ  1441رمضان  05المؤرخ في  06-20القانون  1 

 .10ص  ،25ج.ر  الجزائري،المخضمن قانون العقوبات  1966يونيو  08لـ 

 والمخمم.المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66من الأمر  06مكرر  253ينظر المادة  2 
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 06مكرر  253المسابقات فقا حادتها المادة  أما. 1للعقوبات الخأديبية المقررة من طرف المجالس الخأديبية فقط
الخدصصات  وأكخلك المسابقات المقررة للالخحا  بالشعب   العالي؛من مسابقات الخعليم  وتخعلق بكلالسابقة الذكر، 

مسابقات  أو .الاكخوراه أوكشهادة الماستتر   أكاديميةالحصول على شهادة  أولخحا  الإ إطارالتي تكون في  أوالعلمية 
المدصصة  أو لطبي،ا والمخعلقة بالشبهالأخيرة مثل المسابقات التي تشرف عليها هذه  والخكوين المهنيينالخعليم 

الترقية في قطاعات  أوكمسابقات الخوظيف   الوطنية؛المسابقات المهنية  أو المهنية.للالخحا  بالخدصصات العلمية 
 للقضاء،يا مسابقات الالخحا  بالماارس العليا كالمارستة العل أو، والخعليم وموظفي التربيةوطنية كالالخحا  بأستاتذة 

 .2المحضرين القضائيين أوالالخحا  ببعض المهن كمهنة الخوثيق  أو

 الإنترنيت:فضاء  والمسابقات عبر الإمتحاناتجرائم المساس بنزاهة  صور-/2

أجوبة  أوئلة تسريب المواضيع الخاصة بأست أولى في فعل نشر و تخمثل الصورة الأ صورتين،تأخذ هذه الجريمة 
ستائل و  بإستخعمال أو للمعطيات،ة آليمنظومة معالجة  بإستخعمالالمسابقات بشكل غير مشروع  أو الإمخحانات

والنخيجة تخخلف  انهأ إلالى و الصورة الثانية فخخمثل في نفس الأفعال المجرمة في صورتها الأ أما بعا،عن  الإتصال
 253د الأفعال المجرمة في هذه الجريمة من خلال نص الموا إلىتطر  المشرع الجزائري و  وقوعها.المحققة عنا  الإجرامية

مضمون  إلى، فبالرجوع 3المخضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66 الأمرمن  07 مكرر 253و ،06مكرر 
 الأجوبة محلو  الخسريب المواضيع أوالسلوك المجر  لهذه الجريمة يخمثل في النشر  أننجا  06مكرر  253المادة  نص

في دراستخنا  ناولهاتستلوك النشر في هذه الجريمة عن مفهومه في الجرائم التي تم  ولا يخخلف المسابقة. أوالامخحان 
المسابقات  أو ناتالإمخحاالأجوبة الخاصة ب أواعة مضمون الأستئلة إذالنشر في هذه الجريمة يخمثل في  أن إلاالسابقة، 

 لا يخخلفو  محخواها،خاص بغرض الاطلاع على  ترشحين بشكلوالمالجمهور بشكل عا   إلىبشكل علني موجه 
الخسريب فيقصا به عا  المحافظة على سترية هذه  أما. 4لفئة معينة منهم أوكل المترشحين   إلىا كانت موجة إذ الأمر

                                                   
، كلية الحقو  10ال عاد ،13المجلا  والسياستية،مجلة العلو  القانونية  تحليلية، دراستة-والمسابقات جرائم المساس بنزاهة الامخحانات  أجعوط،ينظر ستعاد  1 

 . 792ص  ،2022أفريل  الجزائر، الوادي،-الشهيا حمة لخضر  جامعة والعلو  السياستية،

 ،01العاد  ،08لمجلا ا والسياستية،مجلة الاراستات القانونية  والمسابقات،أفعال المساس بنزاهة الامخحانات  والعقاب فيالخجريم  فردية،ينظر محما بن  2 
 .292ص  ،2022جانفي  الجزائر، الأغواط،-جامعة عمار ثليجي 

 .الجزائريالمخضمن قانون العقوبات  156-66 والمخمم للأمرالمعال  06-20من القانون  06ينظر المادة  3 

 .15ص  ،2013 بيروت، الحقوقية،منشورات زين  الأولى،الطبعة  مقارنة،دراستة - الإعلا المسؤولية الجزائية عن جرائم  الله،ينظر ديانا رز   4 
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واها بشكل غير مشروع بهاف اطلاعهم على محخ المترشحين،بعض  أوالأجوبة من خلال تمريرها لكل  أوالمواضيع 
المسابقات،  وأ الإمخحانات إجراءستلبي عن الغرض من  أثريترتب عنه  وهو ما شدصية، أومعنوية  أولأستباب مادية 
بالطابع  النشر يخطلب العلانية على عكس الخسريب الذي يخمخع أناعخبار  والخسريب فيبين النشر  ويكمن الفر 

ير غ ستخداا الإيشترط في ماى اعخبار هذه الجريمة من بين جرائم و  .1إليهوالمسرب المسرب  بينوالخفي السري 
 بإستخعمالالخسريب  وأتخم عملية النشر  أنأي  الحصر،ترتكب بطر  محادة على ستبيل  أن الإنترنيت،المشروع لفضاء 
لفقرة حاده المشرع الجزائري في ا ماوهو  بعا،عن  الإتصالوستائل  بإستخعمال أوة للمعطيات، آليمنظومة معالجة 

المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66 الأمرمن  07مكرر  253نص المادة  والخامسة منالرابعة 
المخضمن القواعا  04-09من القانون  02ة للمعطيات وفق نص المادة ليالآالمعالجة  ويقصا بمنظومة. 2والمخمم

مجموعة من  أوأي نظا  منفصل  اأنهعلى  ،الإتصالو  الإعلا الخاصة للوقاية من الجرائم المخصلة بخكنولوجيات 
خنفيذ برنامج معطيات لة للليالآبمعالجة  أكثر أوبحيث يقو  واحا منها  المرتبطة، أوالأنظمة المخصلة ببعضها البعض 

حفظ  أوتعايل  أو تسجيل أوة مخعلقة بجمع آليمجموعة من العمليات التي يخم إنجازها عبر وستائل  اأنه بمعنى. 3معين
عن  الإتصالوستائل  أما. 5استخعمالها أوبغرض استخغلالها  4شكل معطيات معلوماتية التي تخدذ إتلاف المعلومات أو

الأنظمة  أوستائل الو  أوالأدوات  أوالخقنيات  ةفخخمثل في مجموع ،الإتصالما يصطلح عليها بخكنولوجيا  أوبعا 
عبر  أون بعا ع الإتصالخلال مخخلف عمليات  من المحخوى المطلوب توصيله أوالمسخدامة في معالجة المضمون 

                                                   
، كلية 02العاد  ،05لا المج والسياستي،مجلة الفكر القانوني  الجزائري،القانون  والمسابقات فيائية لنزاهة الامخحانات الحماية الجز  ضريف،ينظر شعيب  1 

 .347ص  ،2021 الجزائر، عنابة، مخخار،جامعة باجي  الحقو ،

 .11ص  ستابق،مرجع  الجزائري،المخضمن قانون العقوبات  156-66 والمخمم للأمرالمعال  06-20من القانون  06ينظر المادة  2 

 ،والاتصال ومكافحخهما الإعلا للوقاية من الجرائم المخصلة بخكنولوجيات  المخضمن القواعا الخاصة 04-09" من القانون ب فقرة " 02ينظر المادة  3 
 .05ص  ،47ج.ر 

ا في ذلك البرامج بم معلوماتية،شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة أي عملية عرض لوقائع أو المعلومات أو المفاهيم في  المعلوماتية،يقصا بالمعطيات  4 
 الجرائم من للوقاية الخاصة القواعا المخضمن 04-09"ج" من القانون  ةينظر الفقر  وظيفخها.المناستبة التي من شأنها جعل منظومة معلوماتية تؤدي 

 .05 ص ،47 ر.ج ومكافحخهما، والاتصال الإعلا  بخكنولوجيات المخصلة

 الجزائري،من قانون العقوبات  2مكرر394مكرر إلى 394مفهو  أنظمة المعالجة الآلي ة للمعطيات في الجرائم المحادة في المواد  الرحيم،ينظر بوبرقيق عبا  5 
ص  ،2019جوان  الجزائر، المسيلة، بوضياف،جامعة محما  والعلو  السياستية،كلية الحقو    ،01العاد  ،04المجلا  والبحوث القانونية،مجلة الاراستات 

357. 
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 أوسموعة الم أورئية المأي  أنواعها، والبيانات بمدخلفعن طريق جمع المعلومات  خمت التي 1ةلكترونيالإ تصالاتالإ
 .2الممكنة الصورغيرها من  أوصورة الم أوكخوبة الم

 ائريعلى ضوء مختلف تعديلات قانون العقوبات الجز  الإنترنيتالمطلب الثاني: العقوبات المقررة لجرائم 

ستياستة الخشريع الجنائي الجزائري في مكافحخه للجرائم بشكل عا ، وكذا الجرائم  محاور أهمتعا العقوبة أحا 
ق على بشكل خاص، والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يخف الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخداا الإالمرتكبة عبر 

 أخرىأصلية و  تعقوبا أقرستياستة عقابية واحاة، بل جعل العقوبات تخخلف باخخلاف الجرائم المرتكبة؛ حيث 
ياستة الخشايا خماده على ستعإستياستخه العقابية من خلال  يخصهذا مع إضفاء نوع من الخصوصية فيما تكميلية، و 

وباتها مشادة ، حيث جعل عقالإنترنيتشروع لفضاء المغير  ستخداا الإمكافحة الجرائم المرتكبة عبر في والردع 
العقوبات  إلىل و فرعين، حيث ستنخطر  في الفرع الأ إلىمن خلال تقسيم هذا المطلب  إليهومغلظة وهو ما تفرعنا 

لجزائري، مع الخطر  في قانون العقوبات ا الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخداا الإالأصلية المقررة للجرائم الناتجة عن 
أما الفرع الثاني  .الخصوصية المقررة من طرف المشرع الجزائري فيما يخعلق بالعقاب على هذا النوع من الجرائم إلى

 ة الأصلية لهذه الجرائم.  تكمل العقوب والجوازية التيفسيخم تخصيصه لخحايا مخخلف العقوبات الخكميلية الوجوبية 

ي قانون العقوبات ف الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإل: العقوبات الأصلية المقررة لجرائم و الفرع الأ
 الجزائري

العقوبات الأصلية هي تلك العقوبات التي  فإنمن قانون العقوبات الجزائري  2الفقرة  4وفقا لنص المادة 
العقوبات  وتخمثل هذه، 3وهي عقوبات إجبارية أخرىيجوز للقاضي أن يحكم بها بصفة منفردة دون أن تقترن بعقوبة 

لنص  والغرامة وفقاالحبس  ستنة، 20وستنوات  05بين  تتراوحالمؤبا، السجن المؤقت لماة  الإعاا ، السجن: في

                                                   
أو استخقبال لعلامات أو إشارات أو كخابات أو صور أو أصوات أو معلومات مخخلفة بواستطة أي  إرستالتراستل أو  أي الإلكترونية،يقصا بالاتصالات  1 

 مكافحخهما،و  والاتصال الإعلا  بخكنولوجيات المخصلة الجرائم من للوقاية الخاصة القواعا المخضمن 04-09ينظر الفقرة "و" من القانون  إلكترونية.وستيلة 
 .05 ص ،47 ر.ج

  .29ص  ،2014 مصر، الإستكنارية، الجامعية،مؤستسة الثقافة  المحلي،الاقخصاد  وأثرها علىالاتصالات عن بعا  ميمون،ينظر الطاهر  2

 .والمخممالعقوبات الجزائري المعال  والمخضمن قانون 1966يونيو  08الموافق لـ  1386المؤرخ في  156-66من الأمر  02الفقرة  4ينظر المادة  3
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 .1من قانون العقوبات الجزائري 5المادة 

غالبا ما  ترنيتالإنالغير مشروع لفضاء  ستخداا الإها المشرع الجزائري لجرائم أقر العقوبات التي  أنالملاحظ 
 كالاتي:  ليهإستيخم الخطر   وهو مافي بعض المواقع تكون لها وصف الجناية  أنه إلا الجنحية،تخمخع بالصفة 

 الإعدام:عقوبة  في-/لاأو 

م قضائي ذلك تنفيذا لحكه بالوستيلة التي حادها القانون و يقصا بالإعاا  إزها  روح ونفس المحكو  علي
وقا اخخلفت الخشريعات الجزائية حول تطبيق عقوبة الإعاا  ,فهناك من الخشريعات ، 2جزائي نهائي وبات صادر بحقه

للخشريع الجزائري  أما بالنسبة، بعض الخشريعات ألغت عقوبة الإعاا  أن، في حين بق عقوبة الإعاا التي لازالت تط
الجريمة  أوادية ، ستواء في الجرائم العمجماة الخطبيق في الواقع اأنهفعقوبة الإعاا  ينطق بها القاضي في حكمه إلا 

ؤبا عناما تكون المشرع الجزائري عقوبة الم أقرعليه فقا ، و الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخداا الإالمرتكبة عبر 
 العقوبة المنصوص عليها في القانون هي لإعاا  .

مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على الجرائم الإرهابية  87نص المشرع في المادة  إلىبالرجوع 
ن طريق أي عمل عتخريبيا ... أونصت على :" يعخبر فعلا إرهابيا  إذ؛ عال محل تجريم في قانون العقوباتوهي أف

حقة في نص المادة تخريبي في الفقرات اللا أوقا  المشرع بخحايا الأفعال التي تعخبر عمل إرهابي غرضه كالتي:  " و 
جعله و  ةالمشرع الجزائري ترك المجال مفخوح حول الطريقة التي ترتكب بها الجريمة الإرهابي أنعليه نجا ، و 3المذكورة أعلاه

 أو، ترنيتعبر الإن معلوماتية أو ةإلكترونيتخريبية بطريقة  أوا ارتكت الأفعال التي تعخبر جريمة إرهابية إذ، فبأي فعل
بة المقررة للجريمة ا العقو تقرر لهالجريمة تقو  و  فإن، لمخصلة بشبكة الإنترنيتالإتصالاو  الإعلا تكنولوجيات  إستخداا ب

ا كانت إذ أنهنصت هذه الأخيرة على  إذ؛ 1مكرر 87نص المادة  االتي تخمثل في عقوبة الإعاا  وفقالإرهابية، و 
رتكبت ا اإذيعاقب مرتكبها بالإعاا   أنهفمكرر عقوبخها هي السجن المؤبا  87الأفعال المنصوص عليها في المادة 

                                                   
ديسمبر  28 الموافق لـ 1443جمادى الأولى  23المؤرخ في  14-21من القانون  02من قانون العقوبات الجزائري المعالة بموجب المادة  05ينظر المادة  1

 .05، ص 99ج.ر  الجزائري،المخضمن قانون العقوبات  156-66 والمخمم للأمرالمعال  2021

 .219ص مرجع ستابق،في الخشريعات الجزائية المقارنة،  وستبل مكافحخهاهيثم فالح شهاب، جريمة الإرهاب  2

 والمخمم.المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66من الأمر  5الفقرة  1مكرر 87ينظر المادة  3 
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 .1لغرض إرهابي

 .سنة 30 إلى 05في عقوبة السجن المؤقت من  ثانيا:

 ستخداا خيجة الإن إضافة إلى عقوبة الإعاا  المذكورة أعلاه، فإن المشرع الجزائري أقر لبعض الجرائم المرتكبة
غير المشروع لفضاء الإنترنيت نوعا من العقوبات التي تقل شاة من عقوبة الإعاا  من النطق بها، إلا أنها تعخبر نفس 

ستنة،  30العقوبة من حيث مضمونها، فالغالب أن عقوبة الإعاا  المنطو  بها تسخبال بعقوبة السجن المؤبا لماة 
قوبة السجن ، كما تقرر لبعض الجرائم الأخرى علاحقا لجرائم التي ستنخطر  إليهاوهي نفس العقوبة المقررة لبعض ا

 ( ستنة:30( ستنوات إلى غاية الثلاثين )05الخمس ) ما بينالمؤبا التي تخباين فيها الماة 

  الإرهابية:الجنايات  عقوبة-/أ

شر الوثائق ن أوجناية الفعل العماي المخضمن إعادة طبع ناية الإشادة بالأفعال الإرهابية، و تقرر لكل من ج -/1
 ستخداا الإب عبر التي ترتكالخدريبية، و  أوالإشادة بالأفعال الإرهابية  اأنهالخسجيلات التي من ش أوالمطبوعات  أو

، العقوبة ممكنة ةنيإلكترو وستيلة  بأي أو الإتصالو  الإعلا تكنولوجيات  إستخداا ب أما الإنترنيتغير المشروع لفضاء 
، كما تقرر لجناية الإشادة بالأفعال ستنوات10عشر  إلى 05السالبة للحرية التي تخمثل في السجن المؤقت من خمسة 

دج، 500.000 إلىدج  100.000التي تقار من  الماليةالعقوبة السالبة للحرية  عقوبة الغرامة  إلىالإرهابية إضافة 
ت التي تشيا الخسجيلا أوالمطبوعات  أونشر الوثائق  أوتقرر زيادة عن عقوبة الحبس المؤقت لجناية إعادة طبع و 

 .2دج 1.000.000 إلىدج 100.000التي تقار من  الماليةعقوبة الغرامة  الخدريبية أوبالأفعال الإرهابية 

 الأمرمن  04مكرر  87ل صورة للخجريم و العقاب المقرر لجناية تمويل الإرهاب في نص المادة أو ظهرت  -/2
المشرع عقوبة  أقر ، حيث 11-95التي أدرجت بموجب القانون خضمن قانون العقوبات الجزائري و الم 66-156

دج  500.000 إلىدج  100.000من  ماليةغرامة ستنوات و  10 إلىستنوات  05السجن المؤقت من خمس 
-16القانون  المشرع الجزائري استخارك بموجب أن إلالجناية تمويل الإرهاب بغض النظر عن الوستيلة المسخعملة فيها، 

، زيادة على تحايا الأفعال التي تاخل ضمن منه 02ئري في نص المادة الثانية المخمم لقانون العقوبات الجزا 02

                                                   
 والمخمم.المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66من الأمر  02فقرة  1مكرر 87ينظر المادة  1 

 والمخمم.المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66من الأمر  05 مكرر 87و 04مكرر  87ينظر المواد  2 
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الأفعال  رتكابلإ الالإتصو  الإعلا تكنولوجيات  إستخداا المشرع  إعخبر، حيث ةلكترونيالإبالوستيلة  الإرهابتمويل 
ى لبقى عقا أالمشرع  أن إلىتجار الإشارة و  ،جناية تمويل للإرهاب 11مكرر  87المنصوص عليها في نص المادة 
 ةإلكترونيائل ا بوستإرتكابههذه الأفعال اقترن  أن، رغم الماليةكذا عقوبة الغرامة نفس العقوبة السالبة للحرية و 

 إستخداا بالعقاب بخحاياه للأفعال المكونة لهذه الجريمة وفق من ناحية شرعية الخجريم و  أنهعليه نجا مسخحاثة، و 
ا بها، إرتكابهتي تم ال ةلكترونيالإالوستيلة  إلىتشايا العقوبة بالنظر  أغفل أنه إلا، الإتصالو  الإعلا تكنولوجيات 

 إستخداا بالسياستية الجنائية للخشريع الجزائري تسير نحو تشايا العقوبة المقررة للجرائم المرتكبة  أن أوخاصة 
غير  ستخداا لإاالجرائم من خلال  إرتكابفي  المسخدامةالتي تاخل ضمن الطر  ، و الإتصالو  الإعلا تكنولوجيات 

 .الإنترنيتالمشروع لفضاء 

على نفس العقوبة السالبة للحرية المذكورة أعلاه  02-16من القانون  12مكرر  87كما نصت المادة 
 أوإرهابي،  فيما يخعلق بجناية تجنيا الأشداص لصالح ،الإتصالو  الإعلا تكنولوجيات  إستخداا بللجريمة المرتكبة 

 أو إرهابي،نشاط التي تقو  ب أوالتي يكون هافها الخجنيا لصالح إرهابي  منظمة، أوجماعة  أوتنظيم  أولصالح جمعية 
 أوريقة مباشرة بط أفكارهاكما تقرر نفس العقوبة على كل من ينشر   الإرهاب،تاعيم  ونشاطاتها إلى أعمالهاتوجه 

 .1غير مباشرة

 والمسابقات: الإمتحاناتالمقررة لجناية المساس بنزاهة  السجنعقوبة -ب/

 اأنهالمعال لقانون العقوبات الجزائري نجا  06-20من القانون  08مكرر  253نص المادة  إلىبالرجوع 
 إلىدج  700.000من  وغرامة ماليةستنة  15خمس عشرة  إلىستنوات  07عقوبة السجن المؤقت من ستبع  تأقر 

منظومة  بإستخعمال 06مكرر  253الأفعال التي نصت عليها المادة  إرتكابحالة  وهذا في دج، 1.500.000
الإلغاء  إلى والتي تؤدي ،07مكرر  253عن بعا وفقا لنص المادة  الإتصالوستائل  أوة للمعطيات ليالآللمعالجة 
لجريمة بنفس ا إرتكابعلى  المحاولةكما تقرر المادة نفس العقوبات على   المسابقة. أوالجزئي للامخحان  أوالكلي 

   الخامة.العقوبات المقررة للجريمة 

                                                   
 2016يونيو  19الموافق لـ  1437رمضان  14المؤرخ في  02-16من القانون  12مكرر  87والمادة  ،4و 3و 2فقرة  11مكرر  87ينظر المادة  1 

 .04ص ،37ج.ر  الجزائري،العقوبات  والمخضمن قانون 1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156-66المخمم للأمر رقم 
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 الحبس:في عقوبة  ثالثا:

 والاعتبار.الحبس المقررة للجنح الماسة بالشرف  عقوبة-/أ

 القذف:جنحة  عقوبة-/1

 أنا ، نجوالمخممالمخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66 الأمرمن  298من خلال نص المادة 
 أشهرستخة  06 إلىشهرين  02بالعقوبة السالبة للحرية من  الأفراد إلىالمشرع الجزائري قا عاقب على القذف الموجه 

ظ والملاح هخين العقوبخين فقط، إحاىب أودج،  50.000 إلىدج  25.000التي تقار من  والغرامة الماليةحبس، 
 صفح الضحية يضع حا للمخابعة الجزائية. أن

 أورقية مجموعة ع إلىنخمائهم إبسبب  أكثر أوشدص  إلىا كانت جنحة القذف الموجهة إذتشاد العقوبة 
من  الماليةإضافة الغرامة  ستنة، 01 إلىشهر  01لخصبح العقوبة المقررة هي الحبس من  معين،دين  إلى أو مذهبية،

يخمثل  ا كان الغرضإذالعقوبخين فقط  إحاىالجزائي تطبيق  ويجوز للقاضي دج، 100.000 إلىدج  10.000
 السكان. أوفي الخحريض على الكراهية بين المواطنين 

 السب:جنحة  عقوبة-/2

أي السب  لأفراد،ا إلىعقوبة للسب الموجه  أقر إذ الجنحة،خص المشرع الجزائري لجريمة السب العلني بوصف  
والغرامة ، أشهرثلاثة  03 إلىشهر  01بعقوبة ستالبة للحرية تقار بالحبس من  أفرادعاة  أوفرد واحا  إلىالموجه 

صفح الضحية في أي مرحلة من مراحل  أن إلى وتجار الإشارة دج، 25.000 إلىدج  10.000تقار من  التي
 .1ستير الاعوى يضع حاا للمخابعة القضائية

 لىإ أومذهبية  أومجموعة عرقية  إلىينخمون  أشداصعاة  أوشدص  إلىا كان السب العلني موجه إذ أما
المشرع الجزائري قا شاد العقوبة نظرا لقيا  ظرف الخشايا المخمثل في طبيعة الأشداص  أن، فنلاحظ دين معين
 ستخة إلىخمسة أيا   (05)المشرع لهذه الجنحة عقوبة ستالبة للحرية تقار من  أقر، حيث مإليهالسب  أستنادالذين تم 

                                                   
، 84ج.ر  الجزائري،المخضمن قانون العقوبات  156-66الأمر  من 299و 298 وتخمم المادةالتي تعال  23-06من القانون  32نظر المادة ي 1 

 .22ص
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يجوز  أنه، كما دج 100.000 إلىدج  20.000التي تقار من  الماليةالغرامة  إلى، بالإضافة حبسشهر أ (06)
بة عن هذا لمترتا ثارالأ إلىيرجع تشايا العقوبة في هذه الحالة نظرا ، و 1العقوبخين فقط إحاىللقاضي الجزائي النطق ب

 الفوضى . ةأثار  أووقوع نزاعات  إلى هأثار تؤدي  أنالذي من الممكن السلوك المجر ، و 

حيث  لمدالفة،اله المشرع الجزائري العقوبة المقررة للجرائم التي لها وصف  أقربالنسبة للسب الغير علني فقا 
ار بالغرامة من تق ماليةحاد لكل من ابخار أحا الأشداص بألفاظ ستباب غير علنية بشرط عا  استخفزازه، عقوبة 

ثلاثة أيا  حبس كأقصى  (03)بـ  والتي تقارمع جواز تسليط عقوبة ستالبة للحرية  دج، 6.000 إلىدج  3.000
 .2تقاير

 الإنترنيت:الحبس المقررة للجنح الأخلاقية عبر فضاء  عقوبة-/ب

 والآداب العامة:المقررة لجنحة الفعل المخل بالحياء  العقوبة-/1

المخضمن قانون العقوبات الجزائري  156-66 الأمرمكرر من  333نص المشرع الجزائري بموجب نص المادة  
فعال المجرمة من خلال مخخلف الأ ،والآداب العامةالعقوبة المقررة المكونة للجريمة المدلة بالحياء  والمخمم علىالمعال 

بالحبس كعقوبة ستالبة  ترنيتالإنعبر فضاء  أو ةإلكترونيا بوستيلة إرتكابه والتي يمكن المادة،المرتكبة التي تضمنخها هذه 
 دج.100.000 إلىدج 20.000الغرامة التي قارها من  إلىإضافة  ستنخين، (02) إلىللحرية لماة تحاد من شهرين 

 الفسق:المقررة لجنحة التحريض على  العقوبة-/2

 إلى أشهرستخة  06عقوبة الحبس من  القانون،من نفس  347المشرع الجزائري بموجب نص المادة  أقركما   
العلني المغرض منه تحريض  الإغراءلفعل  دج، 100.000 إلىدج  20.000التي تقار من  والغرامة الماليةستنخين 

وستيلة  بأيذا وك المادة،الأشداص بغض النظر عن جنسهم على الفسق عبر مخخلف الأفعال التي تضمنخها هذه 
الوستيلة  والتي تشمل ا،بهالجريمة  إرتكابالمشرع الجزائري ترك الباب مفخوح حول الوستيلة التي يخم  أن وهنا نجا ممكنة،

 بمدخلف أنواعها. ةلكترونيالإ

                                                   
 والمخمم.المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66مكرر من الأمر  298ينظر المادة  1 

 والمخمم.المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66الفقرة الأخيرة من الأمر  463ينظر المادة  2 
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تظهر صورة تشايا العقوبة في هذا النوع من الجرائم ، من خلال العقوبة المقررة للفعل المجر  المكون لجنحة 
، بمدخلف الصور التي ستنة بموجب ممارستخه لنشاط جنسي( 18)ة عشر مناتصوير القاصر الذي لم يخم ستن  الث

خضمن قانون العقوبات الم 156-66المخمم للأمر المعال و  01-14من القانون  01رر مك 333تضمنخها المادة 
ي تلك ؛ أبالقصر المواد الإباحية المخعلقةالخعامل في  أو، وير أعضائه الجنسية لأغراض جنسيةكذا فعل تصالجزائري، و 

وستيلة  بأيالبيع  أو العرض أوالاستخيراد  أوالخصاير  أوالترويج  أوالنشر  أوالخوزيع  أوالمخعلقة بكل من فعل الإنخاج 
تقرر  إذ، ةترونيلكالإ تصالاتالإعن طريق  أوأي منظومة معلوماتية  أو، ةلكترونيالإممكنة، و التي تخضمن الوستيلة 

دج  500.000من  الماليةعشر ستنوات ، و الغرامة  إلىخمس ستنوات  (05)لهذه الأفعال المجرمة عقوبة الحبس من 
 دج . 1.000.000 إلى

ايرا بذلك الطر  مس الجرائم،المشرع الجزائري وفق بعا  تحاياه الوستيلة التي ترتكب بها هذه  أنالملاحظ 
 الخطور، ية السريعةوالرقمة ليالآالبرامج  أو الخكنولوجية،خاصة تلك المخعلقة بالخقنيات  الخطور، والوستائل الاائمة

 أنهالجريمة. كما  ابرتكفقا ترك الباب مفخوح لإدراج أي وستيلة قا تسخعمل لإ الإنترنيت،خاصة المرتبطة بشبكة 
ة المقررة لجرائم يما يخعلق بخشايا العقوبف الأحااثها المشرع الجزائري على أقر من الواضح تلك الحماية الخاصة التي 

والطر  اشيا تم وبشكل مباشرصور تجريم هذه الأفعال كان صريحا  أنضاهم، كما  والجنسية المرتكبةالأخلاقية 
 إرتكابلجزائية عنا قيا  المسؤولية ا إمكانية إلىالمشرع الجزائري تطر   أنيلاحظ على  أنه إلا ا.إرتكابهفي  المسخحاثة

 الإتصالو  لإعلا افي حالة اتصالها بالجرائم المخصلة بخكنولوجيات  أو، الإنترنيتا ما وقعت عبر فضاء إذهذه الجرائم 
الضحية من  ع علىالضرر الواق إلىتشايا العقوبة فيها بالنظر  أغفل، لكن السالف الذكر 04-09وجب القانون بم

رائم المرتكبة عبر فضاء طبيعة الج إلىسترعة انخقالها بالنظر هذه الوستائل تخميز بالعلانية و  أنالجرائم الجنسية، خاصة و 
اص، رر مادي و معنوي للضحية بشكل ختسبب ض أنمن الممكن  أو، تسبب ضرر أن اأنه، و التي من شالإنترنيت

 بالآداب العامة بشكل عا  . و 

 والمخضمن قانون 156-66المعال للأمر  09-01من القانون  02مكرر  144عاقبت المادة  كما
دج على  100.000 إلى دج 50.000وستنوات  05 إلىستنوات  03من ثلاث  الجزائري، بالحبسالعقوبات 
أي شعيرة  ، أوالإستلا الاستخهزاء بالمعلو  من دين  أو الأنبياء،بقية  وستلم أوالرستول صلى الله عليه  إلى أوالإستاءة 
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  ، وتجار الإشارة إلى أنه من الممكن تسليط إحاى العقوبخين فقط.1من شعائره

لسلوك المجر  ا إرتكابلم ينص صراحة على  أنهالمشرع بالنسبة للجريمة المذكورة أعلاه  أن إلىتجار الإشارة 
ا ارتكبت إذريح، عليه الخص والرستم أوغير الكخابة  أخرىوستيلة  بأيا إرتكابهنص على طر   أنه إلا، ةإلكترونيبوستيلة 

غير  ستخداا الإجرائم  حاىإفخعخبر الجريمة في هذه الحالة  الإنترنيتمعلوماتية عبر فضاء  أو ةإلكترونيالجريمة بوستيلة 
  الإنترنيت.المشروع لفضاء 

 للأشخاص:الحبس المقررة جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة  عقوبة-/ج

المخعلق بقانون العقوبات  156-66 الأمرالمخضمن تعايل  23-06أضاف المشرع الجزائري بموجب القانون 
 303النص على العقوبة للمقررة للأفعال المجرمة التي تضمنخها كل من المادة  منه، 34الجزائري في مضمون المادة 

يها، الشروع ف أوعلى جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشداص  والتي تعاقب منه؛ 01 مكرر 303ومكرر 
 إلىدج  50.000من  ماليةغرامة  إلىإضافة  ستنوات، (03)ثلاث  إلى أشهر (06)بعقوبة الحبس من ستخة 

زائية للمخابعة الج احا أن يضعصفح الضحية لالمشرع الجزائري أجاز  أن إلىكما تجار الإشارة   دج. 300.000
 .من نفس القانون 1مكرر 303للفقرة الأخيرة من المادة وفقا 

المشرع الجزائري حاد الأفعال المكونة للركن المادي لهذه  أننجا  01مكرر  303نص المادة  إلىبالرجوع 
عا  النص الصريح حول  وبالرغم من؛ 012مكرر  303الأفعال المنصوص عليها في نص المادة  إلىالجريمة إضافة 

ا إرتكابه يخم المشرع ترك الباب مفخوح حول الطريقة التي أن إلا ةإلكترونيالأفعال المكونة لهذه الجريمة بطريقة  إرتكاب
ة عليها تعخبر عقوبة خاصة العقوبة المسلط فإن ةإلكترونيا ارتكبت الجريمة بخقنية إذف "،تقنية كانت بأيبها تحت لفظ "

  الإنترنيت.غير مشروع لفضاء  إستخداا بجريمة 

 ومؤسساتها:الدولة  أمنهبات الهدف منها المساس ب أوالمقررة لجنحة تلقي أموال  العقوبة-/د

                                                   
المخضمن قانون  156-66 والمخمم للأمرالمعال  ،2001يونيو  26ربيع الثاني الموافق لـ  04المؤرخ في  09-01من القانون  07ينظر نص المادة  1 

 .18ص  ،34ج.ر  العقوبات،

المخضمن قانون  156-66 والمخمم للأمرالمعال  2006ديسمبر  20الموافق لـ  1427ذي القعاة  29المؤرخ في  23-06من القانون  34ظر المادة ين 2 
 .23ص  ،84ج.ر  الجزائري،العقوبات 
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المساس  انهأهبات و التي ش أوالعقاب على جريمة تلقي أموال  اأنهمنه على تعايل مواد من ش 02نص المادة 
؛ حيث ينوالنظا  العمومي منالأالمساس بمصالحها و  أوستيرها العادي،  أوستير مؤستساتها استخقرار و  أوالاولة  أمنب

دج  500.000غرامة تقار بـ  إلىستنوات ، إضافة  (07) إلىستنوات  (05)المشرع عقوبة الحبس من خمس  أقر
تسلط العقوبة المذكورة على كل من الفاعل  حيث، 1مكرر 95هذا ما نصت عليه المادة و ، دج 700.000 إلى

، ستيلة كانتو  بأيهذه الجريمة  إرتكابالمشرع الجزائري نص على  أن إلى، كما تجار الإشارة وكذا المحرض الأصلي
المقررة لجرائم  فهنا تاخل ضمن العقوبات الإنترنيتعبر فضاء  ةإلكترونيهذه الجريمة بطريقة  إرتكابففي حالة 

 .    الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخداا الإ

 معرضة بين الجمهور أو كاذبة  أنباء أوالترويج العمدي لأخبار  أونشر  جنحة-/ه

مكرر نص على عقوبة الحبس  196كذلك في المادة    06-20جاء في الفصل السادس مكرر من القانون 
دج، على جنحة  300.000 إلىدج  100.000من  ماليةغرامة ستنوات، و  (03)ثلاث  إلى (01)من ستنة 

 أوالعمومي  نمالمساس بالأ اأنهالتي من ش ، معرضة بين الجمهور أو كاذبة  أنباء أوالترويج العماي لأخبار  أونشر 
غير  ستخداا لإامن هذا المنطلق تاخل هذه العقوبة ضمن العقوبات المقررة لجرائم ، و وستيلة ممكنة بأي النظا  العا 

تضاعف العقوبة في ، و ةإلكترونيبوستيلة  أو الإنترنيتا عبر فضاء إرتكابههذا في حالة ، و الإنترنيتالمشروع لفضاء 
 . 2اإرتكابهحالة العود في 

العقوبة المقررة  نأ، كما هذه الجريمة إرتكابفي  المحاولةلم يحاد عقوبة على  أنهيلاحظ على المشرع الجزائري 
ماستة  أثارا تحاثه من مالمترتبة عن وقوع الجريمة و طورة ، نظرا للدالمعيار المعخما في العقاب إلىشاة بالنظر  أقلتعخبر 

 إلى، فبالنظر اكابهإرتالوستيلة المسخحاثة في أغفل تشايا العقوبة تماشيا و المشرع  أن، كما لاولة بشكل عا ا أمنب
تخسم بخشايا  اأنهنجا  الالإتصو  الإعلا المخصلة بخكنولوجيات  أوالسياستة الجنائية في تجريم الأفعال المجرمة المرتكبة 

وستيلة  بأيا كابهإرتوفق في إضفاء صفة الخجريم على هذه الجريمة من خلال النص على  أنه، فبالرغم من العقوبة

                                                   
 18المؤرخ في  156-66 خمم للأمروالمالمعال  2020 أبريل 28الموافق لـ  1441رمضان  05المؤرخ في  06-20من القانون  02ينظر نص المادة  1 

 .11ص  ،25ج.ر  الجزائري،العقوبات  والمخضمن قانون 1966يونيو  08الموافق لـ  1986صفر 

صفر  18المؤرخ في  156-66 والمخمم للأمرالمعال  2020 أبريل 28الموافق لـ  1441رمضان  05في  المؤرخ 06-20من القانون  04ينظر المادة  2 
 .11ص  ،25ج.ر  الجزائري،العقوبات  والمخضمن قانون 1966يونيو  08الموافق لـ  1986
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 .أغفل تشايا العقوبة فيها أنه إلاالعقاب ، ا يخماشى ومباأ شرعية الخجريم و بمممكنة 

 الإنترنيتفضاء  والمسابقات عبر الإمتحاناتالمساس بنزاهة  جنحة-/و

سابقات، حيث المو  الإمخحاناتفي فصله الخاستع عقوبات للجرائم المخعلقة بنزاهة  06-20القانون  أقركما   
دج  500.000من  ماليةغرامة ستنوات و  10عشر  إلى 05بالحبس من خمسة  07مكرر  253عاقبت المادة 

 التي تخمثل في كل ا، إرتكابهالشروع في  أو 6مكرر 253دج على الأفعال التي تضمنخها المادة  1.000.000 إلى
كذا مسابقات   الخعليمية الثلاثة، و الأطوارالنهائية لكل  الإمخحاناتأجوبة  أوالخسريب لمواضيع أستئلة  أومن النشر 

 بإستخعمالذه الأفعال ه إرتكابهذا عنا  يين و المسابقات المهنية الوطنية، الخعليم و الخكوين المهن أو العاليالخعليم 
 . 1عن بعا الإتصالوستائل  بإستخعمال أوة للمعطيات ليالآمنظومة للمعالجة 

 والمسابقات، مخحاناتالإتسريب مواضيع أستئلة  أوتعخبر هذه العقوبة صورة مشادة للعقوبة المقررة لجنحة نشر 
ة الجنائية للمشرع يعبر عن السياست وهو ما ا،إرتكابهالمسخدامة في  ةلكترونيالإالخشايا في الوستيلة  ويخمثل معيار

الكلي  أوزئي ا نخج عن وقوع الجريمة الإلغاء الجإذ، خاصة الإنترنيتالجزائري في تشايا الجرائم المرتكبة عبر فضاء 
 الجناية.وصف  وجعل لهاشاد العقوبة في هذه الحالة  إذ المسابقة، أوللامخحان 

ررة ،المدصص للعقوبات المقل مكررو المعال لقانون العقوبات الجزائري في قسمه الأ 01-20 الأمرجاء في  -د/
منه على العقاب  03مكرر  149المادة  تأقر  إذ؛ ئم الإهانة والخعاي على المؤستسات الصحية ومسخداميهالجرا

دج 500.000 غاية إلىدج 200.000من  ماليةغرامة و  ستنوات( 05)خمس  إلى (02)بعقوبة الحبس من ستنخين 
المؤستسات  وأالهياكل  أو، ةحا مهنيي الصحالسلامة المعنوية لأأو المساس بمهنية  أو الإضرار أنهفعل من ش كل  على

ساس ف المبها أو، أسترهم أوللإضرار بالمرضى  أوأداءهم لمهامهم،  أثناءمسخداميها  احا موظفيها  أوالصحية 
 أوالفيايوهات  أوالخقاط الصور  أوالاحاديث  أوبالخسجيل المخعلق بالمكالمات  ماإذلك بالحرمة الواجبة للموتى، و 

  .2أخرىة وستيل بأي أوعبر مواقع الخواصل الاجخماعي  أو، ةإلكترونيشبكة  أوالمعلومات عبر موقع  أو الأخبار

                                                   
والمخمم المعال  2020 أبريل 28الموافق لـ  1441رمضان  05المؤرخ في  06-20من القانون  07 مكرر 253و 06مكرر  253ينظر نص المواد  1 

 .12ص  ،25العقوبات الجزائري، ج.ر  والمخضمن قانون 1966يونيو  08الموافق لـ  1986 صفر 18المؤرخ في  156-66 للأمر

 156-66 والمخمم للأمرالمعال  2020يوليو  30الموافق لـ  1441ذي الحجة  09المؤرخ في  01-20من الأمر  03مكرر  149ينظر نص المادة  2 
 .05ص  ،44ج.ر  الجزائري،المخضمن قانون العقوبات 
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في المادة  الأفعال المقررة إرتكابوستيلة كانت على  بأيللمحرض  أقرالمشرع الجزائري  أن إلىتجار الإشارة 
بات المقررة للشروع في الجريمة نفس العقو  أقركما   للجريمة،المذكورة أعلاه نفس العقوبات المقررة للفاعل الأصلي 

 .1للجريمة الخامة

 .20.000من  أكثرفي عقوبة الغرامة  رابعا:

 الدولة: وبعض مؤسساترئيس الجمهورية  إلىالمقررة لجنح الإساءة  العقوبة-/أ

المخضمن  قانون العقوبات الجزائري و  156-66المعال للأمر  09-01نون من القا 07تضمنت المادة 
 شهر (12)اثني عشر  إلىاشهر  (03)التي تنص على عقوبة الحبس من مكرر منه، و  144نص المادة  تعايلا ل

 إلى بجريمة الإستاءة الأمرا تعلق إذهاتين العقوبخين  إحاىب أودج  250.000 إلىدج  50.000من  ماليةبغرامة و 
ال المرتكبة ضا البرلمان هي نفس العقوبة بالنسبة للأفع، و عبر الإنترنيت معلوماتية أو ةإلكترونيرئيس الجمهورية بوستيلة 

هذا و عمومية  وأأي هيئة نظامية كانت  أوالجيش الشعبي الوطني  أوالمحاكم  أوالمجالس القضائية  أوغرفخيه  إحاى أو
 14-11من القانون  02العقوبة تم تعايلها بموجب المادة  أن إلا، 2من نفس القانون 146طبقا لنص المادة 

المخضمن قانون العقوبات الجزائري؛ حيث استخبالت العقوبة السالبة للحرية المخمثلة  156-66المعال و المخمم للأمر 
تخدذ الجريمة وصف الجنحة  بالخاليدج ، و  500.000 إلىدج  100.000في الحبس بعقوبة الغرامة فقط من 

 .3قيمة الغرامة إلىبالنظر 

 المعنوي:العقوبة المقررة للشخص -ب/

 بالمخضمن قانون العقوبات الجزائري بموج 156-66 الأمر إلىالمضافة  03مكرر  303باستخقراء نص المادة 
حا الأفعال ه اإرتكابفي مضمونها عقوبة للشدص المعنوي في حالة  تأقر ، فقا 23-06من القانون  34نص المادة 

                                                   
والمخمم المعال  2020يوليو  30الموافق لـ  1441ذي الحجة  09المؤرخ في  01-20الأمر  من 11 مكرر 149و 10مكرر  149ظر نص المادة ين 1 

 .05ص  ،44ج.ر  الجزائري،المخضمن قانون العقوبات  156-66 للأمر

المخضمن قانون  156-66 والمخمم للأمرالمعال  ،2001يونيو  26ربيع الثاني الموافق لـ  04المؤرخ في  09-01من القانون  07ينظر نص المادة  2 
 .17ص  ،34ج.ر  العقوبات،

المخضمن  156-66 مروالمخمم للأ، المعال 2011غشت  02الموافق لـ  1432رمضان  02المؤرخ في  14-11من القانون  02ينظر نص المادة  3 
 .04ص  ،44ج.ر  العقوبات،قانون 
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ا بخقنية إرتكابهفي حالة تم  02مكرر  303مكرر و 303ا في كل من نص المواد المكونة للجريمة المنصوصة عليه
من قانون مكرر  51بالشروط المنصوص عليها في المادة  الإخلالدون  تبيانه ستابقا، وهذابناءا على ما تم  ةإلكتروني

من  تساوي المقارة بالغرامة التيق عقوبة الغرامة في مواد الجنح و المشرع الجزائري تطبي أقر، فقا 1العقوبات الجزائري
في المواد  ةمرات الحا الأقصى للغرامة المقررة للشدص الطبيعي في كل العقوبات المقرر  (05)خمس  إلى (01)مرة 

 .2المذكورة أعلاه

 .الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإ في جرائمخصوصية التشديد  خامسا:

صى المقرر لها الأق الحا تخجاوزذلك بارجة تشايا العقوبة في بعض الحالات و  قا يرغب المشرع الجزائري في
شايا العقوبة قا حرص المشرع على ت الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخداا الإ، وفي إطار جرائم في الظروف العادية

خميز بها هذا هذا راجع للطبيعة و الخصوصية التي يو  ،ط معينة تضمنخها النصوص العقابيةشرو ا ما توفرت ظروف و إذ
صوص ، بل جريمة مركبة من الجرائم العادية المنلا تكون جريمة أصلية بسيطة فحسب النوع من الجرائم و التي قا

ن جريمة أصلية و ا، كما يمكن أن تكإرتكابهالغرض من  أو ةلكترونيالإالوستيلة  إلىوبات إضافة عليها في قانون العق
 أوجة الإجرامية بالنخي أوظرف الخشايا في هذه الجرائم قا يكون مرتبط بالسلوك الإجرامي مسخقلة بحا ذاتها، و 

 الوستيلة المرتكبة بها . أو المجني عليه أوبصفة الجاني 

  تشديد:ها كظرف إرتكابوسائل  أوالجريمة  طبيعة-/أ

 وطبيعة الجريمة: الغرض-/ 1

العقوبة  فإن ا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابيإذ أنه، حيث هابي ظرف مشاد للجريمة الإرهابيةيعخبر الغرض الإر 
قانون العقوبات الجزائري، نجا المخضمن  156-66الأمر مكرر من  87بالعودة لنص المادة  أنه إذتكون مشادة، 

غير ائم عادية تخضع للقواعا العامة والعقوبة فيها عادية و قا نصت على الجرائم الإرهابية وهي في الأصل جر  اأنه

                                                   
المخضمن  156-66 والمخمم للأمرالمعال  2006ديسمبر  20الموافق لـ  1427ذي القعاة  29المؤرخ في  23-06من القانون  34ينظر نص المادة  1 

 .23ص  ،84ج.ر  الجزائري،قانون العقوبات 

المخضمن قانون العقوبات الجزائري.  1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156-66من الأمر  01مكرر الفقرة  18ينظر نص المادة  2 
  .والمخممالمعال 
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من قانون العقوبات  1مكرر 87ا تاخل الغرض الإرهابي فيها شادت العقوبة وفقا لنص المادةإذ أنه، إلا مشادة
تكون العقوبة  أنهنصت على  حيث، 1من نفس القانون 2مكرر 87ت عليه المادة الجزائري، وهو أيضا ما نص

ير مشار في القوانين الخاصة المكملة له بالنسبة لكل فعل غ أوضعف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات 
 الخدريب.ارتبطت هذه الأفعال بالإرهاب و  اإذمكرر  87في نص المادة  إليه

ائم على الجر المخمم لقانون العقوبات الجزائري المعال و  01-20 الأمرل مكرر من و القسم الأنص المشرع في 
ا عبر رتكابهإعاقب على الجرائم التي تم  أنه، كما المخعلقة بالإهانة والخعاي على المؤستسات الصحية ومسخداميها

 أوالصور  لالعود، وكذا في حالة تحويالعقوبة بمضاعفخها في حالة شاد  نهإفذلك  إلى، إضافة الإنترنيتفضاء 
المساس  أو ضرارالإأي لقصا  ؛الأصليةالمعلومات لغرض غير المنصوص عليه في الجريمة  أو الأخبار أوالفيايوهات 

لجريمة خلسة قيا  مرتكب ا أوعن ستياقها،  إخراجهالغرض  أوالسلامة المهنية لمسخدامي الهيئات الصحية  أوبمهنية 
 (10) إلىستنوات  (04)عليه تصبح العقوبة من أربعة ، و 03 مكرر 149بأحا الأفعال المنصوص عليها في المادة 

 .2دج 1.000.000 إلىدج  400.000غرامة من ستنوات حبس، و 

  الوسيلة كظرف تشديد : -/ 2

ها في الفصل المسابقات التي نص عليو  الإمخحاناتشاد المشرع الجزائري العقوبة المقرر لجريمة المساس بنزاهة 
لها  أقر، حيث الجزائري قانون العقوباتالمخضمن  156-66لأمر المخمم لالمعال و  06-20لخاستع من القانون ا

 إلىدج  500.000من  ماليةستنوات و غرامة  (10)عشر  إلىستنوات  (05)عقوبة الحبس من خمس 
عن  الإتصال وستائل بإستخعمال أوة للمعطيات ليالآمنظومة للمعالجة  بإستخعمالا إرتكابهدج في تم  1.000.000

السجن المؤقت  إلىى العقوبة ترق أن إلا، لى وصف الجنحة في تشاياه للعقوبةالمشرع الجزائري ابقى ع أنبعا، و نجا 
ا إذدج،  1.500.000 إلىدج  700.000غرامة من و ، ستنة (15)خمس عشرة  إلىستنوات  (07)من ستبع 

                                                   
 .الجزائري المعال والمخممقانون العقوبات  المخضمن 156-66الأمر  من 2مكرر 87ينظر المادة  1

والمخمم المعال  2020يوليو  30الموافق لـ  1441ذي الحجة  09المؤرخ في  01-20من الأمر  12 مكرر 149و 03كرر م 149ينظر نص المادة  2 
 .05ص  ،44ج.ر  الجزائري،المخضمن قانون العقوبات  156-66 للأمر
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 .1المسابقة أوالجزئي للامخحان  أوالإلغاء الكلي  إلىأدت الأفعال المرتكبة في هذه الجريمة 

   التشديد:كظرف   العود-/3

 الجزائري العقوباتقانون المخضمن  156-66لأمر المعال والمخمم ل 14-11المشرع الجزائري في القانون  أقر
مكرر منه  144ا المادة معلوماتية طبق أو ةإلكترونيرئيس الجمهورية بوستيلة  إلىتشاياا للعقوبة المقررة لجريمة الإستاءة 

في حالة قا  الجاني  أنه إذ العود؛حالة  فيضاعف من عقوبة الغرامة المقرر لهذه الجريمة  أنهحيث  الثانية،في فقرتها 
دج. 1.000.000 إلىدج  200.000هذه الجريمة بعا معاقبخه عليها يعاقب بعقوبة الغرامة من  إرتكاببالعودة في 
 أو غرفخيه، إحاى وأا ضا البرلمان إرتكابهالعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة المذكورة ستابقا في حالة ما تم  وهي نفس

 .2عمومية أوية أي هيئة نظام أو الشعبي،الجيش الوطني  أو القضائية،ضا الجهات 

قانون المخضمن  156-66لأمر المعال والمخمم ل 06-20مكرر من القانون  196كما شادت المادة 
 العود،في حالة  ميينالعمو  منوالأتمس بالنظا   أنباء أو وترويج أخبارالعقوبة المقررة لجريمة نشر  ،الجزائري العقوبات

 ستنوات، (06)ستخة  إلى (02)هذه الجريمة بالحبس من ستنخين  إرتكاب إلىلترقى العقوبة المقررة للجاني الذي عاد 
 . 3دج 600.000 إلىدج  200.000من  وغرامة مالية

 تشديد: عليه كظرفالمجني  أوالجاني  طبيعة-/4

الخشايا مخعلق بمرتكب الجريمة وكذا بالمجني عليه، وهو ما نجاه في نص المادة  في بعض الحالات يكون
ريمة المخعلق بج، و الجزائري قانون العقوباتالمخضمن  156-66لأمر المعال والمخمم ل 06-20مكرر من القانون 95

الأشداص  أو ،العمومية والخاصة الهيئاتالمؤستسات و  أو، الاولة أمنالمساس ب اأنهمزايا من ش أوهبات  أوتلقي أموال 
كب هذه الجريمة في حالة كانت صفة مرت الأصليةالمشرع الجزائري ضاعف العقوبة  أنالمعنوية؛ حيث نجا  أوالطبيعية 

                                                   
والمخمم ، المعال 2020 أبريل 28الموافق لـ  1441رمضان 05المؤرخ في  06-20من القانون  08 مكرر 253و 07مكرر  253ينظر نص المادة  1 

 .12ص  ،25المخضمن قانون العقوبات الجزائري، ج.ر  156-66 للأمر

ج.ر  الجزائري،المخضمن قانون العقوبات  156-66 والمخمم للأمرالمعال  2011غشت  02المؤرخ في  14-11من القانون  02ينظر نص المادة  2 
 .04ص  ،44

المخضمن  156-66 والمخمم للأمرالمعال  ،2020 أبريل 28الموافق لـ  1441رمضان 05المؤرخ في  06-20ينظر الفصل السادس مكرر القانون  3 
 .11ص  ،25ج.ر  الجزائري،قانون العقوبات 
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من عشر  ، لخصبح العقوبة الحبسالخسمية الخاص بها أوتنظيم معين مهما كان الشكل  أومنظمة  أوجماعة  أوجمعية 
. إضافة دج  1.400.000 إلىدج  1.000.000من  ماليةغرامة و  ،ستنة (14)أربعة عشر  إلىستنوات  (10)

لجريمة المذكورة حالة ما ترتب عن الأفعال المكونة ل وهذا في عقوبة، شاوالجنحة الأتطبيق العقوبة المقررة للجناية  إلى
 الأصليةوبة من العق أشابعقوبة  عليها التي يكون العقابو  إن وجات، والجنايةجريمة لها وصف الجنحة  إرتكاب

 .1المقررة لهذه الجريمة في القانون المعمول به

 الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإالعقوبات التكميلية في جرائم الفـــــرع الثانـي: 

تلك العقوبات التي لا يجوز للقاضي الجزائي أن  ،03الفقرة  04يقصا بالعقوبات الخكميلية وفق نص المادة 
من  09المادة  وطبقا لنص، 2اخخيارية أوإجبارية  وتكون إما أصلية،ا اقترنت بعقوبة إذيحكم بها بصفة منفردة إلا 

  :فيالعقوبات الخكميلية تخمثل  فإن والمخمم،المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66 الأمر

 .والمانية والعائليةلا: الحرمان من ممارستة الحقو  الوطنية أو 
 الإقامة.نع من ثانيا: تحايا الإقامة والم

 ثالثا: المصادرة الجزئية للأموال. 
 نشاط. أورابعا: المنع المؤقت من ممارستة مهنة 

 خامسا: إغلا  مؤستسة.
 ستادستا: الإقصاء من الصفقات العمومية.

 بطاقة الافع.    وأو استخعمالستابعا: الحضر من إصاار الشيكات 
 إلغاءها مع المنع من استخصاار رخصة جاياة.  أوستحب رخصة السياقة  أوا: تعليق أمنث

 السياقة.تاستعا: ستحب رخصة 

                                                   
المخضمن قانون  156-66 والمخمم للأمرالمعال  ،2020 أبريل 28لـ  الموافق 1441رمضان 05المؤرخ في  06-20من القانون  02ينظر نص المادة  1 

 .10ص  ،25ج.ر  الجزائري،العقوبات 

 المعال والمخمم. قانون العقوبات الجزائري المخضمن 156-66من الأمر  3الفقرة  14ينظر المادة  2 
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 .1قرار إدانة أوتعليق حكم  أونشر  عاشرا:

خمثل في وجوبية الخطبيق لها تقسيما ي أقرالمشرع الجزائري  أنالمواد المخعلقة بالعقوبات الخكميلية نجا  إلىبالرجوع 
 والجنحة وهي كالاتي:من الجرائم التي لها وصف الجناية  وهذا لكل، وأخرى جوازية

 العقوبات التكميلية الوجوبية في الجريمة التي لها وصف الجناية: –/لا أو 

  الحجر القانوني:-أ/

 أولمادية ا الماليةمكرر من قانون العقوبات ويقصا به حرمان المحكو  عليه من ممارستة حقوقه  9نصت عليه المادة 
 إدارة أمواله وأملاكه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية، بحيث تخم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة قضائيا.

  والمدنية والعائلية:الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية -ب/

لمناصب ا أوالإقصاء من جميع الوظائف  أومكرر من قانون العقوبات وتخمثل في العزل  9نصت عليها المادة 
ل أي وستا ، من حم وكذا الحرمانالترشح،  أوالحرمان من حق الإنخداب  إلى بالجريمة. إضافةالعمومية التي لها علاقة 

ما يحر  ك  القضاء،أما   أوشاهاا على أي عقا  أوخبيرا  أومرتكب الجناية في أن يكون مساعاا محلفا  ورفع أهلية
 (10) زتخجاو لماة لا  ويكون الحرمان بها،يكون مراقبا  أن أوإدارة مارستة  والخاريس أومن الحق في حمل السلاح 

 .2عنهمن يو  الإفراج  أوالعقوبة  إنقضاءستنوات يباأ ستريان حسابها من يو  

 الأشياء: مصادرة-/ج

ا عن شيء له علاقة بالجريمة التي وقعت جبر  أوجزاء جنائي مضمونه نزع ملكية المال  اأنهعلى يقصا بالمصادرة 
ة يقصا بها الأيلولة النهائي أنهفمن قانون العقوبات  15وطبقا لنص المادة  الاولة،صاحبه وباون مقابل وذلك لفائاة 

                                                   
والمخضمن  156-66 والمخمم للأمرالمعال  ،2006ديسمبر  20الموافق لـ  1427ذي القعاة  29المؤرخ في  23-06من القانون  09ينظر المادة  1 

 .11ص  ،84ج.ر  الجزائري،العقوبات  قانون

 المعال والمخمم. قانون العقوبات الجزائري المخضمن 156-66الأمر  من 1مكرر 09والمادة  09 ينظر المادة 2 
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 .1ما يعادل قيمخها عنا الإقخضاء أومجموعة أموال معينة  أوالاولة للمال  إلى

 الجناية:التكميلية الجوازية في الجريمة التي لها وصف  العقوبات-/ثانيا

المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66الأمر من  13نصت عليه المادة  الإقامة:من  المنع-/أ
ستنوات ما لم  (10) تخجاوزبعض الأماكن مؤقخا لماة لا  يخواجا فيويخمثل في الحضر على المحكو  بأن  والمخمم،

 .2نفس القانونمن  12ينص القانون على خلاف ذلك وفقا لنص المادة 

 المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال والمخمم، 156-66الأمر  11عليه المادة  نصت الإقامة: تحديد-ب
 3ستنوات (05) خجاوزتمعين يحاده الحكم القضائي لماة لا  يميأقلويخمثل في إلزا  المحكو  عليه بأن يقيم في نطا  

 من يو  الإفراج عن المحكو  عليه. أو بها،العقوبة المحكو   إنقضاءمن يو   اأنهسترييباأ حساب 

  نشاط: أوالمؤقت من ممارسة مهنة  المنع-/ج

يقصا و  المعال والمخمم،المخضمن قانون العقوبات الجزائري  156-66الأمر مكرر من  16نصت عليه المادة 
يشكل  أنهتبين ب وأ ،صلة مباشرة بالجريمة المرتكبة أونشاط له علاقة  أومهنة  بمزاولةبه الحضر على المحكو  عليه 
 .4المعجل مشمولة بالنفاذستنوات ويمكن أن تكون  (10) تخجاوزلا أ بشرط ،اممارستخهخطورة في حالة الاستخمرار في 

  مؤسسة: إغلاق-/د

 المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال والمخمم، 156-66الأمر من  1مكرر 16نصت عليها المادة 
وهي منع المحكو  عليه في أن يمارس نشاطه داخل المؤستسة التي ارتكبت الجريمة بمناستبخها ويمكن أن يحكم بهذه 

                                                   
 المعال والمخمم. قانون العقوبات الجزائري المخضمن 156-66الأمر  من 15ينظر المادة  1 

 المعال والمخمم. قانون العقوبات الجزائري المخضمن 156-66من الأمر  13و 12ينظر المادة  2 

 ال والمخمم.المع قانون العقوبات الجزائري المخضمن 156-66الأمر من  11ينظر المادة   3 

 المعال والمخمم. قانون العقوبات الجزائري المخضمن 156-66الأمر  مكرر من 16ينظر المادة   4 
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 .1ستنوات (10)بصفة مؤقخة لماة لا تزيا عن  أوالعقوبة إما بصفة نهائية 

  العمومية:من الصفقات  الإقصاء-/ه

المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66الأمر من  2مكرر  16عليه في المادة  وهو منصوص
فقة من غير مباشرة في أي ص أوويقصا به الحضر على المحكو  عليه من المشاركة ستواء بصفة مباشرة  والمخمم،

 .2المعجل بالنفاذتقترن  ويجوز أنستنوات  (10)أقصاها لماة  أويحكم بها بصفة نهائية  ويجوز أنالصفقات العمومية 

 الدفع:استعمال بطاقة  أومن إصدار شيك و/ الحضر-/و

 المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال والمخمم، 156-66الأمر من  3مكرر16به وفق نص المادة  يقصا 
خعمال را  الخجارية التي تاخل في مفهو  الشيكات كما يمنع عليه استو الأ بالشيكات أوالخعامل  عليه منمنع المحكو  

المؤستسة المصرفية التي  إلى والبطاقات التي بحوزتهويلز  عليه إرجاع الافاتر الخجارية  بها، الافع والخعاملبطاقات 
 .3المعجل اذبالنفأن تشمل  ستنوات ويمكن (10)يجوز أن تفو  ماة الحضر ماة  أصارتها ولا

  جديدة:استصدار رخصة  والمنع منإلغائها  أوالسياقة  سحب رخصة أو تعليق-/ز

المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال والمخمم،  156-66الأمر من  4مكرر  16نصت عليه المادة 
الخعليق  وأتقضي بها الجهة القضائية كعقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية المقررة للجريمة الإرهابية وتكون ماة السحب 

 المعجل. بالنفاذستنوات من تاريخ صاور الحكم بالإدانة كما يمكن أن تكون مشمولة  (05)لا تزيا عن 

  السفر:جواز  سحب-/ح

 المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال والمخمم، 156-66الأمر من  5مكرر 16نصت عليه المادة 
ستنوات من تاريخ  (05)منعه من السفر ومغادرة البلاد لماة لا تزيا عن  أجلويقصا به ستحب جواز الجاني من 

                                                   
 المعال والمخمم. قانون العقوبات الجزائري المخضمن 156-66الأمر  من 1مكرر 16ينظر المادة  1 

 المعال والمخمم. قانون العقوبات الجزائري المخضمن 156-66الأمر من  2مكرر 16ينظر المادة  2 

 والمخمم. المعال الجزائري العقوبات قانون المخضمن 156-66 الأمر من 3مكرر 16ينظر المادة  3 
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 .1النطق بالحكم

 تعليقه: أوالحكم  نشر-/ط

هو و  ،العقوبات الجزائري المعال والمخممالمخضمن قانون  156-66الأمر من  18المشرع في نص المادة  هأقر 
 أوم إما بنشره كله الحك ويكون نشر عليه، الخشهير بالمحكو  إلىيهاف  إذ والإعخبار؛العقوبات الماستة بالشرف  من

 .2شهر واحا ماة الخعليق تخجاوز ويجب ألانفقة المحكو  عليه  ويكون على أكثر، أوبجزء منه في جرياة يومية 

  الجنحة:التكميلية في الجريمة التي لها وصف  العقوباتثالثا: 

  كالخالي:تكون العقوبات الخكميلية في مواد الجنح كلها جوازيه وهي  

المخضمن قانون العقوبات  156-66الأمر من  14نصت عليها المادة  الوطنية:من ممارسة الحقوق  الحرمان-/أ
حيث يجوز للمحكمة أن تحضر على المحكو  عليه ممارستة الحقو  الوطنية المذكورة في  ، الجزائري المعال والمخمم،

 .3نهعتاريخ الإفراج  أوالعقوبة  إنقضاءمن تاريخ  اأنهستريستنوات يباأ  (05)وذلك لماة أقصاها  1مكرر 9المادة 

  وتحديد الإقامة: منع-/ب

المخضمن قانون العقوبات  156-66الأمر من  1 فقرة 13و، 1 فقرة 12و 1فقرة  11 نصت عليهما المواد
الإفراج  أوالعقوبة  إنقضاءستنوات من يو   (05)الماة فيهما  تخجاوزأن  ولا يجوز ،الخواليعلى  الجزائري المعال والمخمم

 .4عن المحكو  عليه

 :المصادرة-/ج

رية وفق ما حجانب العقوبة الأصلية السالبة لل إلىلقا أجاز المشرع الجزائري الحكم بها في الجنح الإرهابية  

                                                   
 والمخمم. المعال الجزائري العقوبات قانون المخضمن 156-66 الأمر من 5مكرر 16المادة و  4مكرر 16ينظر المادة  1 

 والمخمم. المعال الجزائري العقوبات قانون المخضمن 156-66 لأمرا من 18ينظر المادة  2 

 والمخمم. المعال الجزائري العقوبات قانون المخضمن 156-66 الأمر منمكرر  14ينظر المادة  3 

 والمخمم. المعال الجزائري العقوبات قانون المخضمن 156-66 الأمر من مكرر 13و 12و 11ينظر الفقرة الأولى من المادة  4 
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 .1المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال والمخمم 156-66الأمر من  في فقرتها الثانية 15نصت عليه المادة 

 وغلق مؤسسة:مهنة  أومن ممارسة نشاط  المنع-/د

المخضمن قانون العقوبات  156-66الأمر من  02فقرة  1مكرر 16و 1مكرر 16نصت عليهم المواد  
 .2ستنوات كحا أقصى (05)لماة  أووحادت ماة المنع إما بصفة نهائية  ،الجزائري المعال والمخمم

 العمومية:من الصفقات  الإقصاء-/ه

شقها  في المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال والمخمم 156-66الأمر من  2مكرر  16نصت عليها المادة  
 .3ستنوات كحا أقصى 5الثاني وحادت ماة الإقصاء بـ 

  :ورخصة السياقةالسفر  وسحب جوازالدفع  واستعمال بطاقاتمن إصدار الشيكات  الحضر-و

المخضمن قانون العقوبات  156-66الأمر من  5مكرر 16و 4مكرر  16 .3مكرر 16نصت عليها المواد 
 ستنوات كأقصى حا من تاريخ النطق بالحكم. (05)الماة فيها بـ  وقا حادت الخوالي، الجزائري المعال والمخمم على

 الإنترنيت:غير المشروع لفضاء  ستخدامالإالعقوبات التكميلية المقررة لجرائم  ثالثا:

ا المشرع الجزائري في هأقر التي  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخداا الإالعقوبات المقررة لجرائم  إلىبالرجوع 
 كالآتي:ها  نجا الجزائري،مخخلف الخعايلات التي مست قانون العقوبات 

العقوبات الجزائري  والمخمم لقانونالمعال  23-06من القانون  2مكرر  303المشرع الجزائري في نص المادة  أقر-/أ
منه، وهذا مكرر  303عليها في المادة  والتي نصتعقوبة تكميلية لجريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشداص 

في حظر الجاني من  ليةالأص الخكميلية للعقوبة وتخمثل العقوبة الجنحة،الجريمة لها وصف  أنجوازية لاعخبار  بصفة
من قانون العقوبات  01مكرر  09نصت عليها المادة  والمانية والعائلية التيمن الحقو  الوطنية  أكثر أوممارستة حق 

                                                   
 والمخمم. المعال الجزائري العقوبات قانون المخضمن 156-66 الأمر من 2الفقرة  15ينظر المادة  1 

 والمخمم. المعال الجزائري العقوبات قانون المخضمن 156-66 الأمر من 2الفقرة  1مكرر 16ومكرر الفقرة الأولى  16ينظر المواد  2 

 والمخمم. المعال الجزائري العقوبات قانون المخضمن 156-66 الأمر من 1الفقرة  2مكرر 16ينظر المادة  3 
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من  18جزء منه وفقا للشروط المقررة في نص المادة  أوبنشر حكم الإدانة كله  الأمرجوازية  إلى. إضافة 1الجزائري
زئي بعقوبة ج أوتمزيق حكم الإدانة بشكل كلي  أوإخفاء  أويعاقب كل من يقو  بإتلاف  أنهفقانون العقوبات، 
بخنفيذ  ويعاد الأمر دج، 200.000 إلىدج  25.000من  وغرامة ماليةستنخين  إلى أشهر 03الحبس من ثلاث 

 .2الخعليق من جايا على نفقة الفاعل

 303نص المادة  نأ إلاالعقوبة الخكميلية جوازية فيما يخعلق بالجرائم التي لها وصف الجنحة،  أنبالرغم من 
 العقوبة الخكميليةفيما يخعلق ب خصوصية لهذه الجريمة تأقر  حيث نصت على غير ذلك في فقرتها الأخيرة 02مكرر 

س بحرمة الحياة الأفعال المكونة لجريمة المسا رتكابمصادرة الأشياء المسخعملة لإ كمبح التي تخمثل في وجوب النطقو 
 لأصليةاه للجريمة المذكورة أعلاه العقوبة إرتكابتسلط على الشدص المعنوي في حالة كما .3الخاصة للأشداص

 .4مكرر من قانون العقوبات الجزائري 18من العقوبات المقررة في المادة  أكثر أوعقوبة تكميلية واحاة  إلىإضافة 

نيي وموظفي رة للجرائم المرتكبة على مهالمقر  الأصليةنص المشرع الجزائري على عقوبات تكميلية للعقوبة  -ب/
نص  ا بموجبالمنصوص عليه، والحرمة الواجبة في حق الموتى أسترهم أوعلى المرضى الهياكل والمؤستسات الصحية، و 

، قانون العقوبات الجزائريالمخضمن  156-66للأمر المعال و المخمم  01-20من القانون  3مكرر  149المادة 
أضاف  إذ؛ المرتكب الإجراميطبيعة السلوك ئم بعقوبة تكميلية خاصة تخماشى و حيث خص هذا النوع من الجرا

 أو، معلوماتية منظومة أو، ةإلكترونيأي شبكة  إستخداا العقوبات الخكميلية المقررة عقوبة الحرمان من  مجموعة إلى
  اأنهستريستنوات يباأ  (03)ثلاث  تخجاوز، وهذا لماة لا الإتصالو  الإعلا أي وستيلة من وستائل تكنولوجيات 

 :كالآتي

 الأصلية.العقوبة  إنقضاءمن يو   ابخااء-1
  عليه.عن المحكو   الإفراجمن يو   ابخااء-2

                                                   
المؤرخ في  156-66 والمخمم للأمرالمعال  2006ديسمبر  20الموافق لـ  1427ذي القعاة  29المؤرخ في  23-06من القانون  04ينظر نص المادة  1 

 .12ص  ،84ج.ر  الجزائري،العقوبات  والمخضمن قانون 1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18

 .15ص  المخضمن قانون العقوبات الجزائري، نفس المرجع، 156-66 والمخمم للأمرالمعال  23-06من القانون  09ينظر نص المادة  2 

 .23ص  المخضمن قانون العقوبات الجزائري، نفس المرجع، 156-66 والمخمم للأمرالمعال  23-06من القانون  34ينظر نص المادة  3 

 والمخمم.المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال  156-66مكرر من الأمر  18ينظر نص المادة  4 
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 المحبوس.من صيرورة الحكم النهائي بالنسبة للمحكو  عليه غير  ابخااء-3
 من الجرائم المرتكبة. أكثر أو أحا إرتكابفي  والبرامج والوستائل المسخدامةالأجهزة  مصادرة-4
 الجريمة.المسخدا  في  لكترونيالموقع الإ إغلا -5
 الجريمة.المسخدا  في  لكترونيالموقع الإ إلىمن الاخول  الحرمان-6
 .1الجريمة منه إرتكابمكان الغير في حالة علم مالكه ب أوبغلق محل  الأمر-7

لم  أنه إلاتكبة، خصوصية الجريمة المر قوبات تكميلية تخماشى و المشرع الجزائري وفق في تحايا ع أنالملاحظ 
أي وستيلة من  وأالمنظومة المعلوماتية ،  أو ةإلكترونيشبكة  إستخداا اللازمة لخطبيق عقوبة الحرمان من  اتليالآيحاد 

هوية  فيتخخاصة مع توفر برامج  ،منها حرمانهالطريقة التي يمكن بها  أو، الإتصالو  الإعلا وستائل تكنولوجيات 
ررة في حالة تحايا العقوبات المق أغفل أنه، كما هاإستخدااممحل  أوتقو  بالخشويش على تحايا مكان  أوالمسخدا  
اى الفاعل عقوبة تخع أقرالمشرع  أن.كما ت الخكميلية الخاصة بهذه الجريمةهذه العقوبا أحامخالفة  أو الإخلال
لغير في حالة علم المكان الخاص با أوبغلق المحل  الأمرالتي تخمثل في حسن نيخه، و هذا مع مراعاة  الغير  إلىالأصلي 
علم الغير  إثبات أومن الصعب تحايا  فيما يخعلق بهذه النقطة نجا أنه أنه إلاالجريمة من خلاله،  إرتكابمالكه ب

 الاعتراف بذلك. هذا الأخير ب التي يقو  بهاالة الحفي  إلا أ  لا، هذه الجريمة من محله إرتكابب

 ،قانون العقوبات الجزائريالمخضمن  156-66لأمر المخمم لالمعال و  06-20من القانون  02دة الما أضافت -ج/
حا أ شبكة الإنترنيت و والتي تعخبر الوستائل الإلكترونية ،المزايا أوعقوبات خاصة بالجرائم المخعلقة بخقايم الهبات 

لم تحاد على ستبيل الحصر الوستيلة  من هذا القانون مكرر 95نص المادة  أنا بها باعخبار إرتكابهالوستائل الممكن 
و استخقرار  ألة الاو  أمنالمساس ب اأنهمن ش وستيلة ممكنة بأي بحيث يمكن ارتكابها الجريمة بهاالتي يخم ارتكاب 

إلى ا راجع بصفة وجوبية، وهذ الأصليةعقوبات تكميلية للعقوبات  لها أقرالمشرع الجزائري  أن، كما مؤستساتها
نص المادة  من الحقو  المقررة في أكثر أولها عقوبة الحرمان من حق  أقرف، وصية التي تخمخع بها هذه الجرائملخصا

 أنه.كما بقاستا تم ذكرها التيو  المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال والمخمم 156-66الأمر من مكرر من 09
 خمثل في:التي تحسن النية و بحقو  الغير  الإخلالهذا دون و  أخرى عقوبات تكميلية بصفة وجوبيةلها  أقر

                                                   
 2020يوليو  30الموافق لـ  1441ذي الحجة  09المؤرخ في  01-20من القانون  2من نص المادة  9 مكرر 149و 08مكرر  149ينظر المواد  1 

 .05ص  ،44العقوبات الجزائري، ج.ر  قانونوالمخضمن  156-66 والمخمم للأمرالمعال 
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 ا.إرتكابهالمخحصل عليها من خلال  أوبالجريمة  والأملاك والهبات الخاصةالأموال  مصادرة -1
 الجريمة. إرتكابالأجهزة المسخدامة في مصادرة الوستائل و  -2
 .1الجريمة إرتكابالبرياي الذي تم من خلاله تلقي الأموال الخاصة ب أوغلق الحساب البنكي  -3

 ،العقوبات الجزائري في فصله الخاستع قانونالمخضمن  156-66لأمر والمخمم لالمعال  06-20القانون  أضاف -د
ومة للمعالجة منظ بإستخعمال المرتكبةتلك خاصة  ،والمسابقات الإمخحاناتعقوبات خاصة بجرائم المساس بنزاهة 

لها  الجريمةبمأن و  الأصلية،عقوبات تكميلية للعقوبة  أقر أنهكما   بعا،عن  الإتصالبوستائل  أوة للمعطيات ليالآ
من قانون العقوبات  01مكرر  09العقوبات الخكميلية المذكورة في نص المادة  أحاتطبق  أنيجوز  أنهفوصف الجنحة 

 المخمثلة في:و  وطبيعة هذه الجريمةغير ذلك بخسليط عقوبة تكميلية وجوبية خاصة  أقرالمشرع  أن إلا الجزائري.

 الجريمة.  إرتكابالوستائل المسخدامة في  البرامج ومصادرة الأجهزة و  -1
 الجريمة. إرتكابالأموال المخحصل عليها من  مصادرة -2

  الجريمة. إرتكابالمسخدا  في  لكترونيالحساب الإ أوالموقع  إلىالمنع من الاخول  أوبغلق  الأمر -3

 .2الجريمة منه إرتكابمكان الغير في حالة علم مالكه ب أوبغلق محل  الأمر -4

 نأالعقوبات الجزائري نجا  والمخمم لقانونالمعال  08-21من القانون  14مكرر  87نص المادة  إلى بالرجوع-/ه
 01مكرر  09بالعقوبات الخكميلية المقررة في نص المادة  ودون الإخلال بها،عقوبات تكميلية خاصة  أقرالمشرع 

كيان مصنف   وأستواء كان شدص طبيعي  الإرهابيةتسلط على مرتكب الجريمة  أنهف الجزائري،من قانون العقوبات 
الغير مراعاة  عوهذا م الخاليةالعقوبات الخكميلية الخاصة  أحا والكيانات الإرهابيةفي القائمة الوطنية للأشداص 

 :حسن نية

                                                   
 2020 أبريل 28الموافق لـ  1441رمضان  05المؤرخ في  06-20من القانون  02نص المادة  من 05 مكرر 195و 04مكرر  195ينظر المواد  1 

 .11، ص 25ج.ر  الجزائري،المخضمن قانون العقوبات  156-66 والمخمم للأمرالمعال 

 والمخمم للأمرالمعال  2020 أبريل 28الموافق لـ  1441رمضان  05المؤرخ في  06-20من القانون  11مكرر 253و 10كرر م 253ينظر المواد  2 
 .12، ص 25ج.ر  الجزائري،المخضمن قانون العقوبات  66-156
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 المعني.الكيان  أونشاط الشدص  حظر -1

 هاتين العقوبخين فقط. إحاىب ويجوز النطق المعني،الكيان  أوالشدص  وتجميا أموال حجز -2

 ه بطريقةالخاضعة ل أو يحوزها،التي  أو ممخلكاته،الكيان المعني الناتجة عن  أوالشدص  وتجميا أموال حجز -3
  ه.إمرتالذين هم تحت  أويعملون لصالحه  أشداصرقابة  أوالخاضعة لرقابخه  أو مباشرة،غير  أومباشرة 
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 ةبموجب النصوص الخاص الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإالفصل الثاني: تصنيف جرائم 

في مخخلف  نيتالإنتر غير المشروع لفضاء  ستخداا الإها المشرع الجزائري لجرائم أقر لقوانين التي  الىإإضافة 
مجموعة  خحااثاست إلىالمخضمن قانون العقوبات الجزائري، فقا توجهت ستياستخه الجنائية  156-66 الأمرتعايلات 

ة الظهور ، خاصة الحايثالأفعال الإجراميةعقاب على مجموعة من الخجريم و المن القوانين الخاصة تخضمن نصوص 
رغبخه في  إلىرجع ذلك ي، و الإنترنيتالتي غالبا ما تكون مرتبطة بشبكة  ةلكترونيالإالوستائل  إستخداا ب المرتكبةو 

، لمسخحاثةاالخاص لهذا النوع من الجرائم  الردع توستيع دائرة الخجريم والعقاب كصورة من صور تحقيق الردع العا  و
و حكومة ؛ أي الخوجه نحات الخاصة بهاقطاعالسيير نحو الرقمنة الشاملة لكل يالاولة الجزائرية توجه  نخاصة و أ

الخحايات  كشكل من أشكال الخصاي إلىاصة  الخالقوانين  من خلال هذه توجه الخشريع الجظائرييرجع ف، ةإلكتروني
ي تحت شبكة مخخلف الشبكات التي تنطو  إستخداا نخيجة  المخااولةالمعطيات بحماية المعلومات و  المخعلقة الخاصة

اص القطاعات الحساستة التي تمس بالأشد أكثرأصبح من بين  ةلكترونيالإ تصالاتالإمجال كما أن ،  الإنترنيت
رز ظهور فقا مسه تطور هائل وستريع مما أ أن هذا المجال، خاصة و و مخخلف مؤستساتهاالاولة وصولا إلى  الأموالو 

ياستخه فتراضي، فما كان على المشرع الجزائري إلا أن يماد ستإعبر فضاء  إلكترونيصور جاياة لنقل المعلومات بشكل 
، و تقرير عقوبات نيتالإنتر شبكة  إستخداا الجنائية فيما يخعلق بخجريم هذا النوع الجايا من الإجرا  المرتكب نخيجة 

 .شاة بما يخوافق و كل جريمة من هذا النوع من الجرائم قلن بين الأكثر والأبأيتخ

ثين، حيث ستنقو  مبح إلىارتأينا في تصنيفنا للجرائم التي نظمخها القوانين الخاصة تقسيم هذا الفصل 
 إلىلال الخطر  هذا من خ، و الإنترنيتوالخواصل عبر فضاء  الإتصالل للجرائم المخعلقة بو بخدصيص المبحث الأ

، أما المبحث الثاني ةلكترونيالإكذا الجرائم المخعلقة بالصحافة ، و ةلكترونيالإ تصالاتالإمخخلف الجرائم الواقعة على 
خضمن الم 156-66ته مخخلف القوانين المكملة للأمر أقر وفق ما  الإنترنيتتصنيف جرائم  إلىفسيخم الخطر  فيه 

ما في يالجرائم المرتكبة و الواقعة على الأشداص لاست أهم إلىهذا من خلال الخطر  قانون العقوبات الجزائري، و 
بر مخخلف الشبكات المرتبطة ع الماليةالجرائم المخعلقة بالخصرفات  أهمالخطر  لخحايا  إلىصورتها المسخحاثة، بالإضافة 

   الإنترنيتبشبكة 
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 .الإنترنيتر فضاء بعالإلكتروني والتواصل  الإتصالل: جرائم و المبحث الأ

يرجع ذلك ، و في وقخنا الحالي أحا القطاعات الحساستة الإنترنيتالخواصل عبر فضاء و  الإتصاليعخبر مجال 
ة ، ستواء كانت هذه المعلومات خاصة بالأشداص الطبيعيالإنترنيتخبادل المعلومات بشكلي رقمي عبر شبكة ل

بسريخها،  من الممكن المساس أنهطبيعة تنقل هذه المعلومات نجا  إلىبالاولة ومؤستساتها، و بالرجوع  أوالعادية، 
كما ص واحا  شدإلى كن أن يكون نقل المعلومات موجها حا الحقو  المحمية قانونا، كما يمأعلى  الإعخااء بالخاليو 

ي يسمح الذ الأمرهو لجمهور، و الكافة شدص وصولا إلى إمكانية توجيهه إلى أكثر  من الممكن أن يوجه إلى أنه
من  نت مثلاالمنقولة أو المخااولة عبر فضاء الأنتر  ا كانت المعلوماتإذستلبي، ف أوبخوجيه الرأي العا  بشكل إيجابي 

نا نكون بصاد فإنالجمهور،  إلىاعة معلومات موجهة إذ أوبث  أوالعا  من خلال نشر  منالمساس بالأ اأنهش
و مع تزايا  اتهإستخداامتعاد  مع الإنترنيت، ففضاء معقاةجريمة خطيرة و  إلىنخقال من مجرد نقل المعلومة الإ

نظرا  الإنترنيتفضاء  يخم عبر الإتصالصبح أ، فغالبا ما الإتصال و وستائل المسخدامين له، أثر بشكل كبير في طر 
طر   عنستواها  عليها دون الإعخااء إلىللسرعة التي تخيحها وكذا قلة الخكلفة و الكثير من العوامل التي تافع 

على الجهاة الإعلامية كذلك الخوجه نحو نقل المعلومات و الأخبار عبر  الذي فرض الأمرالخقلياية، و هو  الإتصال
وكحماية  رئيالسمعي و الم أوالمقروء  أو، ستواء ما تعلق منها بالإعلا  المكخوب الإنترنيت مواقع على شبكة إستخداا 

الخواصل عبر فضاء  و الإتصالتجريم مجموعة من الأفعال المخعلقة ب إلىتطر  قا أن المشرع الجزائري  لهذه الأخيرة نجا
 .    قانوناعلى المصالح المحمية  الإعخااء أوالمساس  أنهمكافحة كل ما من شف ، وهذا بهاالإنترنيت

دراستة الجرائم الواقعة  إلىل و مطلبين؛ حيث ستيخم الخطر  في المطلب الأ إلىوعليه ستيخم تقسيم هذا المبحث 
الخصوصية  لىإوماى الحماية القانونية المقررة لها من طرف المشرع الجزائري، مع الخطر   ةلكترونيالإ تصالاتالإعلى 

، والتي ةلكترونيلإاالمقررة للعقوبة المقررة لها، أما المطلب الثاني فسيخم تخصيصه لخحايا الجرائم الواقعة على الصحافة 
 . الإنترنيتتعخبر الخوجه الجايا للعمل الصحافي عبر فضاء 
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 .ةلكترونيالإ تصالاتالإل: الجرائم الواقعة على و المطلب الأ

، الإنترنيتعبر  ةكترونيلالإ تصالاتالإتحايا و تصنيف صور الجرائم المرتكبة على  إلىستنخطر  في هذا المطلب 
 للإتصالاتنية ل لخحايا الطبيعة القانو و فرعين، حيث ستنخطر  في الفرع الأ إلىو هذا من خلال تقسيم هذا المطلب 

وصية الحماية خص إلى، و كذا الخطر  تصالاتالإهذا النوع المسخحاث من من من خلال تحايا المقصود  ةلكترونيالإ
ر الجرائم الواقعة على صو  أهمها المشرع الجزائري لها، أما الفرع الثاني فسيخم تخصيصه لخحايا أقر القانونية التي 

داص كل من الجرائم المرتكبة من طرف الأش  دراستة و كذا الجزاءات المقررة لها، حيث ستيخم  ةلكترونيالإ تصالاتالإ
ائم الواقعة على ، نهاية بالجر أنهأعو  أو ةلكترونيالإ تصالاتالإالطبيعيين، و كذا الجرائم المرتكبة من طرف مخعامل 

ائم مع الخطر  العقوبات المقررة لكل جريمة من هذه الجر  إلى، ثم الخطر  ةلكترونيالإ تصالاتالإالمنشآت المسخعملة في 
 الخصوصية العقابية المنخهجة من طرف السياستة الجنائية للمشرع الجزائري في هذه الجرائم . إلى

 الإلكترونية: للإتصالاتالطبيعة القانونية  الأول:الفرع 

  الإلكترونية: تصالاتالإتعريف  أولا:

عرف  أنه، حيث ةلكترونيالإ تصالاتالإالفقه فيما يخعلق بالخعريفات فيما يخعلق بحل المشرع الجزائري محل 
 بالبريا المخعلقة العامة للقواعا المحاد 04 -18في القسم الثاني من القانون  ةلكترونيالإ تصالاتالإالمقصود ب

 أوصور  أوكخابات   أوإشارات  أواستخقبال علامات  أوتراستل  أو إرستالها كل إعخبر  إذ؛ الإلكترونية تصالاتوالإ
بطريقة   أوصرية الب الألياف أو الأستلاكتي تكون عبر لمعلومات بغض النظر عن طبيعخها، و ا أوبينات  أو، أصوات

الخعريف السابق مسخما من الخعريف الذي نص عليه المشرع في نص المادة  أن، كما تجار الإشارة 1كهرومغناطيسية 
غائه لالسلكية و اللاستلكية و الذي تم إ المخعلق بالبريا و المواصلات 03-2000في فقرتها الخاستعة من القانون  08

، ل منشأةك  اأنه، حيث تعرف شبكة المواصلات السلكية و اللاستلكية على أعلاه المذكور 04-18بموجب القانون 
المواصلات السلكية و اللاستلكية كذا تبادل معلومات  إرستالالتراستل و  أومجموعة منشآت تضمن التراستل  أو

 الخحكم و الخسيير المشتركة ما بين النقاط الطرفية لهذه الشبكة. 

                                                   
والاتصالات العامة المخعلقة بالبريا  للقواعاوالمحاد  2018مايو  10الموافق لـ  1439شعبان  24المؤرخ في  04-18من القانون  10ينظر نص المادة  1 

 06 ، ص27ج.ر  الإلكترونية،
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الوستيلة التي تخم  هاعخبر إ، و التي الإنترنيتتحايا المقصود ب إلىتطر  المشرع الجزائري كذلك في نفس القانون 
يمية أقلت وطنية و عة شبكاشبكة معلوماتية عالمية تخشكل من مجمو  اأنه، فعرفها على  ةلكترونيالإ تصالاتالإبها 

 الإتصالالتي تقا  خامة ، و 2لخقا  واجهة موحاة لمسخعمليها 1(IPـ مخصلة فيما بينها عن طريق بروتوكول )و خاصة
بالأستاس في تزويا  وأتلك الخامة التي تخمثل كليا  لكترونيالإ الإتصاليقصا بخامة الموجه للجمهور، و  لكترونيالإ

،  ةلكترونيالإ الاتتصالإلخامات التي تسخدا  فيها قارات الشبكات الخاصة با، و ةلكترونيالإ تصالاتالإالجمهور ب
 .3ةلكترونيالإ تصالاتالإالخدزين زيادة عن خامة  أوكما تخطلب هذه الخامة وظائف المعالة 

   الإلكترونية: للإتصالاتخصوصية الحماية القانونية  ثانيا:

شرع الم أننجا  ةلكترونيالإ تصالاتالإالمخعلق بالبريا و  04-18من القانون  119باستخقرائنا لنص المادة 
 303اد ، بالرغم من تجريمها في نص المو  ةلكترونيالإو المراستلات  تصالاتالإحماية خاصة لسرية  أقرالجزائري قا 

 الاتتصالإ؛ حيث الز  مخعاملي انون العقوبات الجزائري المعال والمخمممن ق 03مكرر  303مكرر و كذا المادة 
م حيازتها من طرف لتي يخضمان سترية المكالمات و المعلومات ا اأنهمجموعة من الخاابير التي من ش باتخاذ ةلكترونيالإ

المحادثات  أوية مراقبة المكالمات الهاتف أو تصالاتالإاعتراض  اأنهو كذا منع السماح بوضع ترتيبات من ش، مشتركيهم
 صالاتتالإوجوب اطلاع مخعاملي  إلى، إضافة ن مسبق من السلطة القضائيةإذدون  ةلكترونيالإالمبادلات  أو
عا  احترا   أو لالإخلا، و كذا العقوبات المعرضين لها في حالة الخاضعين لها الإلخزاماتعلى م أنهلأعو  ةلكترونيالإ

 المخعلقة بهذه الحماية. الأحكا مضمون 

 

 

 

                                                   
إلى عبارة "بروتوكول الإنترنت"، وهو عبارة عن مجموعة من  IPهو عنوان فريا يعر ف جهاز  على الإنترنت أو شبكة محلية. ويرمز الاخخصار  IPعنوان  1 

 القواعا التي تخحكم في تنسيق البيانات المرستلة عبر الإنترنت أو الشبكة المحلية.

 .07ص  ،27ج.ر  والاتصالات الإلكترونية،العامة المخعلقة بالبريا  المحاد للقواعا 04-18من القانون  05فقرة  10ينظر المادة  2 

 .08ص  ،27ج.ر  والاتصالات الإلكترونية،العامة المخعلقة بالبريا  المحاد للقواعا 04-18من القانون  16فقرة  10نظر نص المادة ي 3 
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 لها. والعقوبات المقررة ةلكترونيالإ تصالاتالإصور الجرائم الواقعة على  الثاني:الفرع 

 الطبيعية:المرتكبة من طرف الأشخاص  الجرائم-لا/ أو 

 الإلكترونية: تصالاتالإو سرية المراسلات  إنتهاك جريمة-/أ

 صالاتتالإجر  المشرع الجزائري كل شدص قا  بفعل الخعاي على سترية المراستلات المسخدامة عبر 
 إليهالمرستل و دون ترخيص من المرستل  بمضمونها، خبارالإ أو استخعمال، أو نشر، أو بإفشاء،القيا   أو الإلكترونية،

الغرامة  إلىإضافة  ستنوات، 05 إلىالمشرع عقوبة جنحية لهذه الجريمة بالحبس من ستنة واحاة  أقرحيث  المراستلة.محل 
 .1دج 1.000.000 إلىدج  500.000من  المالية

 الإلكترونية: تصالاتالإعلى  الإعتداء جريمة-/ب

 لإتصالاتلبالخحويل الغير مشروع  الأمر أوفي هذه الجريم في كل من الخحويل  الإعخااءيخكون فعل 
 ةلكترونيالإ تصالاتلإاالمسخقبلة عن طريق  أوالمرستلة  أوالمساعاة في القيا  بخحويل المراستلات الصادرة  أو الإلكترونية،

ويعاقب  م،أنهو أع أو ةلكترونيالإ تصالاتالإمرتكبوها كل الأشداص غير مخعاملي  والتي يكون كانت،وستيلة   بأي
المقارة من  الماليةالغرامة  إلىإضافة  واحاة،( 01ستنة ) إلى( 02هذه الجنحة بالحبس من شهرين ) على

 .2دج 500.000 إلىدج 200.000

 الإلكترونية: تصالاتالإالمتعلقة ب الإرتفاقاتعلى  الإعتداء جريمة-/ج

 تصالاتإالحصول على  أجلاللازمة من  الإرتفاقات أهممن بين  ةلكترونيالإ تصالاتالإتعخبر خطوط  
و تخمثل الأفعال  ،و بين عامة الجمهور من المشتركين ةلكترونيالإ تصالاتالإتعخبر رابطا بين مخعامل  إذ؛ ةإلكتروني

 أو، ةلكترونيلإا تصالاتالإغير المشروع على هذه الخطوط في كل من فعل تحويل خطوط  الإعخااءالمكونة لفعل 
طريقة غير مباشرة، صول على منافع بالتي وقع عليها فعل الخحويل بغية الح ةلكترونيالإ تصالاتالإاستخغلال خطوط 

 إلى( اشهر 06عقوبة جنحية للسلوك محل الجريمة و المخمثلة في الحبس من ستخة ) أقرالمشرع الجزائري  فإنعليه و 

                                                   
 .30ص  ،27ج.ر  والاتصالات الإلكترونية،العامة المخعلقة بالبريا  المحاد للقواعا 04-18من القانون  164ينظر المادة  1 

 .31ص  ،27 ر.ج الإلكترونية، والاتصالات بالبريا المخعلقة العامة للقواعا المحاد ،04-18من القانون  167ينظر نص المادة  2 
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دج ، كما يجوز الحكم بإفراد تطبيق  500.000 إلىدج  200.000التي تقار من  المالية، و الغرامة (02ستنخين )
 العقوبخين المذكورتين فقط. إحاى

 أوجنحة الخدريب  ( على02ستنخين ) إلى أشهر( 06عقوبة الحبس من ستخة ) أقرالمشرع الجزائري  أنكما 
 لاتتصاالإووصلات المنشآت  أوالأجهزة  والتي تمس بها،ا إرتكابهالممكن  الأشكالشكل من  بأي الإتلاف

 الماليةرامة الغ إلىإضافة  الإلكترونية، تصالاتالإيسبب ضررا لخامة  أن أنهأي عمل مادي من ش أو الإلكترونية،
 .1دج 1.000.000 إلى 500.000اللي تقار من 

 اللاسلكية: تصالاتالإالمرتكبة عن طريق  الجريمة-/د

ستلكية كهربائية أمواج لا اأنه وتعرف على الإلكترونية، تصالاتالإاللاستلكية نوع من أنواع  تصالاتالإتعخبر  
 Ghz3000 ) تفاقا على أن تقل ذبذباتها عنإذبذبات لاستلكية كهربائية في شكل أمواج كهرومغناطيسية محا دة  أو

جهاز  أونشأة م أوعبر شبكة  تصالاتالإحيث تخم هذه  ؛صطناعيإتنخشر في الفضاء دون دليل  (جيغا هيرتز
 .3بث موجات لاستلكية في الفضاء الحر إلى وستاتلية تهافيسخعمل ذبذبات هيرتزية  2مطرفي

مخادعة  أو ،كاذبةنااءات نجاة   أوإشارات  إصااريخمثل السلوك المادي لهذه الجريمة في القيا  العماي في 
الغرامة  إلىافة إض (،2ستنخين ) إلى أشهر( 06المشرع عقوبة الحبس من ستخة ) أقر إذ الكهربائي؛عبر اللاستلكي 

 .4العقوبخين فقط إحاىكما يجوز النطق ب  دج، 1.000.000 إلىدج  500.000التي تقار من  المالية

 

 

                                                   
 .31ص  ،27 ر.ج الإلكترونية، والاتصالات بالبريا المخعلقة العامة للقواعا المحاد 04-18القانون  من 177و 175ينظر نص المادة  1 

بل أو يعالج إشارات الاتصالات يسخق ويرستل أويخمثل الجهاز المطرفي في كل تجهيز مخصص لأن يكون موصولا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنقطة طرفية   2 
 الإلكترونية.

 .08-07، ص 27ج.ر  ترونية،والاتصالات الإلكالعامة المخعلقة بالبريا  المحاد للقواعا 04-18القانون  من 23و 04فقرة  10المادة ينظر نص  3 

 .31 ، ص27 ر.ج الإلكترونية، والاتصالات بالبريا المخعلقة العامة للقواعا المحاد 04-18من القانون  178ينظر المادة  4 
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 :أنهأعو  أو ةلكترونيالإ تصالاتالإالمرتكبة من طرف متعامل  جرائم-/ثانيا

 الإلكترونية:على المراسلات  أنهأعو  أو الإتصالاعتداء متعامل  جريمة-/أ

كل شدص طبيعي   ، و يقصا بالمخعامللكترونيالجريمة حصرا على فئة معينة تخمثل في المخعامل الإتقو  هذه 
 إتصالاتامة يقا  خ أنيمكن  أوالمفخوحة للجمهور و الذي يقا   ةلكترونيالإ تصالاتالإمعنوي يسخغل شبكة  أو

ويل المساعاة في القيا  بخح أو، بالخحويل الأمر أو كل مخعامل يقو  بخحويل  فإن، و عليه 1للجمهور ةإلكتروني
خابع بجنحة عقوبخها ، يوستيلة كانت بأي ةلكترونيالإ تصالاتالإالمسخقبلة عن طريق  أوالمرستلة  أوالمراستلات الصادرة 

 إلىدج  1.000.000المقارة من  الماليةالغرامة ( ستنوات حبس، و 03ثلاث ) إلى( واحاة 1من ستنة )
من قانون  09من العقوبات الخكميلية الواردة في المادة  أكثر أوعقوبة يجوز تسليط كما دج،   5.000.000

فخقرر  لإلكترونية،ا تصالاتالإبالنسبة للأعوان المسخدامين لاى مخعاملي  أما العقوبات الجزائري المعال و المخمم .
تقار من  ماليةالغرامة كعقوبة  إلىإضافة  حبس،( 02ستنخين ) إلى أشهر( 06لهم عقوبة الحبس من ستخة )

الة ح وهذا فيهاتين العقوبخين فقط،  إحاىيعاقب ب أنكما يجوز   دج، 1.000.000 إلىدج  500.000
المسخقبلة عبر  وأالمرستلة  أوكل من فعل تحويل المراستلات الصادرة   والممخثلة في أعلاه،م للأفعال المذكورة إرتكابه

 .2المساعاة على الخحويل الغير مشروع لهذه المراستلات أو الأمر أو الإلكترونية، تصالاتالإ

 الاتتصالإخدمات  أوشبكات  إلى النفاذلمنع  ةلكترونيالإ تصالاتالإعدم تدخل متعامل  جريمة-/ب
  الإلكترونية:

 إلىذه الأخيرة و تنقسم ه القائم على الاتصالات الإلكترونية،المشرع الجزائري عقوبات خاصة بالمخعامل  أقر
العقوبات  جزائية مقررة في قانون أخرى،و  ةلكترونيالإ تصالاتالإعقوبات إدارية تقررها ستلطة الضبط الخاصة ب

  ةلكترونيالإ الاتتصالإ، ففي حالة عا  تاخل مقا  الخامات الخاص بمخعامل لقوانين الخاصة المكملة لها أوالجزائري 
تخزين  وأستحب  أو، اهمكلأ  أو ةلكترونيالإ تصالاتالإخامات  أوشبكات  إلى النفاذمنع  أنهبشكل فوري من ش

 ، و هذا في حالة ما تضمنتغير ممكن اإليهالاخول  أوجعل الاطلاع عليها  أو، محخويات مخاح الاطلاع عليها

                                                   
ج.ر  الات الإلكترونية،والاتصالعامة المخعلقة بالبريا  المحاد للقواعا والاتصالات الإلكترونيةالمخعلق بالبريا  04-18من القانون  30فقرة  10ينظر المادة  1 

 .09ص  ،27

 .30ص  ،27ج.ر  والاتصالات الإلكترونية،العامة المخعلقة بالبريا  المحاد للقواعا ،04-18القانون  من 166 والمادة 165المادة ينظر  2 
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تيب تقنية من قا  بتر  أو، من الجرائم المعاقب عليها قانونا أكثر أوتشكل جريمة  أن اأنههذه الأخيرة محخويات من ش
من  إعذاره، بعا 1مضمون المحخويات المخعلقة بهذه الجرائم إلىمنع الاخول  أوتخزين  أوتسمح بسحب  أن اأنهش

يعاقب على هذه الأفعال التي تكون جنحة بعقوبة  أنهف، 2ةلكترونيالإ تصالاتالإطرف ستلطة الضبط الخاصة ب
 إلىدج  2.000.000من  الماليةالغرامة  إلى( ستنوات ، إضافة 03ثلاث ) إلى( واحاة 01الحبس من ستنة )
 .3هاتين العقوبخين فقط إحاىدج ، كما يجوز الحكم ب 10.000.000

 الإلكترونية: تصالاتالإالواقعة على منشآت  الجرائم-/ثالثا

  الإلكترونية: تصالاتالإالواقعة على تجهيزات  الجريمة-/أ

التي  تعخبر من الصلاحيات ةلكترونيالإ تصالاتالإمعاات الواردة على الخجهيزات و عاملات الم أنالأصل 
من  أو، كالة الوطنيةلتي تمنح من قبل الو اعلى شهادة المطابقة مصاد  عليها، و  الحاصل لكترونيتخمخع بها المخعامل الإ
ي غير مخحصل معنو  أوكل شدص طبيعي   فإنعليه بر تجارب و قياستات معخما قانونا، و مخ أوقبل ستلطة الضبط 

 تصالاتالإعاات م أوعلى شهادة مطابقة مصاد  عليها وفق الشروط المنظمة لها ، و يرتكب فعل توزيع الخجهيزات 
، المعاات وأبيع هذه الخجهيزات  إشهار أواعة إذقا  ب أودون مقابل ،  أو، ستواء كان هذا الخوزيع بمقابل ةلكترونيالإ

 1.000.000 إلىدج  500.000من  مالية( ، و بغرامة 2ستنخين ) إلى( اشهر 06يعاقب بالحبس من ستخة )
 .4هاتين العقوبخين فقط على الجنحة المرتكبة إحاىدج ، كما يجوز الحكم ب

 البحري: تصالاتالإالمتعلقة بكابل  الجرائم-/ب

                                                   
: لاتصالوا الإعلا المخضمن القواعا الخاصة للوقاية من الجرائم المخصلة بخكنولوجيات  04-09من القانون  02يقصا بمقا  الخامات وفقا لنص المادة  1 

بمعالجة أو   أو أي كيان آخر يقو  للاتصالات،أي كيان عا  أو خاص يقا  لمسخعملي خاماته القارة على الاتصال بواستطة منظومة معلوماتية أو نظا  
 لمسخعمليها.تخزين معطيات معلوماتية لفائاة خامات الاتصال أو 

 الإلكترونية، والاتصالاتالعامة المخعلقة بالبريا  المحاد للقواعا والاتصالات الإلكترونيةالمخعلق بالبريا  04-18من القانون  186ينظر نص المادة  2 
 .32ص  ،27ج.ر

المخضمن  156-66 للأمرالمخمم  2016يونيو  19الموافق لـ  1437رمضان  14المؤرخ في  02-16من القانون  08مكرر  394ينظر نص المادة  3 
 .04ص  ،37ج.ر  الجزائري،قانون العقوبات 

 .31ص  ،27ج.ر  الإلكترونية،والاتصالات العامة المخعلقة بالبريا  المحاد للقواعا 04-18من القانون  174ينظر نص المادة   4
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لمعطيات الرقمية حول ات واالإنجازات التي تحققت في مجال نقل وتبادل البيان أهمتعخبر الكوابل البحرية أحا 
 عاليةالسرية  والاقة الو  منمن الأ عاليةتمخعها بارجة  إلىإضافة  تخميز بالسرعة في تافق البيانات اأنهحيث  ،العالم

، للاتصال ها من الوستائل المعخماةبالمقارنة مع الأقمار الصناعية وغير  تكاليفهاقلة  إلى، إضافة في نقل الإشارات
هذه الكوابل  نأ، كما دولية ةإلكتروني إتصالاتحيث يخم ما الكابل البحري في أعما  البحار بهاف خلق شبكة 

ريم الأفعال العماية تج إلىالذي دفع بالمشرع الجزائري  الأمر و، وهخيجة الأعمال الخدريبية المخعماةيمكن أن تخلف ن
 هي كالاتي :الكابل البحري و  التي تمس بسلامة

  البحري: تصالاتالإعلى كابل  الإعتداء جرائم-/1

ي الكابل البحري الذ إتلاف أوالقيا  بفعل قطع  أنهكل فعل عماي مرتكب من طرف أي شدص من ش
رية تحت ، يعاقب بعقوبة ستالبة للحجزئي أوبشكل كلي  ةلكترونيالإ تصالاتالإتعطيل  إلىيؤدي  أن أنهمن ش

التي تقار من  المالية( ستنوات، و الغرامة 10عشر ) إلى( 05وصف الجنحة التي تقار بالحبس من خمس )
دج ، و يعاقب مرتكب الأفعال المكونة لهذه الجريمة في حالة عا  تبليغه  10.000.000 إلىدج  5.000.000

 المالية( ستنوات، إضافة الغرامة 05خمس ) إلى( 03قوبة الحبس من ثلاث )للسلطات المدخصة عن الجريمة المرتكبة بع
هذه العقوبات لا تطبق على  أن إلىتجار الإشارة و  دج . 10.000.000 إلىدج  5.000.000التي تقار من 

 دعخهم الذينو  الجريمة،القيا  بمضمون الأفعال المكونة للركن المادي لهذه  إلى إرادتهمالأشداص الذين لم تخوجه 
الخطأ المؤدي  أو الخهاونفي حالة  أما. 1بهاف حماية السفينة أو الغير،حياة  أوالضرورة الحالة لحماية حياتهم الخاصة 

 لإلكترونية،ا للإتصالاتجزئي  أوينخج عنه قطع كلي  أنالممكن  والذي من البحري،الكابل  إتلاف أوقطع  إلى
 500.000التي تقار من  الماليةالغرامة  إلىإضافة  (،02ستنخين ) إلى أشهر( 06فخقرر له عقوبة الحبس من ستخة )

 .  2دج 1.000.000 إلىدج 

 البحرية: وأصحاب المراكبالبحري من طرف قادة السفن  تصالاتالإالمساس بكابل  الجرائم-/2

 ولا يراعييخقيا  لا والذيالبحري  الإتصاليقو  بما كابل  أو تصليح،يعاقب قائا السفينة الذي يقو  بعملية 

                                                   
 .32-31ص  ،27ج.ر  والاتصالات الإلكترونية،العامة المخعلقة بالبريا  المحاد للقواعا 04-18القانون  من 181و 179ينظر نص المواد  1 

 .32 ص ،27ج.ر  والاتصالات الإلكترونية،العامة المخعلقة بالبريا  المحاد للقواعا 04-18من القانون  180ينظر نص المواد  2 
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 أنله  وأكما يعاقب كذلك قائا السفينة الذي يلاحظ،   الصامات،القواعا المخعلقة بالإشارات المعخماة لخفادي 
 البحري،ح الكابل تصلي أوبخعاد عن السفينة التي تقو  بعملية ما الإ أونسحاب بالإ ولا يقو يلاحظ هذه الإشارات 
 وأقائا السفينة الذي لا يبخعا عماا عنا رؤيخه  فاعلا كل ويعخبر كذلك بحري.( ميل 01لمسافة تقار بواحا )

موقع  التي تحاد البحرعن الطوافي المسخدامة على ستطح  قلالأ( ميل ملاحي على 1/4رؤيخه بمقاار ربع ) إمكانية
التي  الماليةعقوبة الغرامة  ةستفينالجاني فيها يخمخع بصفة قائا  التي يكونتطبق على هذه الجرائم و  البحرية.الكوابل 

يحاد موقع الكابل  أنبالنسبة لقائا السفينة الذي له  أما. 1دج 1.000.000 إلىدج  500.000تقار من 
( ميل ملاحي 1/4من ربع ) أقلالمرستاة على بعا  وقا  برمي لاحة المسخدامة في عملية تحاياهالبحري بوستائل الم

من  الماليةالغرامة  إلىإضافة  (،01ستنة ) إلى( 02بين شهرين ) تتراوحعاقب بالحبس لماة يفإنه عن الكابل البحري، 
هذه العقوبة على صاحب أي مركب صيا لا يبخعا بأجهزته  وتقرر نفس دج. 500.000 إلىدج  200.000

ح الكابل تصلي أوعن السفينة التي تقو  بعملية ما  قل( ملاحي واحا على الأ01شباكه لمسافة ميل ) أو المسخدامة
 .2الكوابل البحرية إلىعن خط الطوافي المدصص للإشارة  قل( ميل ملاحي على الأ1/4بمسافة ربع ) أو البحري،

 : ةلكترونيالإ تصالاتالإالمقررة للشخص المعنوي مرتكب جرائم المساس ب العقوبات-/رابعا

 04-18ون الجرائم التي تضمنها القان إحاىالمشرع الجزائري عقوبات تخعلق بالشدص المعنوي مرتكب  أقر
 إلىمنه الإحالة  187رد في نص المادة أو  أنه إذ؛ المذكورة ستابقا ةلكترونيالإ تصالاتالإو المخعلقة بالجرائم المخعلقة ب

ها في مضمون الباب التي نص علين العقوبة المقررة للشدص المعنوي، و قانون العقوبات الجزائري فيما يخعلق بمضمو 
المعنوي فيما  العقوبة المقررة للشدص فإنعليه ات المطبقة على الأشداص المعنوية، و مكرر تحت عنوان العقوب لو الأ

 . 043-18تخماشى و طبيعة الجرائم المنصوص عليها في القانون  ةلكترونيالإ تصالاتالإيخعلق بالجرائم الخاصة ب

 : ةلكترونيالإ تصالاتالإتشديد العقوبة المقررة لجرائم المتعلقة ب خصوصية-/خامسا

بمضاعفة  04-18ن القانو  والمحادة في ةلكترونيالإ تصالاتالإ علىالجرائم المرتكبة العود في  خص المشرع الجزائري

                                                   
 .32، ص27المحاد للقواعا العامة المخعلقة بالبريا والاتصالات الإلكترونية، ج.ر  04-18من القانون  182ينظر نص المادة  1 

 .32ص ،27المحاد للقواعا العامة المخعلقة بالبريا والاتصالات الإلكترونية، ج.ر 04-18من القانون  188و 183ينظر نص المادة  2 

 المخضمن قانون العقوبات الجزائري المعال والمخمم. 156-66مكرر وما يليها من الأمر  18ينظر نص المادة  3 
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 . 1والمذكورة أعلاهالمقررة لكل نوع من أنواع الجرائم المخعلقة بها  العقوبة

 .على ظل قانون الإعلام ةلكترونيالإالمطلب الثاني: جرائم الصحافة 

شبكة  إستخداا بممارستة الصحافة  إلىالرقمي، فكان الخوجه الجزائرية بالخطور الخكنولوجي و  تأثرت الصحافة
وع من الإعلا  على هذا الن الإعخااءوجه الرقمي الاولي، حيث تم جخماعي و الخضرورة يحخمها الواقع الإ الإنترنيت

لمغرضة وفقا لما تقخضيه ا أوخعلق بالحق في المعلومة الآنية و غير المغلوطة بما يخماشى و مخطلبات الحق الاستخوري الم
مبادئ و أخلاقيات مهنة الإعلا  و الصحافة، و بما يخوافق و مضمون القوانين المنظمة لسير المهنة، و عليه فقا قا  

لأفعال المخعلقة ، بخجريم مجموعة من االإنترنيتري فيما يخعلق بمكافحة الإجرا  المرتكب عبر فضاء المشرع الجزائ
 إلىب حايا هذه الجرائم ارتأينا تقسيم هذا المطلخستخحااثه لقانون الإعلا ، و لإمن خلال  ةلكترونيالإبالصحافة 

ا الفرع فسيخم تخصيصه ، أمةلكترونيالإصحافة تحايا الخعريف الخاص بال إلىل و فرعين، حيث ستنخطر  في الفرع الأ
 . لكترونيجرائم الصحافة الإ هملخحايا مخخلف الجرائم و العقوبات المقررة لأ

 ة:لكترونيالإل: تعريف الصحافة و الفرع الأ

بر وستائل و قنوات ع الإنترنيتفي مجموع الصحف التي يخم نشرها عبر فضاء  ةلكترونيالإتخمثل الصحافة  
، كما 2لإنترنيتامخصلة بشبكة  ةإلكترونيالاطلاع عليها من خلال أجهزة  إمكانية، حيث تخيح لكترونيالنشر الإ

 ةإلكترونيلصحف  ةإلكترونيإصاارات  أوفي صورة نسخ  الإنترنيتيمكن اعخبارها صحافة لا ورقية منشورة على شبكة 
صاارات إ ليست لها ةإلكترونيا و مجلات عكس ذلك كجرائ أو، يات النسخ الورقيةمجرد موجز لمحخو  أومطبوعة 

، تخضمن في محخواها خليطا من الرستائل الإخبارية في صورة اتصال بين عامة الجمهور عبر ورقية مطبوعة على الور 
تنشر  أن برزهاأ المؤشرات،عن طريق مجموعة من  ةإلكتروني اأنهيخم تصنيف الصحيفة على حيث  .3الإنترنيتفضاء 

خوي على مجموعة من تح أنعلى  الإنترنيتفي شكل دوري في موقع محاد على شبكة  الإنترنيتالصحيفة عبر فضاء 
برامج و ة للمعطيات آليالممكن الاطلاع عليها من خلال جهاز يخضمن نظا  معالجة  والتي منالجارية،  الأحااث

                                                   
 .32ص  ،27 ر.ج الإلكترونية، والاتصالات بالبريا المخعلقة العامة للقواعا المحاد 04-18من القانون  188ينظر نص المادة  1 

 .98-97ص  ،2007 مصر، الفجر،دار  الإلكترونية، الطبعة الأولى،الصحافة  أمين،ينظر عبا الواجا  2

 .08، ص2014 عمان، العربية، الطبعة والخوزيع،دار البازوري العلمية للنشر  الخكنلوجية،الصحافة الإلكترونية في ظل الثورة  كنعان،ينظر عبا الفخاح علي   3
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 .1الإنترنيتمخصل بشبكة  إلكترونية

 والقواعاالمبادئ  والذي يحادالمخعلق بالإعلا   05-12عرفها المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي رقم 
البث  أونشر كل من ال  الإعلا المقصود بأنشطة  إعخبر إذ وحرية الصحافة؛ الإعلا تخحكم بممارستة الحق في  التي

 أومخلفزة  أومسموعة  أووستيلة مكخوبة  أيةعن طريق  معارف، أوأفكار  أو أراء أورستائل  أو أحااثالمخعلق بوقائع 
. كما عرفها بموجب الباب الخامس من نفس القانون في الباب الخامس منه 2لفئة منه أوموجهة للجمهور  ةإلكتروني

وب عبر خامة اتصال مكخ اأنهعلى  ةلكترونيالإالصحافة  إعخبرحيث  الإلكترونية؛ الإعلا تحت عنوان وستائل 
زائري معنوي خاضع لأحكا  القانون الج أومنشورة من قبل شدص طبيعي  منه،فئة  أوموجهة للجمهور  الإنترنيت

 .  4بشكل خاص 02-15من القانون  02نص المادة  وإلى أحكا ، 3عامة

عبر  لإعلا االمشرع الجزائري بموجب هذا القانون جعل للصحافيين العاملين في وستائل  أن إلىتجار الإشارة 
حيث يعخبر  ؛ للعاملين في الصحافة الخقليايةالمقررة لسير الأحكا نفس  ةلكترونيالإأي في الصحافة  ؛الإنترنيت

غ للبحث عن هذا بالخفر خدذ نشاط الصحافة كمهنة منخظمة ومصار دخل رئيسي له، و ي من الصحفي المحترف كل
خامة  أو نباءأوكالة  أولحساب نشرية دورية  أولاى  أخبارتقايم  أو، والقيا  بجمعها وانخقائها ومعالجخها الأخبار

وجب بطاقة وطنية للصحفي خثبت صفة الصحفي المحترف بمف، الإنترنيتعبر  إعلا عبر وستيلة  أو اتصال سمعي بصري
 ا المرستو  الخنفيذي رقمتنظيمهالتي ينظم تشكيلها وصلاحياتها و  التي يحصل عليها من طرف لجنة مخخصةالمحترف، و 

تقو  في  منعلى  لاإلا تقو   ةلكترونيالإالعقوبات المقررة للجرائم المرتكبة على لصحافة  فإنوعليه . 14-1515

                                                   
 .11ص  ،، مرجع ستابقالخكنلوجيةظل الثورة الصحافة الإلكترونية في  كنعان،ينظر عبا الفخاح علي   1 

 .22، ص02ج.ر  والمخعلق بالإعلا ، 2012يناير  12الموافق لـ  1433صفر  18المؤرخ في  05-12من القانون العضوي رقم  03ينظر نص المادة  2

 .28، ص 02 ر.ج بالإعلا ، المخعلق 05-12من القانون العضوي رقم  67ينظر المادة  3

نشاط الإعلا  بحرية في إطار أحكا  هذا القانون العضوي و الخشريع و الخنظيم المعمول بهما  يمارس «على ما يلي: 05-12من القانون  02تنص المادة  4
ادة الوطنية و الوحاة السيالاستخور و قوانين الجمهورية، الاين الإستلامي و باقي الأديان ، الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجخمع ،  :، و في ظل احترا  

، حق المواطن في ةالوطنية، مخطلبات أمن الاولة و الافاع الوطني ، مخطلبات النظا  العا ، المصالح الاقخصادية للبلاد ، مها  والخزامات الخامة العمومي
 . »و الجماعية الفردية والحريات نالإنسا ، كرامة والأفكار للآراء الخعادي إعلا  كامل و موضوعي ، سترية الخحقيق القضائي، الطابع

لمحـاد لخــشــكـيــلـة الــلـجــنــة ا 2014 أبــــريل 30الموافق لـ ا 1435جـــــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــا   30المـــــؤرخ في  151-14الخــــنـــــفــــيـــــذي رقم ينظر المرستو   5
 .13ص  ،27، ج.ر للصحفي المحترف وتنظيمه وتنظيمها وستيرها المكلفة بـخــســلـيم البطاقة الوطنية
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 أخرى.ة جريم إلىالمرتكب  الإجراميالخكييف الخاص بالسلوك  وإلا يخغير، حقه صفة الصحفي المحترف

  لها: والعقوبات المقررة ةلكترونيالإالفرع الثاني: صور جرائم الصحافة 

قوبات والع ةلكترونيالإالجرائم المخعلقة بالصحافة  05-12حاد المشرع الجزائري في الباب الخاستع من القانون 
 :وهي كالاتي لماليةاكخفاء بالعقوبة من أي عقوبة ستالبة للحرية أي الإ  خاليةلها ضوابط جزائية  أقر أنه إذلها؛  المقررة

  الأموال:عدم التصريح بمصدر  جريمة-/لاأو 

 النهائي للنشرية أوالوقف المؤقت  إلىإضافة  دج، 300.000 إلىدج  100.000من  الماليةيعاقب بالغرامة 
 إحاى أوكل   إرتكابفي حالة ، 1جوازية مصادرة الأموال محل الجنحة إلىإضافة  أصلية،كعقوبة   الإعلا جهاز  أو

 الخالية:الأفعال 

 خسييرها.ب والأموال الخاصةالها إسمتبرير النشرية الاورية بمصار الأموال المكونة لر  أوحالة عا  تصريح  في-/أ

قة الارتباط العضوي علا أو الماليللاعم  والهيئة المانحةبين النشرية الاورية  الماليةحالة عا  تبيان العلاقة  في-/ب
 بينهما.

 .2أجنبيةغير مباشر صادر من هيئة  أوحالة تلقي النشرية الاورية دعم مادي مباشر  في-/ج

 خاصة: أوعمومية  أجنبيةمؤسسة  والمزايا من أموالتلقي  جريمة-/ثانيا

 من:كل   الماليةيعاقب بالغرامة 

  .العمومي للقطاع الخابعة الإعلا  أجهزة ماير-/أ

 .عمومية هيئات تنشئها التي الإعلا  أجهزة ماير-/ب

                                                   
 .  25ص  ،02 ر.ج بالإعلا ، المخعلق 05-12من القانون العضوي  29ينظر المادة  1 

 .  31ص  ،02 ر.ج بالإعلا ، المخعلق 05-12من القانون العضوي  116ينظر المادة  2 
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 معخماة. جمعيات أو ستياستية أحزاب تنشئها أو تملكها التي الإعلا  أجهزة ماير-/ج

أشداص  الهاإسمر  ويمخلكيخضعون للقانون الجزائري  معنويون ينشئها أشداص أو لكها تمالتي الإعلا  أجهزة ماير-/د
 . 1الجزائرية بالجنسية معنويون يخمخعون أو طبيعيون

قبلوا بمزايا  وأغير مباشرة،  أو، بصفة مباشرة الإعلا لحساب وستيلة  أوهم الشدصي إسمب والذين يخقاضون
ادة بموجب المح الإشهار أوغير تلك المخعلقة بعائاات الاشتراك  خاصة، أوعمومية كانت  أجنبيةمن طرف مؤستسة 

 100.000 قيمخها من التي الماليةالمقررة لهذه الأفعال بالغرامة  وتقار العقوبة قانونا.بها  والأستعار المعمولالخنظيمات 
صادرة الأموال م والمخمثلة في، كما يجوز للمحكمة تسليط عقوبات تكميلية أصليةدج كعقوبة  400.000 إلىدج 

 .2محل الجنحة المرتكبة

لجلسات القضائية ا وفحوى مناقشاتوثيقة ماسة بسرية التحقيق الابتدائي  أوبث خبر  أونشر  جريمة-/ثالثا
  السرية:

 أودج على فعل النشر  100.000 إلىدج  50.000المقارة من  الماليةالمشرع الجزائري عقوبة الغرامة  أقر
فيما يخعلق  تلحق ضررا بسرية الخحقيق الابخاائي أن اأنهوثيقة من ش أولأي خبر  ةلكترونيالإ الإعلا البث بوستائل 
 لإعلا امشروع لفحوى المناقشات السرية عبر وستائل  وبث غيرعلى كل فعل نشر  أقركما   الخحقيق.بالجرائم محل 

 .3دج 200.000 إلىدج  100.000عقوبة الغرامة المقارة من  القضائية،الجهات  والتي تصارها ةلكترونيالإ

 والإجهاض:بث تقارير المناقشات المتعلقة بالأشخاص  أونشر  جريمة-/رابعا

، ةلكترونيالإ لا الإعالإجهاض عبر وستائل  أوالمرافعات المخعلقة بحالة الأشداص  ونشر تقاريربالنسبة لبث 
 .4دج 200.000 إلىدج  50.000فقا خصها المشرع بعقوبة الغرامة التي تقار من 

                                                   
 .02 ، ص02 ر.ج بالإعلا ، المخعلق 05-12من القانون العضوي  04ينظر المادة  1 

 .  32 ص ،02 ر.ج بالإعلا ، المخعلق 05-12من القانون العضوي  117ينظر المادة  2 

 .  32 ص ،02 ر.ج بالإعلا ، المخعلق 05-12القانون العضوي  من 120و 119ينظر المادة  3 

 .  32 ، ص02 ر.ج بالإعلا ، المخعلق 05-12من القانون العضوي  121ينظر نص المادة  4 
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  والجنايات:نشر معلومات متعلقة ببعض الجنح  أوبث  جريمة-/خامسا

البيانات  وأ الرستومات أو، كل من الصور ةلكترونيالإ الإعلا البث عبر وستائل  أوجر  المشرع الجزائري النشر 
ل مع جزء من ظروف الجنايات والجنح المخعلقة بالقخل العما، والقخ أوإعادة تمثيل كل  اأنهالتي من شالخوضيحية، و 

 لو ن الفصل الأم لو الخعذيب المذكورة في القسم الأستبق الإصرار والترصا، و قخل الأصول و الأطفال، والخسميم و 
الآداب و المنصوص  خهاكإنكذا الجنح و الجنايات المخعلقة بانون العقوبات الجزائري المعال والمخمم، و من الباب الثاني لق

 .1عليها في القسم السادس من الفصل الثاني من الباب الثاني لقانون العقوبات الجزائري المعال و المخمم

  أجنبية:إهانة شخصيات  جريمة-/سادسا

كل صحفي محترف عبر وستائل   دج، 100.000 إلىدج  25.000المقارة من  الماليةيعاقب بالغرامة 
عخماين لاى أعضاء البعثات الابلوماستية الم أوقا  بإهانة رؤستاء الاول الأجنبية  ،عبر الإنترنيت الإلكترونية الإعلا 

 .2حكومة الجمهورية الجزائرية الايموقراطية الشعبية

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .  32ص  ،02 ر.ج بالإعلا ، المخعلق05-12من القانون العضوي  122ينظر نص المادة  1 

 .32ص  ،02 ر.ج بالإعلا ، المخعلق 05-12من القانون العضوي  123ينظر نص المادة  2 
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 من خلال القوانين الخاصة المكملة لقانون العقوبات الجزائري  الإنترنيتالمبحث الثاني: تصنيف جرائم 

والخواصل  لإتصالاها المشرع الجزائري فيما بخعلق بالجرائم الواقعة نخيجة أقر القوانين الخاصة التي  إلىبعا الخطر  
منها فمن الأفعال التي جرمها المشرع الجزائري بموجب تشريع جزائي خاص،  آخر، نجا صنف الإنترنيتعبر فضاء 

المعاملات الخاصة مخعلقة ب أخرى، و الماليةخعلق بالجرائم الواقعة من وعلى الأشداص، ومنها ما تعلق بالخصرفات يما 
 .ةلكترونيالإبالإدارة 

بموجب  ترنيتالإنغير المشروع لفضاء   ستخدااالإعلى الأشداص نخيجة الجرائم المرتكبة من و  إلىبالرجوع 
لتي تخمثل في اأهم أنواع هذه الجرائم، و  إلى، إلا أننا ستنخطر  ومخعادةجرائم كثيرة  اأنهخاصة نجا قانونية نصوص 

القانون  إلىارة ا يخعلق بهذه الأخيرة فخجار الإشموفي .الماستة بحقو  المؤلف الإنترنيتالجرائم المرتكبة عبر فضاء 
ة الخشريعية العالمية ها المشرع الجزائري تماشيا مع الحركإستخحاثل القوانين الخاصة التي أو الخاص بحقو  المؤلف يعخبر من 

الخجريم ب يما يخعلقف حقو  الملكية الفكرية و الأدبية، أما بالنسبة للجريمة الحايثة من خلالبحماية البرامج  المخعلقة
م عصابات كل من جرائ  إلىلواقعة على معالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي، بالإضافة العقاب نجا الجرائم او 

ة المخعلقة ، أما بالنسبة للأفعال الإجراميالإنترنيتجرائم الخمييز و خطاب الكراهية المرتكبة عبر فضاء و  حياءالأ
ستنقو  باراستة  وعليه، الماليةالخصرفات الجرائم مخعلقة بالمعاملات و أنواع هذه الجرائم هي  أهم فنجا أنبالأموال 

التي كان لها و  الجرائمهذه من آخر نوع  إضافة إلى، من صور هذه الأخيرةكصورة   ةلكترونيالإلجرائم الخاصة بالطاقة ا
 .الإنترنيتشبكة  خداا إستبفي جرائم المضاربة غير المشروعة  التي تخمثل؛ و في الآونة الأخيرة في الجزائرصاى واستع 

توجه الاولة الجزائرية في رقمنة مخخلف القطاعات التي تكخسي طابع إداريا، فقا قابل هذا  إلىبالنظر  أنهكما 
سيادي توجه عقابي للمشرع الجزائري فيما يخعلق بالأفعال الإجرامية الماستة بالمعاملات والوثائق الإدارية، الالخوجه 

، وكذا الجرائم الواقعة لكترونيالجرائم المخعلقة بالخوقيع الإ إلىهذه الجرائم، من خلال الخطر   أهموعليه ستنبحث في 
 .لكترونيعلى المعلومات والوثائق الإدارية في شكلها الإ

ل لخحايا و مطلبين؛ حيث ستيخم تخصيص المطلب الأ إلىلاراستخنا لهذا المبحث تطلب منا تقسيم هذا المبحث 
مخخلف الجرائم  لىإوانين خاصة، أما المطلب الثاني فسيخم الخطر  فيه الجرائم المخعلقة بالأشداص والمجرمة بموجب ق أهم

 .الإنترنيتوالمعاملات الإدارية المرتكبة عبر فضاء  الماليةالمرتبطة بالخصرفات 
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 الواقعة على الأشخاص بموجب النصوص الخاصة الإنترنيتل: جرائم و المطلب الأ

 156-66للأمر المكملة  ةالنصوص الخاصوفقا لما تخضمنه  لجرائم المرتكبة من طرف الأشداصتخعاد ا
 إلىطلب هذا الجرائم، حيث ستيخم تقسيم هذا الم أهم إلىقانون العقوبات الجزائري، إلا أننا ارتأينا الخطر  المخضمن 

  المؤلف؛ وهذا التي تمس بحقو  الإنترنيترائم المرتكبة عبر الجل لاراستة و أربعة فروع، حيث ستيدصص الفرع الأ
 ستخداا إتعريف المقصود بحق المؤلف، وكذا الخعريف بالمصنفات الرقمية التي تكون محلا للاعخااء نخيجة  إلىبالخطر  

 ، ثم القيا  بخصنيف مخخلف الجرائم الواقعة على هذا النوع من المصنفات.الإنترنيتغير مشروع لفضاء 

ة ليالآة ه لنوع مسخحاث من الجرائم والتي تخشابه وجرائم المساس بأنظمة المعالجأما الفرع الثاني فيخم تخصيص
لشدصي، مخعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع افي مضمونها أن هذه الجرائم  ا، إلاإرتكابهمن حيث طر   للمعطيات

تحايا  إلىنخطر   المقررة لهذه المعالجة، ثمالجنائية الخعريج على الحماية مع حيث ستيخم تعريف هذا النوع من الجرائم 
 جرائم المساس بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي. بهاصور التي ترتكب 

هي ن خاص بها، و مسخحاثة بموجب قانو  أخرىدراستة جريمة  إلىبالنسبة للفرع الثالث فارتأينا أن نخطر  فيه 
، أما اإرتكابهبلقيا   افي الإنترنيتشبكة  إستخداا ريمها عنا تج ماىالتي ستنارس  حياءعصابات الأبالمخعلقة رائم الج

، و هذا من لإنترنيتاخطاب الكراهية المرتكبة عبر فضاء جرائم الخمييز و  إلىالأخير فسيخم فيه الخطر  الفرع الرابع و 
ذه الجرائم الصور الممكن أن تخدذها ه إلىمع الخطر   ،كل جريمة من هذه الجرائمبتحايا المقصود  إلىخلال الخطر  

في عملية وقوعها، وكل هذا مع تحايا العقوبة الجزائية المقررة لها وفقا للدصوصية القانونية التي حادها المشرع 
 ولوجيات الحايثة.الخكن إستخداا سياستخه المخضمنة تشايا العقوبة على الإجرا  المرتكب نخيجة ل وفقا الجزائري

  قانونا:لها  والجزاء المقررالماسة بحقوق المؤلف  الإنترنيتل: جرائم و الفرع الأ

 المؤلف:حقوق  تعريف-/لاأو 

 صا بالمصنفونق به؛يعخبر حق المؤلف ذلك الحق الذي يخم منحه للمؤلف على المصنف الفكري الخاص  
اء كان الخعبير عنه ستو  عليه،الخعبير  وباخخلاف وستائل أصنافه، والذهني باخخلافالفكري ذلك المنخوج الفكري 

لقصائا واالروايات  ذلك: ومن أمثلة السمع. أوعبر الصوت  أو مرستومة، أو مصورة، أومنحوتة  أو مكخوبة،بصورة 
لفن  لخطبيقيةوالأعمال ا الزيخية،كاللوحات   والمصنفات الفنية والأفلا  وقطع الموستيقى، والمصنفات، الشعرية،

مصطلح ن هو عبارة ع وحق المؤلف، وقواعا البيانات ليالآبرامج الحاستب  إلىإضافة  والأثاث وغيرها،المجوهرات 
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 . 1والعلميةوصف الحقو  الممنوحة للمباعين في مصنفاتهم الأدبية  أنهمن ش يذال

والحقو  المخعلق بحق المؤلف  05-03 الأمركما عرف المشرع الجزائري المؤلف صاحب هذا الحق بموجب 
الشدص  يمكن اعخبارو  فني، أو أدبيمبخكر لكل إبااع كل شدص طبيعي ه  إعخبر  إذ منه؛في الفصل الثاني  المجاورة

امة وجهة لعا  بوضعه بطريقة مشروعة مق أوه إسممالكا لحقو  المؤلف في حالة ما صرح بالمؤلف ب أوالمعنوي مؤلفا 
المشرع في  أقروقا . 2والحقو  المجاورةلاى الايوان الوطني لحقو  المؤلف  هإسمتقايمه تصريحا ب إلىالجمهور، إضافة 

صنف ستواء كان هذا الم ،إيااعه بمجرد طريقة الخعبير عنه أوهذا القانون حماية خاصة للمصنف مهما كان نوعه 
 .3دون تواجاها أولجمهور  إلىماعما باعامة تسمح بخوجيهه 

لى المؤلف عبر ع الإعخااءما يهمنا في دراستخنا هذه هو مجال  أنهف عا ،تعريف المؤلف بشكل  إلىبعا الخطر  
صنف الرقمي لماتعريف  إلىكذلك يافعنا   وهو ما ،الجزائية المقررة له ومجال المخابعات الإنترنيت شبكة إستخداا 

 في الجريمة المرتكبة في هذا النوع من الجرائم. ااءالإعخباعخباره محل 

  الرقمي:المصنف  تعريف-/ثانيا

 أو الإلكترونية لةالآ عبر والمسخعملةالبيانات المسخنسدة على دعامة  وكذا قواعاالمشرع الجزائري البرامج  إعخبر
عليه و  للفقه،لم يحاد تعريفا لها بل تركه  أنه إلا، 4المصنفات المحمية ا منأنهعلى الممكنة  الأشكالشكل من  بأي
تنفيذ مهمة  لىإ والتي تهاف ،لةالآ إلى الإنسانمجموعة من الخعليمات الموجهة من  اأنهتعريف البرامج على  يمكن
ي للآلة باعخباره الكيان الماد ليالآالحاستب  إلىامر الصادرة و مجموعة من الأ اأنهعلى  وتعرف كذلك، ومحادةمعينة 

 .5الخعريف شكلا ضيقا ويخدذ هذا

                                                   
 .275-274ص ،1967 مصر، القاهرة، العربية،الجزء الثامن، دار النهضة  الملكية، حق-الوستيط في شرح القانون الماني  السنهوري،ينظر عبا الرزا   1 

 والحقو  المجاورة،المؤلف  والمخعلق بحقو  2003يوليو  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى  19المؤرخ في  05-03الأمر  من 13و 12ينظر المادة  2 
 .05ص  ،44ج.ر 

 .04ص  ،44 ر.ج والحقو  المجاورة،المخعلق بحق المؤلف  05-03من الأمر  03ينظر المادة  3 

 .04ص  ،44 ر.ج المجاورة، والحقو  المؤلف بحق المخعلق 05-03الأمر  من 02فقرة  05ينظر المادة  4 

 ،2005 لإستكنارية،ا للنشر،دار الجامعة الجاياة  الفكرية،ضوء حماية الملكية  الآلي فيالحماية القانونية لبرامج الحاستب  فهمي،ينظر خالا مصطفى  5 
 .16ص
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المساعاة  اأنهش التي منو ا مخخلف البيانات الملحقة بالبرامج أنهلى البرامج ع هذه أما الخعريف الواستع فيعخبر 
ذه البيانات مجموعة تطبيقه، حيث تعخبر ه والمخضمن مراحلأي الوصف الخفصيلي له  وتطبيقه؛على فهم البرنامج 

 .  1العميل الذي يخعامل مع الآلة إلىالخعليمات الموجهة من المبرمج الذي قا  بإعااد البرنامج 

 : لكترونيجرائم الخاصة بالمصنف الإ صور-/ثالثا

، بالرغم من بعض هذه 2جريمة تقليا اأنهعلى  لكترونيالمشرع الجزائري كل الجرائم الماستة بالمصنف الإ إعخبر
 هذه الجرائم كالاتي: وتخمثل صور المؤلف،على حق  ااءالإعخالجرائم تاخل ضمن 

 الإلكتروني:الكشف غير المشروع للمصنف  جنحة-/أ

عملية   إعخبرحيث  ؛05-03 الأمرمن  151حاد المشرع الجزائري الفعل المادي لهذه الجريمة في نص المادة 
كشف المصنف من حق المؤلف الأصلي فقط دون ستواه، فيحق له وحاه الكشف عنه بالطريقة التي يراها مناستبة، 

توزيع يقو  به الغير يعخبر اعخااء على حق المؤلف  أونشر  أواعة إذأي  أنأي  عنه،للكشف  والزمن المناستب
 المصنف.صاحب  لكترونيالإ

  المصنف:المساس بسلامة  جنحة-/ب

ونا بموجب نص قان والممنوح لهموافقخه،  أوباون رضاه  لكترونيعلى الحق الممنوح للمؤلف الإ الإعخااءوهي 
لى أي فعل ع عتراضوكذا الإ مصنفه،المؤلف في اشتراط احترا  ستلامة  والمخعلق بحق ،05-03 الأمرمن  25المادة 

 أولمؤلف بالمساس بسمعة ا المصنف، والذي يعوديفسا  أويشوه  أنمن شأن هذا الخعايل  أو عليه،تعايل ياخل 
 . 3مصالحه المشروعة أوشرفه 

                                                   
 أي كانت في شكل مطبوع أو مجموعات ذاكرة الحاستوب أو في  ووقائع وغيرها ستواءيقصا بقاعاة البيانات مجموعة المعلومات التي تخكون من معطيات  1 

، العاد الاجخماعيةو الحماية الجزائية للمصنفات الرقمية في ظل قانون حق المؤلف، مجلة الخواصل في العلو  الإنسانية  مشري،ينظر راضية  آخر،شكل 
 .137ص  الجزائر، قالمة، ،1945ماي  08جامعة  الحقو ،كلية   ،2013جوان  ،34

الجزئي للبرنامج لاعخباره  سخويكفي الن تسويقها،عنا  اصليه أنهاعلى  تظهروالتي  الأصلي،نسخ مماثلة للمنخج  انخخاجيقصا بالخقليا محاكاة برنامج أو  2 
ية ودور الشرطة جرائم الكمبيوتر وحقو  المؤلف والمصنفات الفن عفيفي،ينظر عفيفي كامل  الرئيسية،المحاكاة مخعلقة بأجزائه  وهذا لاعخبار مقلاا،

 .27ص  مرجع ستابق، والقانون،

 .06ص ،44 ر.ج المجاورة، والحقو  المؤلف بحق المخعلق 05-03مر من الأ 25ينظر المادة  3 
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 النسخ: جنحة-/ج

عن طريق  خااولهاوالقيا  بيقصا بفعل النسخ ذلك النشاط المخضمن تصنيع نسخ غير مصرح بها لمادة محمية، 
ثنى من فعل النسخ ويسخ خيالي، إستمحتى ب أو آخرشدص  أوالمؤلف الأصلي  إستمستواء تم النسخ ب البيع، أوالخوزيع 

ا حاود نسدة واحاة منه بم وذلك فيالعائلي للمؤلف صاحب البرنامج  أوالشدصي  الإستخعمالشروع المغير 
على حق المؤلف بنسخ  الإعخااءويخحقق  أعلاه.المذكور  05-03 الأمرمن  53و 52 ومضمون المادتينيخماشى 

المصنف المعلوماتي بناء على دعامات معلوماتية بشكل زائا عن عاد النسخ المخفق عليها ستواء كان هذا النسخ 
 .1كليا  أوجزئيا 

 النسخ:المرتبطة بجنحة  الجنح-/د

المصنفات  أوامج تصاير نسخ للبر  أوستخيراد إشروعة المكونة لهذه الجنح في كل من فعل المتخمثل الأفعال غير 
إضافة  للبيع،رضه الشروع في ذلك عبر ع أوالبرنامج المقلا  أو لكترونيالمصنف الإ والقيا  ببيع المقلاة، ةلكترونيالإ
 الخقليا يقو  بناء على محاكاة للبرنامج تخوفر فيه مشابهة فإنوعليه ، 2ةإلكترونينسخ لمصنفات  تااول أوتأجير  إلى

 .3منه المقلاةوالنسدة بين المصنف الأصلي 

  الإلكتروني:البرنامج  أوالمصنف  إبلاغالمساس بحق المؤلف في  جنحة-/ه

 ستخداا إالجمهور عن طريق  أما الأداء العلني  أوغير المشروع للخمثيل  الإستخعمال خااءالإعيخضمن هذا 
عبر منظومة معالجة  أو، 4الإنترنيتصور عبر شبكة  أوإشارات تحمل أصوات  أو بصري،وستائل نقل بث سمعي 

   .للمعطيات الآلية معلوماتية

 

                                                   
 .32-31ص مرجع ستابق،  الآلي،ا الحماية الجنائية لبرامج الحاستب  القهوجي،علي عبا القادر ينظر  1 

 .21ص  ،44 ر.ج المجاورة، والحقو  المؤلف بحق المخعلق 05-03من الأمر  151ينظر المادة  2 

 .143ص  ستابق،مرجع  المؤلف،الحماية الجزائية للمصنفات الرقمية في ظل قانون حق  مشري،ينظر راضية  3 

 .87ص  مرجع ستابق، الجزائري،الحماية الجزائية للمعلوماتية في الخشريع  قارة، أمالينظر  4 
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  الإلكترونية:المقررة لجنحة تقليد المصنفات  العقوبات-/رابعا

لها نفس العقوبة  أقر هأنكما   جنحي،خص المشرع الجزائري جريمة الخقليا بمدخلف الأفعال المكونة لها بخكييف 
 خارجه. أويم الاولة الجزائري أقلبغض النظر عن وقوعها في 

بسلامة  ة المساسوجنح الإلكتروني،العقوبة المقررة لكل من جنحة الكشف غير المشروع للمصنف  وعليه تقار
البرنامج  أوصنف الم إبلاغجنحة المساس بحق المؤلف في  إلىإضافة  بها، وجنحة النسخ والجنح المرتبطةالمصنف 

الغرامة  إلىإضافة  ستنوات،( 03ثلاث ) إلى أشهر( 06خة )بعقوبة ستالبة للحرية تخمثل في الحبس من ست الإلكتروني،
. كما تقرر نفس العقوبة، لكل من شارك بعمل 1دج 1.000.000 إلىدج  500.000التي تقار ما بين  المالية

 القانون. والمحمية بموجببالوستائل التي يحوز عليها بهاف المساس بالحقو  المقررة للمؤلف  أو

  التقليد:كخصوصية تشديد للعقوبة المقررة لجنحة   العود-/أ

 لها؛ة المكونة جنحة الخقليا بمدخلف الأفعال الغير مشروع إرتكابضاعف المشرع الجزائري العقوبة فيما يخعلق 
والمكونة ة غير المشروع الأفعالمن  أكثر أو أحا إرتكابفي حالة ما قا  الجاني مرتكب جنحة الخقليا إعادة  أنهأي 
من  والغرامة المالية ستنوات،( 06ستخة ) إلى( شهرا 12ثنا عشر )إيعاقب بعقوبة الحبس من  الجريمة، لهذه

 .2دج 2.000.000 إلىدج  1.000.000

 التكميلية: العقوبات-/ب

في فقرتها الثانية جوازية الغلق النهائي للمؤستسة المسخغلة من طرف  05-03 الأمرمن  156تضمنت المادة 
السخة  خجاوزتكما يمكنها الاكخفاء تطبيق عقوبة الغلق المؤقت لماة لا   ذلك،ا اقخضت الضرورة إذشريكه  أوالمقلا 

  اقصى.كحا   أشهر( 06)

لإدانة ا أحكا بنشر جزء من  الأمر الماني،الطرف  وبطلب منكما يجوز كذلك للجهة القضائية المدخصة 
في الأماكن التي تحادها خاصة باب مسكن المحكو  عليه  الأحكا بخعليق هذه  رمالأ أو الصحف،جزء منها في  أو

                                                   
 .21ص  ،44 ر.ج والحقو  المجاورة،المخعلق بحق المؤلف  05-03من الأمر  153ينظر المادة  1 

 .21ص  ،44 ر.ج والحقو  المجاورة،المخعلق بحق المؤلف 05-03الأمر  من 156و 154ينظر المادة  2 
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يمة الغرامة المقرر ق الأحكا تعليق هذه  أوتخعاى نفقة النشر  ألابشرط  يملكها،قاعة الحفلات التي  أوالمؤستسة  أو
 . 1في حكم الإدانة

ضائية المدخصة جب على الجهة القأو قا  أنهفالمقررة لهذه الجريمة،  وكدصوصية للعقوبةالمشرع الجزائري  أن إلا
للمصنف  وعالمشر غير الإستخغلال الأقساط الخاصة بها الناتجة عن  أومبالغ الإيرادات  تساويمصادرة الأموال التي 

عال غير من الأف أكثر أولغرض القيا  بأحا  إنشائهالعخاد الذي تم  وإتلاف كلالحكم بمصادرة  أو الإلكتروني،
صنف النسخ المقلاة للم وإتلاف كلمصادرة  إلىإضافة  القانون،شروعة المكونة لجنحة الخقليا بموجب هذا الم

جب على الجهة القضائية المدخصة كذلك النطق في مضمون حكم الإدانة، بخسليم العخاد أو  أنهكما   الإلكتروني.
 إلىإضافة  المالية،مخه ما يمثل قي أو والنسخ المقلاة لها،جريمة الخقليا بمدخلف الأفعال المكونة  إرتكابالمسخعمل في 

ي لحق مالك الحقو  نخيجة الضرر الذ أوكخعويض يقا  للمؤلف   مصادرتها،أقساط الإيرادات التي تم  أوالإيرادات 
 . 2الجريمة محل الإدانة إرتكاببهم جراء 

 .هال والعقوبات المقررةالجرائم الواقعة على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الفرع الثاني: 

حماية خاصة للأشداص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات  07-18المشرع الجزائري باستخحااثه للقانون  أقر
يعخبر ركيزة  أنهي أ بالأشداص،يخعلق بحماية الحقو  الخاصة  ادعامة فيم يعخبرالذي و الخاصة بالطابع الشدصي، 

 أحكا انون تضمن هذا الق أنكما   الإنترنيت،عبر فضاء  المخااولةيخعلق بخأمين ستلامة البيانات  وأستاستية فيماهامة 
ة للمعطيات ليالآة طبيعة المعالج ولا تخخلفات الواقعة على المعطيات ذات الطابع الشدصي. الإعخااءجزائية خاصة ب

 والمخمم لقانونالمعال  15-04ة التي تطر  لها المشرع في القانون ليالآالمخعلقة بالطابع الشدصي عن طبيعة المعالجة 
المخعلق بالوقاية من الجرائم المخصلة بخكنلوجيا  04-09القانون  أو ستابقا، إليهالخطر   والذي تمالعقوبات الجزائري 

 . الإتصالو  الإعلا 

  الشخصي:المعطيات ذات الطابع  تعريف-/لاأو 

 لإنساناتلك الحقو  التي تلز  شدصية  اأنهتعرف المعطيات ذات الطابع الشدصي لاى البعض على 

                                                   
 .21ص  ،44 ر.ج والحقو  المجاورة،المخعلق بحق المؤلف  05-03من الأمر 158ينظر المادة 1  

 .21 ص ،44 ر.ج والحقو  المجاورة،المخعلق بحق المؤلف  05-03الأمر  من 159و 157ينظر المواد  2 
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 اطبوالتي يختلك المعطيات المرتبطة بشدص  اأنه، كما تعرف على 1حالخه الاجخماعية أوموطنه  أو لها،والمكونة 
تشترط  أندون  ين،معتلك البيانات المخعلقة بشدص  اأنهعلى  كذلك  تعرفو  لقبه، أوالخاص بالشدص  ستمكالإبها  
 نخماءاته السياستيةإو ة، الحياة العام أوأي تلك المخعلقة بحياة الشدص المهنية  الأفراد،رتباطا بالحياة الخاصة بالغير من إ

 .2نخماءات الخاصةغيرها من الإ أوالاينية  أو

حيث  لشدصي؛ابالنسبة للخعريف الخشريعي فقا حاد المشرع الجزائري المقصود بالمعطيات ذات الطابع  أما
ذات الطابع  المعطيات عناما تكونطبيعي  بشدص التي تخعلقو  دعامخها،كل معلومة بغض النظر عن   هاإعخبر 

غير  وأقابل الخعرف عليه بطريقة مباشرة  أوستواء كان هذا الشدص معرف  معالجة،لل به محلا الخاصةالشدصي 
 الفيزيولوجية، أوة مخعلق بهويخه الباني أكثر أوأي عنصر  أو به،رقم الخعريف الخاص  إلىا تم الرجوع إذخاصة  مباشرة،

 الاجخماعية. أوالثقافية  أو ،الإقخصادية أو النفسية، أو البيو مترية، أو الجينية، أو

 تنجز بطر  التي عمليات،المجموعة  أوة للمعطيات ذات الطابع الشدصي في كل عملية ليالآتكمن المعالجة 
 .3على معطيات ذات طابع شدصي والتي تقع باونها، أو ةلكترونيالإة كالوستائل آليوستائل  أو

 المشرع الجزائري استخثنى الشدص المعنوي فيما يخعلق بالمعطيات ذات أنيلاحظ من خلال الخعريف الأخير 
خضمن كل هذه المعطيات ت أن إلىإضافة  فقط،الشدص الطبيعي ب خاصةهذه المعطيات  أنالطابع الشدصي، أي 

هوية  لىإهذه البيانات تقخصر على المعطيات التي تشير  أنبمعنى  الشدص،الخعرف على  اأنهالطر  التي من ش
 ة فيهماالمسو كل وستيلة تجعله قابلا للخعرف عليه   إلىبل تخعاى  واللقب والجنسية، ستمكالإالشدص بشكل مباشر  

 .4تحايا هويخه

                                                   
جامعة أبو بكر  ياستية،والعلو  السكلية الحقو    القانون،أطروحة دكخوراه في  الجزائري،حماية الحق في الحياة الخاصة في الخشريع  حياة،ينظر محما بن  1 

 .134ص  ،2017 الجزائر، تلمسان، بلقايا،

 .89ص  ستابق،مرجع  والمقارن،زائري القانون الج الآلي فيالحماية الجنائية لمعطيات الحاستب  خليفة،ينظر محما  2 

الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة  والمخعلق بحماية ،2018يونيو  10الموافق لـ  1439رمضان  25المؤرخ في  07-18من القانون  03ينظر المادة  3 
 .12ص  ،34ج.ر  الشدصي،المعطيات ذات الطابع 

 للبحوث القانونية المركز العربي الأولى،الطبعة  وحقو  الأفراد، الأمنيالهم  والقوانين العربيةالبيانات الشدصية  ومحما حيار،جبور  الأشقرينظر منى  4 
 .76، ص 2018 لبنان، بيروت، العربية،جامعة الاول  العربي،مجلس وزارة العال  والقضائية،
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 الشخصي:ة للمعطيات ذات الطابع ليالآالواردة على المعالجة  الحماية-/ثانيا

 لإلخزاماتامجموعة من  شكل فية ذات الطابع الشدصي ليالآرد المشرع الجزائري حماية على المعطيات أو 
عني بمعالجة يخمخع بها الشدصي الم التيمجموعة من الحقو   إلىإضافة  المعالجة،المقياة للمسؤول عن القيا  بهذه 

 كالاتي:  ستنخناولهاالتي  الشدصية،معطياته 

  المعالجة:الواردة على المسؤول عن  الإلتزامات-/أ

يقو   خرآأي كيان  أو ،اصالخ أوعمومي العنوي الم أوطبيعي الشدص ذلك اليخمثل المسؤول عن المعالجة 
ات التي تعالجها المعطي ومثال ذلكبالاشتراك مع الغير بخحايا الغايات من معالجة المعطيات ووستائلها،  أوبمفرده 

 الجينية للشدصو العقلية  أوأي تلك المعطيات المخعلقة بالمعلومات الخاصة بالحالة البانية  الصحية،المؤستسات 
بشكل  ة الخاابيرجمل وذلك باتخاذ وستلامة المعالجة؛المسؤول عن المعالجة ملز  بالحفاظ على سترية  فإنوعليه . 1المعني

الخنظيمية و العملية بوضع مجموعة من الخاابير الخقنية  وتخم هذه. 2من خلال عمليات المعالجة من الباطن أو مباشر،
 أوالنشر  وأالضياع  مشروع أوغير  إتلاف أوعرضي  إتلافابع الشدصي من كل تحمي المعطيات ذات الط التي

الالخزا  بالسر  إلىإضافة ، 3يملكون ترخيصا بالاطلاع عليها والذين لاهذه المعطيات من الغير  إلىالولوج  أوالخلف 
خمثل في المخعلق بالشدص المعني ي وأن السر، خاصة والأمانةاحتراما لمبادئ الشرف  الأسترارالمهني عن طريق كخمان 

يمنع  أنهفلمعطيات ا وكحماية لهذهالمشرع الجزائري  أنكما   الشدصية.الجوانب المخصلة به فيما يخعلق بالحرية  أهم
ات الطابع المعطيات ذ إلىالولوج  أوتاخل أي شدص يعمل تحت ستلطة المسؤول عن المعالجة في عملية المعالجة، 

 .4استخثناءا في حالة تنفيذ الخزا  قانوني إلاالشدصي دون تعليمة من المسؤول عن المعالجة 

                                                   
 .الشدصيبحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع  المخعلق 07-18من القانون  03ينظر المادة  1 

يقصا بالمعالج من الباطن كل شدص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص أو أي كيان آخر يعالج معطيات ذات طابع شدصي لحساب المسؤول عن  2 
 .الشدصيص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع بحماية الأشدا المخعلق 07-18من القانون  02المادة ينظر  المعالجة،

والأشداص الباطن  والمعالج منعن المعالجة  والمسؤول المعني الشدص غير آخر كيان أي أو أو خاص عمومي معنوي، أو طبيعي شدص كل لغيراـيقصا ب 3 
بحماية  المخعلق 07-18من القانون  03المادة  ينظر ،الباطن من المعالج أو المعالجة للمسؤول عن المباشرة للسلطة والخاضعونالمعطيات  لمعالجة المؤهلون

 .الشدصيالأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع 

 .دصيالشبحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع  المخعلق 07-18ينظر الفصل الأول من الباب الخامس من القانون  4 
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 الحقوق المقررة للشخص المعني بالمعطيات ذات الطابع الشخصي محل المعالجة: -ب/

 أشكالكل من كش  بهيخمخع الشدص المعني بمجموعة من الحقو  المخعلقة بالمعطيات الشدصية الخاصة 
 الإعلا بر الحق في حيث يعخ للمعالجة.محلا  والتي تكونها المشرع للمعطيات ذات الطابع الشدصي أقر الحماية التي 

ه بالقيا  بعملية ممثل أويلز  المشرع على المسؤول عن المعالجة  إذ؛ قو  التي يخمخع بها الشدص المعنيالح أهممن 
، الطابع الشدصيياته التي تخمخع ب، للشدص المراد تجميع معطلبس ما أييشوبه  الصريح الذي لاالمسبق و  الإعلا 
كل معطياته، و  المعالجة الوارد على الغرض منهوية ممثله، و  أوبيان هوية المسؤول القائم على هذه المعالجة  إلىإضافة 

بصفة استخثنائية  أنه إلا، جنبيأبلا  إلىمعلومة مفياة مخعلقة بعملية المعالجة خاصة في نقل المعطيات محل المعالجة 
 أو، لة معالجة المعطيات لغرض الإحصاء، كحاالشدص المعني إعلا في حال تعذر  الإعلا لزامية إيمكن رفع صفة 
شعار السلطة ، القيا  بإماية للمعطيات ذات الطابع الشدصيكح  على المسؤول و أنه إلا، علمية أولأغراض تاريخية 

، كما لا يلز  الإعلا تقايم أستباب استخحالة هذا  إلى، إضافة 1القيا  بإعلا  الشدص المعني الوطنية عن استخحالة
 أوفنية  أوكانت المعالجة مخعلقة بأعمال صحفية   أو، 2في حالة ما تمت المعالجة بهاف تطبيق نص قانوني الإعلا 
 أدبية.

المعطيات محل المعالجة  إلىحق الولوج  07-18بموجب الفصل الثاني من القانون  أقرالمشرع الجزائري  أنكما 
حة هذه المعلومات ص والخأكيا على إليه المناستبةطلاع على هذه المعطيات الإ وهذا بهاف المعني، والخاصة بالشدص

 حتى المطالبة بإغلاقها في حالة ما كانت أو مسحها، أوالحق في تصحيح هذه المعطيات  إلىإضافة  عامها،من 
المشرع الجزائري كذلك حماية  وقا أقر. 3المعالجة غير مطابقة للشروط الواجب الخقيا بها بموجب القانون المنظم لها

ر للمعطيات ذات الاستخكشاف المباش وذلك بمنع المعالجة،للشدصي المعني مالم يعبر عن موافقخه المسبقة على هذه 
 تكنولوجيا دا تسخ وستيلة أي أو البعاي، الاستخنساخ جهاز أو اتصال، ةآلي بواستطةلشدصي محل المعالجة الطابع ا

                                                   
وتخعلق  ،العاصمةيحاد مقرها بالجزائر  الجمهورية،تنشأ لاى رئيس  مسخقلة، إداريةالشدصي هي ستلطة  الطابع ذات المعطيات لحماية الوطنية السلطة 1 

المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات  07-18ينظر الباب الثالث من القانون  الشدصي،بحماية المعطيات ذات الطابع  مهامها
 .ذات الطابع الشدصي

 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18ينظر الفصل الأول من الباب الرابع من القانون  2 

 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18القانون  والثالث منصل الثاني ينظر الف 3 
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 .1ونيإلكتر بريا  أوالأشكال،  من شكل أي في طبيعي شدص بيانات مماثلة عن طريق استخعمال طبيعة ذات

 ة للمعطيات ذات الطابع الشخصي: ليالآجرائم المعالجة  صور-/ثالثا

 :والحرياتالمساس بالحقوق  جنحة-/أ

يخمثل الركن المادي لهذه الجريمة في مساس المسؤول عن المعالجة بالكرامة الإنسانية للشدصي المعني بمعالجة  
 الحقو  والحريات العامةو المساس بحياته الخاصة  إلى، إضافة وشرفه وسمعخهالمعطيات ذات الطابع الشدصي الخاصة به 

من رفض من طرف المسؤول عن معالجة معطيات  الجريمة، كلتعخبر أفعال مكونة لهذه  أنهكما  .2التي يخمخع بها
الشدص  المسبق الإعلا عا  احترا  الزامية  والممثل فيعلى حق هذا الأخير  الإعخااءقيا  ب أو المعني،الشدص 

الرفض غير  أو  ،اللزو تصحيحها عنا  أوهذه المعطيات  إلىمنعه من الولوج  أو الشدصية،المعني بمعالجة معطياته 
 . 3المشروع من طرف المسؤول عن اعتراض الشدص المعني للمعالجة وفقا للأستباب المشروعة التي يحادها القانون

 المعني:على إرادة الشخصي  الإعتداء جنحة-/ب

لا يجوز معالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي دون  أنهف 07-18من القانون  07المادة  إلىبالرجوع 
وافقة المسبقة فعل المعالجة دون اخذ الم وعليه فإنفي الحالات المقررة قانونا،  إلاالموافقة المسبقة للشدص المعني، 

نا من طرف هذا الأستباب الشرعية المحادة قانو  والمبني علىالقيا  بالمعالجة رغم الاعتراض المباشر  أوللشدص المعني، 
 5ة للمعطياتليالآجريمة اعخااء على إرادة المعني فيما يخعلق بالمعالجة  4يكون أن أنهش ذلك، منالشروع في  أو الأخير،

                                                   
 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18من القانون  37ينظر المادة  1 

 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18من القانون  02ينظر المادة  2 

 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18من القانون  64ينظر المادة  3 

 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18من القانون  55ينظر المادة  4 

 الفلسفية أو الاينية القناعات أو السياستية الآراء أو الاثني أو رقيعال تبيان الأصل والتي من شدصي طابع ذات ساستة تلك المعطياتالح عطياتيقصا بالم 5 
المخعلق بحماية  07-18من القانون من القانون  03الجينية، ينظر المادة  معطياته فيها بما بصحخه مخعلقة تكون أو المعني للشدص النقابي الانخماء أو

 ..الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي
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ون الموافقة د ة للمعطيات الحساستةليالآكما تقو  هذه الجريمة في حالة المعالجة ،  ذات الطابع الشدصي الخاص به
 . 1ة للمعطيات الشدصية للشدص المعنيليالآالمعالجة  والسابقة لعمليةالصريحة 

  ترخيص: أومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بدون تصريح  جنحة-/ج

ذات طابع  ة لمعطياتآليمعالجة  إنجازالشروع في  أوبالإنجاز  الأمر أو إنجازعنا القيا  بتقو  هذه الجريمة 
مسبق من طرف السلطة الوطنية لحماية  3ترخيص أو 2من طرف المسؤول عن المعالجة باون تصريح شدصي،

ة بعا ستحب يلالآفي حالة قيا  المسؤول عن المعالجة بمواصلة نشاط المعالجة  أوالمعطيات ذات الطابع الشدصي، 
كما يعخبر   .5خثناءات الواردة قانوناا نص القانون على خلاف ذلك في الاستإذ إلا. 4له والترخيص الممنوحينالخصريح 

 لشدصي،امعنوي يمارس نشاط المعالجة المخعلقة بالمعطيات ذات الطابع  أومرتكبا لهذه الجريمة كل شدص طبيعي 
من تاريخ تنصيب السلطة الوطنية  (01بعا مرور ماة ستنة ) 07-18يخقيا بأحكا  القانون  أوالذي لم يمخثل 

 ونوالذين يقوم الغير،كل الأشداص غير المؤهلين أي من   ويعخبر كذلك .6الطابع الشدصيلحماية المعطيات ذات 
لون الذين يقومون غير المؤه أو الشدصي،ذات الطابع  ةلكترونيالإللمعطيات  والمرخص بهبفعل الولوج غير المصرح 

 . 7هذه الجنحة إرتكاببالولوج غير المشروع للسجل الوطني مسؤولين جنائيا عن 

                                                   
 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18من القانون  57ينظر المادة  1 

بقا ط يودع الخصريح المسبق المخضمن الالخزا  بإجراء معالجة معطيات ذات طابع شدصي لاى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشدصي، 2 
المخعلق  07-18ينظر القسم الأول من القانون  بها، والشدص المعنيالمعلومات المخعلقة بالمعالجة  والمخضمن كل ،07-18قررة في القانون للأحكا  الم

 بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي.

 تخضمن بها القيا  المعخز  المعالجة أن لها، المقا  الخصريح دراستة عنا لها، يخبين   عناما المسبق الترخيص لنظا  المعالجة المعنية إخضاع الوطنية السلطة تقرر 3 
 .07-18، ينظر القسم الثاني من القانون للأشداص الأستاستية والحقو  والحريات الخاصة الحياة وحماية احترا  على ظاهرة أخطارا

 .بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصيالمخعلق  07-18من القانون  12ينظر المادة  4 

 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18من القانون  56ينظر المادة  5 

شوال  17المؤرخ في  187-22بموجب المرستو  الرئاستي  2022ي ما 18تم تنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشدصي بخاريخ  6 
 .05ص ،35 ، ج.ر2022ماي  18الموافق لـ  1443

 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18القانون  من 63و 60ينظر المادة  7 
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  الشخصي:عرقلة عمل السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع  جنحة-/د

فعل أي كل شدص بغض النظر عن صفخه يقو  ب الغير، أوتقو  هذه الجريمة في حق كل مسؤول عن المعالجة 
الوثائق  أولومات بالمع اأنهأعو  أورفض تزويا أعضاءها  أو المكان،الخحقق في عين  إجراءاعتراض السلطة الوطنية في 

لوثائق، كما يعخبر ا أوإخفاء لهذه المعلومات  أوالقيا  بفعل إزالة  أو إليهم،اللازمة لخنفيذ المها  الوكلة  ةلكترونيالإ
شكل غير واضح تم تقايمها ب أومرتكبا لهذه الجريمة كل من قا  بإرستال معلومات غير مطابقة لمحخوى الخسجيلات، 

 غير مباشر وقت طلبها من طرف السلطة الوطنية. أو

  الوطنية: وأعوان السلطةالمعلومات محل المعالجة من طرف أعضاء  إفشاء جنحة-/ه

إضافة  لشدصي،ايعخبر مرتكبا لهذه الجريمة الأعضاء المعينون في السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع 
 من 27و 23دة كل من نص الما  والمذكورين في الوطنية،الخنفيذية للسلطة  ومسخدامو الأمانةالأمين الخنفيذي  إلى

 التي المعلومات ستر ية على فاظيعخبر أداء مهامهم المحادة مقترنا بإلزامية الح إذ؛ المذكور ستابق 07-18القانون 
 .1مهامهم ممارستة بمناستبة أو أثناء عليها يط لعون

  وسلامة المعطيات:خرق المسؤول عن المعالجة بالتزام سرية  جنحة-/و

ع ة للمعطيات ذات الطابليالآيكون للشدص مرتكب هذه الجريمة صفة المسؤول عن المعالجة  أنيجب 
عطيات محل المعالجة من اللازمة لحماية الم والخنظيمية وتاابير السلامةالخاابير الخقنية  باتخاذيلخز   والذي لاالشدصي، 

ات الإجراء اتخاذعا   أو المشروعة،المعالجة غير  أشكالأي شكل من  أوالخلف  أوغير المشروع،  أوالمقصود  الإتلاف
ص لهم غير مرخ أشداصخاصة المرتكبة من طرف  مشروع؛الولوج لهذه المعطيات بشكل غير  أواللازمة للنشر 

، 2الخاابير اللازمة عنا اخخياره للمعالج من الباطن يخدذالجريمة تقو  في حق المسؤول الذي لا هذه  أنكما ذلك.
ية المعالجة الخنظيمية اللازمة في عمل أوخاصة في حالة لم يقا  هذا الأخير ضمانات كافية لإجراءات السلامة الخقنية 

                                                   
 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18من القانون  62و 61ينظر المادة  1 

 عن المسؤول لحساب شدصي طابع ذات معطيات يعالج آخر كيان أي أو خاص أو عمومي معنوي، أو طبيعي شدص كليقصا بالمعالج من الباطن   2 
 .الشدصيالمخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع  07-18من القانون  03ينظر المادة  المعالجة،
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 . 1الواجب القيا  بها لصالح المسؤول عن المعالجة

  الإلكترونية: تصالاتالإ مجال في الشخصي الطابع ذات للمعطياتة ليالآ معالجةال جنحة-/ز

طة الوطنية في حالة عا  الخبليغ الفوري للسل ةلكترونيالإ تصالاتالإيعا مرتكبا لهذه الجريمة مقا  خامات 
ابع الشدصي ة للمعطيات ذات الطليالآالمعالجة  أدتحال ما  وهذا في الشدصية،الشدص المعني بمعالجة معطياته  أو

 أو، إفشائها أو ضياعها، أو المعطيات،هذه  إتلاف إلى، 2للجمهورالمفخوحة  ةلكترونيالإ تصالاتالإعبر شبكات 
ول المكونة لهذه الجريمة عا  قيا  مقا  الخامات بالجرد المحين ح الأفعال أحاكما يعخبر   إليها.الولوج الغير مرخص 

 الماستة بالمعطيات محل المعالجة. اتنخهاكهذه الإ

  للمعطيات:الحفظ غير المشروع  جنحة-/ح

 شروع المخضمن معطيات ذات طابع شدصيالمالحفظ غير  أوتقو  هذه الجريمة على كل من فعل الوضع 
مثلا.  ليالآة كذاكرة الحاستب آليذاكرة  في أمنتاابير  أو، إدانةقرارات  أو أحكا مضمون  أو مرتكبة،خاصة بجرائم 

 .3فيها القانون على خلاف ذلك التي ينصفي الحالات  إلا

  الشخصي:ة للمعطيات ذات الطابع ليالآالمعالجة  التدليس الواقعة على جنحة-/ط

ن طريق معطيات ذات طابع شدصي، ع والتي تخضمنا، آليتقو  هذه الجريمة على جمع المعطيات المعالجة 
مرخص  وأاستخعمالها لأغراض غير مصرح  أوهذه المعطيات  إنجاز أوغير مشروعة،  أوبطر  غير نزيهة  أوالخحايل، 

 .4له والترخيص الممنوحينبعا ستحب الخصريح  كاذبقا  بخصريح   أو بها،

                                                   
 .23.المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18من القانون  65ينظر المادة  1 

 الإلكترونية الاتصالات خامات لخقايم مسخعملة أو منشأة الإلكترونية للاتصالات شبكة كل للجمهور المفخوحة الإلكترونية الاتصالات ةبشبكيقصا  2 
والاتصالات المحاد للقواعا العامة المخعلقة بالبريا  04-18من القانون  22فقرة  10ينظر المادة  ،إلكترونية بطريقة للجمهور اتصالات خامات أو

 .الإلكترونية

 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18من القانون  68و 66ينظر المادة  3 

 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18القانون  من 59و 58والمادة  02فقرة  56ينظر المادة  4 
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  :الشخصية للمعطيات ذات الطابع ليالآالمقررة لجرائم الواقعة على المعالجة  العقوبات-/رابعا 

 الأصلية: العقوبات-/أ

 والغرامة من( ستنوات، 5خمس ) إلى( 02يعاقب بالحبس من ستنخين ) شابالعقوبات الأ الإخلال دون-/1
بالحقو   جنحة المساسأحا الأفعال المادية المكونة لكل من  أوكل   دج، 500.000 إلىدج  200.000

جنحة  أو ص،ترخي أوالأفعال المكونة لجنحة معالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي باون تصريح  أو والحريات،
 .1والمذكورة أعلاهعلى إرادة الشدصي المعني بالمعالجة  الإعخااء

( ستنوات، كل مرتكب 03ثلاث ) إلى( واحاة 01بالعقوبة السالبة للحرية التي تقار بالحبس من ستنة ) يعاقب-/2
اليس جنحة الخ أو المعني،على إرادة الشدصي  الإعخااءمن الأفعال المادية المكونة لكل من جنحة  أكثر أولاحا 

 أو الوطني،جل الس إلىجنحة ولوج غير المؤهلين  أوة للمعطيات ذات الطابع الشدصي، ليالآالواقعة على المعالجة 
 .2ةونيلكتر الإ تصالاتالإة للمعطيات ذات الطابع الشدصي في مجال ليالآالأفعال المكونة لجنحة المعالجة 

الترخيص له من  وأة للمعطيات لغير ما تم الخصريح ليالآالغير مشروع للمعالجة  الإستخعمال أوحالة الإنجاز  في-/3
 إلىإضافة  (،01ستنة ) إلى أشهر( 06تقرر لمرتكب هذا الفعل عقوبة الحبس من ستخة ) الوطنية،طرف السلطة 

 العقوبخين فقط.  إحاىدج، كما يجوز النطق ب 100.000 إلىدج  60.000ة التي تقار من ليالآالغرامة 

العقوبة المقررة للأفعال المكونة لجنحة عرقلة عمل السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشدصي  تقار-/4
هاتين  إحاىب أودج،  200.000 إلىدج  60.000من  والغرامة المالية ستنخين، إلى أشهر( 06بالحبس من ستخة )

 فقط.العقوبخين 

ني بالمعالجة معطياته المخعلقة بحقو  المع الإلخزاماتيعاقب المسؤول عن المعالجة في حالة رفضه الغير المشروع ب كما-/5
بالشدص  ةوالحريات الخاصمكونات الجنح المخعلقة بالمساس بالحقو   أحا والذي يعخبر الشدصي،ذات الطابع 

  دج،200.000 إلىدج  20.000من  الغرامة الماليةو  اقصى،ستنخين كحا  إلى أدنىبالحبس من شهرين كحا  المعني،

                                                   
 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18القانون  من 60و 57و 56و 54ينظر المواد  1 

 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18القانون  من 66و 63و 59و 55ينظر المواد 2 
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 .1العقوبخين فقطهاتين  إحاىب كما يجوز للقاضي الجظائي النطق

المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات  07-18من القانون  68بموجب المادة  يعاقب-/6
من الأفعال المكونة لجنحة الحفظ غير المشروع للمعطيات في  أكثر أو أحا إرتكابعلى  الشدصي،ذات الطابع 

دج  60.000التي تقار من  والغرامة المالية ستنوات،( 03ثلاث ) إلى أشهر( 06بالحبس من ستخة ) الآلية،الذاكرة 
 سمن الجنح المذكورة تقرر له نف أكثر أوأي جنحة  إرتكابالشروع في  أن إلى وتجار الإشارة دج. 300.000 إلى

 .2اإرتكابهالمقررة في حالة العود في  وتضاعف العقوباتالعقوبة المقررة قانونا للجريمة الخامة. 

  التكميلية: العقوبات-/ب

الوطنية  لسلطةومسخدامي ايجوز لأعضاء  أنهف العقوبات،العقوبات الخكميلية المقررة في قانون  إلى إضافة
ن الجزئي للمعطيات ذات الطابع الشدصي التي نخج ع أولحماية المعطيات ذات الطابع الشدصي بالمسح الكلي 

 أورض تاميره بغ الجريمة،وقوع  أو إرتكابفي كل الحالات يصادر محل  أنهكما ،  الجريمة إرتكابالقيا  بمعالجخها 
اتق الجاني الخامير على ع أوإعادة الخدصيص  مصاريفوتكون  المفعول،إعادة تخصيصه بموجب الخشريع ستاري 

 . 3ه الجريمةإرتكابالمحكو  عليه نخيجة 

 الإنترنيت.المرتكبة عبر فضاء  حياءالأجرائم عصابات  الثالث:الفرع 

نظرا  ومكافحخها، حياءالمخعلق بالوقاية من عصابات الأ 03-20المشرع الجزائري القانون  إستخحاث
رع بخشايا المش لز أوالذي  ومسخمر،للجرائم في شكل منظم  إرتكابالسكنية من  حياءالأللأحااث التي تعيشها 

خصوصية من  رأق أنه إلا ،أحياءالعقوبات المقررة على الأفعال المرتكبة من طرف الأشداص الذين يشكلون عصابة 
 الإعلا يات استخعمال تكنولوج وذلك عبر الإنترنيت،فضاء  إستخداا بمضاعف والمخعلقة الخشايا بشكل  اأنهش
ا عبر إرتكابهالممكن  التي من وصور الجرائم ،حياءالأتحايا الخعريف الخاص بعصابات  إلى وعليه ستنخطر . الإتصالو 

ها المشرع أقر  الخطر  للصورة المشادة التي إلىإضافة  الفئة،من طرف هذه  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخداا الإ

                                                   
 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18القانون  من 64و 61و 58ينظر المادة  1 

 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18من القانون  73ينظر المادة  2 

 .المخعلق بحماية الأشداص الطبيعيين في مجال المعالجة المعطيات ذات الطابع الشدصي 07-18القانون  من 72و 71ينظر المادة  3 
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 الجرائم.الجزائري على هذه 

 :حياءالأعصابات  تعريف-/لاأو 

 كثرأالذي يجعل من الأفعال المرتكبة من طرفهم  وهو الأمر فأكثر،من شدصين  حياءالأتخكون عصابة 
الواقع  الإعخااء قاومةبمنوع من الضعف من طرفي المجني عليه فيما يخعلق  والتي يقابلها الجناة،خطورة لارتباطها بخعاد 

والخوف الرعب  ةأثار  أنهالجرائم من طرف مرتكبي الجرائم من ش إرتكاب والخعاون فيبمجرد الخعاد  أنهكما   عليه،
 . 1الأستاس تشاد العقوبات على هذا النوع من الجرائم وعلى هذا ،حياءالأستاكنة  لاى

كل مجموعة  تحت أي تسمية    اأنهحادها على  إذ؛  حياءالأتعريفا خاصا بعصابات  أقرالمشرع  أنكما 
اة ع أوفعل  إرتكاب، تقو  بأكثر أوحي ستكني واحا  إلى، ينخمون أكثر أو( 02كانت، مكونة من شدصين)

 بغرض فرض أو، آخرفي أي حيز مكاني  أوالسكنية  حياءستاط الأأو في  منأفعال بغرض خلق جو انعاا  الأ
هم للدطر أمن أوحريخهم  أوتعريض حياتهم  أوالجساي على الغير  أوالمعنوي  الإعخااءالسيطرة عليها، من خلال 

في صورة  يكون أنمخبأة .كما يمكن للاعخااء  أواستخعمال أستلحة بيضاء ظاهرة  أوالمساس بممخلكاتهم، مع حمل  أو
 أولسب ا أوهايا خلق الخوف و الرعب للغير ، كالخ أنه، و الذي من شالإعخااء معنويايكون  أن؛ أي غير مادية

 . 2اللفظي الإعخااء أشكالغيرها من  أوالترهيب  أوالقذف  أوالشخم 

  الإنترنيت:عبر فضاء  حياءالأالجرائم المرتكبة من طرف عصابات  صور-/ثانيا

 وكذا العقوبات، أحياءمجموعة الأفعال المكونة لجريمة عصابة  03-20المشرع الجزائري بموجب القانون  أقر
زيادة على الخشايا المقرر  أنه إلا ،3الجرائمبين مواقع تشايا هذا النوع من  أنهكما   الجرائم،المقرر على مخخلف هذه 

هذه  وعليه فإن، الالإتصو  الإعلا ضاعف من شاة العقوبة بالنسبة للأفعال التي تسخعمل فيها تكنولوجيات  لها،

                                                   
 .1133ص  ،2013 القاهرة، العربية،دار النهضة  الخاص، القسم-الوستيط في قانون العقوبات  سترور،ينظر أحما فخحي  1 

 ومكافحخها،من عصابات الأحياء  والمخعلق بالوقاية 2020غشت  30الموافق لـ  1442محر   11المؤرخ في  03-20من القانون  02ينظر المادة  2 
 .05ص  ،51ج.ر

 ومكافحخهامن عصابات الأحياء  المخعلق بالوقاية 03-20من القانون  29ينظر المادة  3 
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صور هذه الجرائم التي  إلىالخطر   وعليه ستيخم، 1الإتصالو  الإعلا الجرائم تعخبر من الجرائم المخصلة بخكنولوجيات 
 لها.العقوبات المقررة  إلىتطر  لها هذا القانون إضافة 

  :الإتصالو  الإعلامتكنولوجيات  بإستعمال أحياءتنظيم عصابة  جنحة-/أ

ت تسمية ة في انخراطهم في مجموعة تحأهمالمس أومن شدصين  أكثرتشمل هذه الجنحة كل من القيا  بخجنيا 
وماتية كاستخعمال منظومة معل  ؛الإتصال الإعلا تكنولوجيات  إحاى بإستخعمالوذلك  ،أحياءعصابة  إنشاءما بهاف 

 . 3أحياءالذين يرياون الانخراط في عصابة  أوللأشداص المندرطين  2جمع المعطيات المعلوماتية إلىتهاف 

  :الإتصالو  الإعلامتكنولوجيات  بإستعمال أحياءقيادة عصابة  أوترأس  جنحة-/ب

 عمالبإستخ حياءالأممارستة أي نوع من أنواع قيادة عصابة  أوتقو  هذه الجنحة على كل من يقو  بترأس 
أي نظا  معلوماتي من  أو، 4ةإلكتروني إتصالاتكخقايم تعليمات للمندرطين عبر   ،الإتصالو  الإعلا تكنولوجيات 

تطر  القانون  من الجرائم التي أكثر أوجريمة  إرتكابفي  أهممجموعة من المعلومات تس تخضمنمعالجة معطيات  أنهش
  .المذكور ستابقا 20-03

 : الإتصالو  الإعلامتكنولوجيات  بإستعمال حياءالأ والإشادة بعصاباتالتشجيع  جنحة-/ج

 رفهم،طالخشجيع على الأفعال المرتكبة من  أو ،أحياءتخضمن هذه الجنحة الخشجيع على تكوين عصابة 
 الأنشطة المرتكبة من أو الأعمالدعم  إلىإضافة  لا، أ  حياءالأستواء كان مرتكب هذا الفعل عضو في عصابة 

                                                   
 أخرى أي جريمةو الجرائم الماستة بأنظمة المعالجة الآلي ة للمعطيات المحادة في قانون العقوبات  والاتصال تلك الإعلا  بخكنولوجياتيقصا بالجرائم المخصلة  1 

المخضمن القواعا  04-09فقرة أ من القانون  02ينظر المادة  الإلكترونية،ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظا  للاتصالات 
 .والاتصال ومكافحخها الإعلا  بخكنولوجياتاية من الجرائم المخصلة الخاصة بالوق

ا في ذلك البرامج بم معلوماتية،يقصا بالمعطيات المعلوماتية أي عملية عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهيم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة  2 
المخضمن القواعا الخاصة بالوقاية من  04-09فقرة ب من القانون  02ينظر المادة  وظيفخها،المناستبة التي من شأنها جعل المنظومة المعلوماتية تؤدي 

 .والاتصال ومكافحخها الإعلا  بخكنولوجياتالجرائم المخصلة 

 .ومكافحخهاالمخعلق بالوقاية من عصابات الأحياء  03-20من القانون  21ينظر المادة  3 

أي  بواستطة مخخلفة معلومات أو أصوات أو صورأو  كخابات أو إشارات أو علامات استخقبال أو إرستالأو  تراستل أييقصا بالاتصالات الإلكترونية  4 
 .ومكافحخها والاتصال الإعلا  بخكنولوجياتالمخضمن القواعا الخاصة بالوقاية من الجرائم المخصلة  04-09من القانون  02، ينظر المادة إلكترونية وستيلة
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 إستخداا ب وذلك الأخيرة،نشر الأفكار التي تروج لها هذه  عبر إعادة بها،عن طريق الإشادة  حياءالأطرف عصابة 
أفكار تخعلق بعصابة  أوتخضمن معلومات  1نشر معطيات معلوماتية ومثال ذلك ،الإتصالو  الإعلا تكنولوجيات 

 .أحياء

 :  حياءالأتمويل عصابات  جنحة-/د

عمال بطاقات ستخإ، كةإلكترونييكون بوستيلة  أنهأي  المادي،يكون الخمويل في هذه الجنحة مغاير لشكله 
المشروعة  وستائل الافع غير ومن أمثلة المشروعة؛غير  أوستواء كان هذا الافع بالطر  المشروعة  لكترونيالافع الإ

 .2في بعض الاول كـ "البيخكوين" المخااولةفتراضية العملات الإ

  :الإتصالو  الإعلامتكنولوجيات  بإستعمالبالأسلحة البيضاء  الإتجار جنحة-/ه

الشراء بهاف بيعه  أو، 3الشراء أوتخكون مجموعة الأفعال المكونة لهذه الجنحة في عرض ستلاح ابيض للبيع 
هذه الأخيرة لعرض خامة صنع  إستخداا  أو، 4الخجارية ةلكترونيالإكاستخعمال المواقع   الإنترنيتتخزينه عبر فضاء  أو
فعال يعلم مرتكب هذه الأ أنبشرط  البيضاء،عرض خامة نقل خاصة الأستلحة  أواستخيراد  أوتوزيع  أو إصلاح، أو

                                                   
البرامج  ذلكمعلوماتية بما في  منظومة داخل للمعالجةجاهز  شكل في المفاهيم أو المعلومات أو للوقائععرض  عملية يقصا بالمعطيات الإلكترونية أي 1 

المخضمن القواعا الخاصة بالوقاية من  04-09فقرة ج من القانون  02ينظر المادة  وظيفخها،تؤدي  معلوماتية منظومة جعل شأنها من المناستبة التي
 .والاتصال ومكافحخها الإعلا  بخكنولوجياتالجرائم المخصلة 

ما يعني  مركزية،بر شبكة لا حاستوب لآخر ع وتبادلها من ويخم إنشاؤها الأنترنت،العالم عبر شبكة  أنحاءيعخبر البيخكوين عملة رقمية تسخدا  في مخخلف  2 
 :ينظر ليها من قبل أي شدص مخصل بالأنترنت،إكما انه يمكن الوصول   حكومة،لا تخضع لسيطرة مركزية من أي ستلطة أو  أنها

Matthew Kien-Meng Ly, COINING BITCOIN’S “LEGAL-BITS” : EXAMINING THE REGULATORY 

FRAMEWORK FOR BITCOIN AND VIRTUAL CURRENCIES .Harvard Journal of Law & Technology 

Volume 27, Number 2 Spring 2014, p 589. 

 بجسم جروحا أو ضررا تحاث أن يمكن التي الأشياء وجميع الراضة، أو النافذة أو القاطعة والأجهزة والأدوات الآلات كليقصا بالسلاح الأبيض   3 
 .المفعول الساري بالأستلحة المخعلقين والخنظيم الخشريع في محادة هي كما العمومي الأمن على خطرا تشكل أو الإنسان،

ها عبر برامج حاستوبية يمكن مشاهاتها والخفاعل مع والتيالبعض تعرف المواقع الإلكترونية بأنها عبارة عن مجموعة صفحات إلكترونية مرتبطة مع بعضها  4 
ر محما آل ينظر شبب ناص اللاستلكية.بواستطة الهواتف النقالة عبر تقنية نظا  الخطبيقات  ويمكن عرضها، browser web تاعى المخصفحات،

بية للعلو  الأمنية، جامعة نايف العر  ماجسخير،المواقع الإلكترونية ودورها في نشر الغلو الايني وطر  مواجهخها من وجهة نظر المدخصين، مذكرة  زبران،
 .01ص ،2011 الرياض،
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 .1حياءأمن جرائم عصابة  أكثر أوجريمة  إرتكابهو  هاإستخداامالغرض من  أنيعلم  أو ،أحياءلصالح عصابة  اأنه

 : الإتصالو  الإعلامتكنولوجيات  بإستعمال حياءالأالمرتكبة من طرف عصابات  الإعتداء جنحة-/و

 عنها،المبلغين  وأ فيها،الشهود  أو ،حياءالأتقع هذه الجريمة على ضحايا الجرائم المرتكبة من طرف عصابات 
  ،الإتصالو  الإعلا تكنولوجيات  إستخداا بمنهم  وذلك بالانخقا  بهم،الأشداص ذو الصلة  أوعائلاتهم  أفراد أو

 أرستال أو به، رارالأضبهاف  الإنترنيتنشرها عبر  أجلالمعطيات الخاصة بالضحية من  إلىكالقيا  بجريمة الاخول 
 .3الخاص بالضحية 2لكترونيتهايا عبر البريا الإ أورستائل ترهيب 

  الإنترنيت:عبر  حياءالأتشديد العقوبات المقررة لجرائم عصابات  خصوصية-/ثالثا

صور الخشايا  حاد أنهكما   ،حياءالأالمشرع الجزائري العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة من طرف عصابة  أقر
ضاعف  أنهف، ومكافحخها حياءالأالمخعلق بالوقاية من عصابات  03-20من القانون  29بموجب المادة  أنه إلا فيها،

 وبناء الجريمة، كابرتلإ الإتصالو  الإعلا ا توفر ظرف استخعمال تكنولوجيات إذ للحرية،الحا الأدنى للعقوبة السالبة 
 كالاتي:العقوبات المقررة تكون   فإنهذا الخشايا  على

 : أحياءالمقررة لجنحة تنظيم عصابة  العقوبة-/أ

كنولوجيات ت بإستخعمال أحياءمن الأفعال المكونة لجنحة تنظيم عصابة  أكثر أو أحايعاقب الجاني مرتكب 
 إلىإضافة  حبس،ستنوات  10 إلىللعقوبة  أدنىستنوات كحا  06بعقوبة ستالبة للحرية من ستخة  ،الإتصالو  الإعلا 

                                                   
 .ومكافحخها الأحياءالمخعلق بالوقاية من عصابات  03-20من القانون  26ينظر المادة  1 

ـة أو طريقـة إرستـال نيقصا بالبريا الإلكتروني نقـل الرستـائل أو الملفات في نظا  أو بين الحواستيب، وفي الغالب ما يخم هذا باستخداا  مخزن وطريقة نقـل معي 2 
أما إجرائيا فهو كل رستالة أيا كان شكلها نصية أو صوتية أو مصحوبة بصور  .أخرىإلكترونيا من حاستوب مركزي أو نهاية طرفية إلى نهاية  النصوص

مكن هذا الشبكة أو في المعاات الطرفية للمرستل إليه حتى يخ هذهأو أصوات يخم إرستالها عبر شبكة عامة للاتصالات ويخم تخزينها على أحا خواد  
 ،ضكلية الاراستات العليا، جامعة نايف العربية للعلـو  الأمنيـة، الريـا   ماجسخير،رستالة  العمري،عبا الله بن ناصر بن أحما  . ينظرالأخير من استخعادتها

 .13دار النهضة العربية، القاهرة، ص  الإلكتروني،فوزي العوضي، الجوانب القانونية للبريا  وعبا الهادي ،22ص ، 2010

 ومكافحخها. الأحياءالمخعلق بالوقاية من عصابات  03-20من القانون  28ينظر المادة  3 
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 .1دج 1.000.000 إلىدج  300.000من  الماليةالغرامة 

 : أحياءقيادة عصابة  أوالمقررة لجنحة ترأس  العقوبة-/ب

 إنف، ومكافحخها حياءالمخعلق بالوقاية من عصابات الأ 03-20من القانون  29إستخثناءا على نص المادة 
 إلىيرفع  لإتصالاو  الإعلا تكنولوجيات  بإستخعمال أحياءقيادة عصابة  أوالحا الأدنى للعقوبة المقررة لجنحة ترأس 

 إلىستنة  15، لخصبح العقوبة السالبة للحرية من خمس عشرة ستنة حبس 20ستنة بال العشرين  15ة خمس عشر 
يرجع ستبب تخفيض دج، و  2.000.000 إلىدج  1.000.000تقار من  ماليةغرامة ستنة حبس، و  20العشرين 

طبيعة تطبيق دنى للعقوبة مع الحا الأعلى لها، وهو ما يخنافى و الحا الأ لخساويالحا الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة 
 العقوبات. 

 :حياءبعصابات الأ وجنحة تمويلوالإشادة جنحة التشجيع  المقررة العقوبة-/ج

 بإستخعمال اءحيعصابة الأ أعمال أودعم أنشطة  أو تشجيع،يرفع الحا الأدنى للعقوبة المقررة لكل من جنحة 
 إلىستنوات  04الحبس من أربعة  إلى حياءلعصابة الأ لكترونيجنحة الخمويل الإ أو ،الإتصالو  الإعلا تكنولوجيات 

 .2دج 500.000 إلىدج  200.000من  الماليةالغرامة  إلىإضافة  ستنوات، 05

 بالأسلحة البيضاء:  الإتجارالمقررة جنحة  العقوبة-/د

والتي عال المكونة لها بمدخلف الأف حياءالأستلحة البيضاء الموجهة لعصابة الأ والخعامل في الإتجاربالنسبة لجنحة 
 إلىلعقوبة يرفع الحا الأدنى ل فإن، الإتصالو  الإعلا ا تكنولوجيات رتكابهلإ والتي تسخعملأعلاه  اإليهالخطر   تم

تي تقار ال الماليةالغرامة  إلىإضافة  حبس،اثنتي عشرة ستنة  إلىستنوات  10الضعف لخصبح العقوبة المقررة من عشر 
  .دج1.200.000 إلىدج  500.000من 

 

                                                   
 ومكافحخها. الأحياءالمخعلق بالوقاية من عصابات  ،03-20من القانون  21ينظر المادة  1 

 .ومكافحخهاالمخعلق بالوقاية من عصابات الأحياء  03-20من القانون  23والمادة  22 ينظر المادة 2 
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   الأحياء:المرتكبة من طرف عصابات  الإعتداءالمقررة جنحة  العقوبة-/ه

والخهايا ا  التي تخمثل في كل من فعل الانخق الإعخااء والمكونة لجنحةفيما يخعلق بالأفعال غير المشروعة 
عقوبة بالحبس الحا الأدنى للعقوبة يضاعف لخقار ال فإن الإنترنيت،عبر  حياءمن طرف عصابة الأ والترهيب المرتكبة

  .1دج500.000 إلىدج  100.000من  والغرامة الماليةستنوات حبس  05خمس  إلى 02من ستنخين 

ف العقوبة المقررة العقوبة تصبح ضع فإنالجرائم السالفة الذكر  إرتكابفي حالة العود في  أنه إلىتجار الإشارة 
تقرر نفس العقوبات  أنه، كما 2مكافحخهاو  حياءالمخعلق بالوقاية من عصابات الأ 03-20للجنح المذكورة في القانون 

تكنولوجيات  ستخعمالبإهذه الجرائم  إرتكابالمقررة للفاعل الأصلي في صورتها المشادة ، بالنسبة لكل من حرض على 
من  أكثر وأاحا  إرتكابتوقيع العقوبات المقررة للجريمة الخامة كل من شرع في  إلىإضافة ، 3الإتصالو  الإعلا 

 الماليةو الغرامة  02ستنخين  إلىاشهر  06عقوبة الحبس من ستخة  أقرالمشرع الجزائري  أن إلا، 4الجرائم المذكورة أعلاه
هذه  كابإرتهاتين العقوبخين فقط لكل شدص يعلم ب إحاىتسليط  أودج،  200.000 إلىدج  60.000من 

 .5ا ، و لم يقم بالخبليغ عنهاإرتكابهالشروع في  أوالجرائم 

  التكميلية: العقوبات-/رابعا

الأموال و تعخبر العقوبة الخكميلية المخمثلة في مصادرة الوستائل المسخدامة،  الجرائم،كدصوصية لهذا النوع من 
 أو إحاىط ، كما يجوز للجهة القضائية المدخصة تسليإجباريةالجرائم المذكورة أعلاه  إرتكابعليها نخيجة  المخحصل

 .6قاستاب اإليهالخطر   والتي تممن العقوبات الخكميلية المقررة في قانون العقوبات الجزائري  أكثر

                                                   
 .ومكافحخهاالمخعلق بالوقاية من عصابات الأحياء 03-20من القانون  28والمادة  26ينظر المادة  1 

 .ومكافحخهاالمخعلق بالوقاية من عصابات الأحياء  03-20من القانون  37ينظر المادة  2 

 .ومكافحخهاالمخعلق بالوقاية من عصابات الأحياء  03-20من القانون  36ينظر المادة  3 

 .ومكافحخهاالمخعلق بالوقاية من عصابات الأحياء  03-20من القانون  31ينظر المادة  4 

 .ومكافحخهاالمخعلق بالوقاية من عصابات الأحياء  03-20من القانون  27ينظر المادة  5 

 .ومكافحخهاالمخعلق بالوقاية من عصابات الأحياء  03-20القانون  من 34و 32ينظر المادة  6 
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 لها: ةوالعقوبة المقرر  الإنترنيتالمرتكبة عبر فضاء  وخطاب الكراهيةالفرع الرابع: جرائم التمييز 

 وخطاب الكراهية:بالتمييز  المقصود-/لاأو 

 أهمون ، و نالكراهية ستلوكا غير مشروع و مجر  و معاقب عليه بموجب القاخطاب يعخبر كل من فعل الخمييز و 
الخعصب من  إلى افةإضالكراهية ا، والذي يقصا به فعل الخمييز و إرتكابهالمجرمة هو الاافع في  الأفعالما يميز هذه 

لمجني عليه ا، فمرتكب هذه الجريمة في الغالب لا يعرف فئة اجخماعية معينة أوفئة ضا شدص معين  أوشدص 
 أو اإليه ينخمي الفئة الاجخماعية التي إلىمرتبط بالخحيز  الإعخااء أن إلا، معينةتربطه به علاقة  أو معرفة شدصية

 لأشداصايقصا بجرائم الكراهية كل فعل جرمي مقصود واقع على  أنهف الأستاسعلى هذا ، و اإليهينخمي  أنهالتي يظن 
ه للجريمة الاين رتكابإيسخهاف الجاني ب إذ؛ المفترض لفئة اجخماعية معينة أوممخلكاتهم بسبب انخمائهم الفعلي  أو
 . 1القومي الأصل أوالعر   أواللون  أوالمعخقا  أو

 أستاس تفضيل يقو  على أو تقييا أو استخثناء أو تفرقة كل  أنهالمشرع الجزائري فقا عرف الخمييز على  أما
 الحالة أو الإعاقة أو الانخماء الجغرافي أو اللغة أو الإثني أو القومي الأصل أو النسب أو اللون أو العر  أو الجنس

 أو بها الخمخع أو الأستاستيةوالحريات بحقو  الإنسان  الاعتراف عرقلة أو تعطيل يسخخبع أو يسخهاف الصحية،
 من آخر أي مجال في أو الثقافي أو الاجخماعي أوالاقخصادي  أو المجال السياستي في المساواة قار على ممارستخها
 .2العامة الحياة مجالات

 التي تلكوكذا الخمييز،  تبرر أو تشجع أوتنشر  التي الخعبير أشكال جميع أنهكما عرف خطاب الكراهية على 
 على أشداص مجموعة أو شدص إلى الموجهة العنف أو البغض أو العااء أو الإهانة أو أستلوب الإزدراء تخضمن
 أو الإعاقة أو الجغرافي الانخماء أو اللغة أو الإثني أوالقومي  الأصل أو الن سب أو اللون أوالعر   أو الجنس أستاس
 .3الصحية الحالة

                                                   
 .174ص، 2018 ،01العاد  ،15المجلا  القانونية،مجلة جامعة الشارقة للعلو   مقارنة،تحليلية  دراستة-جرائم الكراهية  مجنا،ينظر منال مروان  1 

وخطاب من الخمييز  والمخعلق بالوقاية ،2020 أبريل 28الموافق لـ  1441رمضان  05المؤرخ في  05-20من القانون  01فقرة  02ينظر المادة  2 
 05ص  ،25ج.ر  الكراهية،

 وخطاب الكراهية.من الخمييز  المخعلق بالوقاية 05-20من القانون  02فقرة  02ينظر المادة  3 
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كل من   ردها فيوأو  وخطاب الكراهية،الخعبير التي ترتكب بها جرائم الخمييز  أشكالحاد المشرع الجزائري 
أشكال الخعبير مهما   من آخر أي شكل أو الخمثيل أو الغناء أو الخصوير أوالإشارة  أو الرستم أو الكخابة أو القول

وهو  الإتصالو   الإعلاالوستائل استخعمالا في ارتكباها استخعمال تكنولوجيات  أكثر أن إلا المسخعملة،كانت الوستيلة 
 هذه.في دراستخنا  إليهستيخم الخطر   ما

 الإنترنيت:المرتكبة عبر فضاء  وخطاب الكراهيةجرائم التمييز  صور-/ثانيا

 : الإتصالو  الإعلامتكنولوجيات  بإستعمال والتحريض عليها وخطاب الكراهيةالتمييز  جنحة-/أ

عبر  أو، ةإلكترونيبرامج  أوأي منظومة معلوماتية  أو الإنترنيتفضاء  إستخداا بترتكب هذه الجريمة  
 الإهانة أولخمييز الخعبير التي تبرر ا أشكالمعالجة معطيات تخضمن شكلا من  اأنهالتي من ش ةلكترونيالإ تصالاتالإ
 أن، كما 1تالإنترنيالتي تنشر علنا عبر فضاء الخمييز، و  أوالكراهية  أشكالأي شكل من  أوالعااء  أوالبغض  أو

يقو   أني ، أالمكونة لها بشكل علني الأفعالمن  أكثر أواحا  إرتكابا تم الخحريض على إذهذه الجريمة تقو  
، ومة معلوماتيةأي منظ أو الإنترنيتفضاء  بإستخعمالخطاب الكراهية جنحة الخمييز و  إرتكابالمحرض بالحث على 

 إرتكاب الوجهة التي يرياها المحرض و التي تخمثل في إلىتوجيهه ، و آخرشدص  إرادةالخأثير على  أنهو الذي من ش
 .2المكونة لجريمة الخمييز و خطاب الكراهية  الأفعالمن  أكثر أوفعل 

 : الإتصالو  الإعلامتكنولوجيات  بإستعمال وخطاب الكراهيةالتمييز  والإشادة بجرائمالدعاية  جنحة-/ب

حريض عليها بشكل الخ أو وخطاب الكراهية،يقصا بالاعاية فعل الترويج للأعمال التي تخضمن جرائم الخمييز 
 الإلكترونية، تصالاتلإا أو الإنترنيتفضاء  أو الإتصالو  الإعلا تكنولوجيات  بإستخعمالعلني موجه للغير بغية نشرها 

علني موجه  شكلودعمها ب اأنهش والإعلاء من عليها،الغير المشروعة فيقصا به الثناء  الأفعالبهذه  الإشادةفعل  أما
 الاعاية.للغير بنفس الوستائل المسخعملة في 

 

                                                   
 .وخطاب الكراهيةالمخعلق بالوقاية من الخمييز  05-20من القانون  30ينظر المادة  1 

 .155ص مرجع ستابق،الطبعة الثامنة،  العا ،الوجيز في القانون الجزائي  ،بوستقيعة أحسنينظر  2 
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  إلكتروني:حساب  أوموقع  بإستعمالالمرتكبة  وخطاب الكراهيةالتمييز  جنحة-/ج

، يهاف 1نيتالإنتر عبر فضاء  إلكترونيحساب  أوتقو  هذه الجريمة في حق كل شدص يقو  بإنشاء موقع 
 ةار أث اأنهصور من ش أورستومات  أو أخبار أو أفكار أوالترويج لبرامج  اأنهنشر معلومات من ش إلىمن خلاله 

 .2الكراهية في المجخمع أوالخمييز 

   وخطاب الكراهية:جريمة تمييز  إرتكابالتعامل في وسائل  جنحة-/د

وعات والمطب والمنخجات والبضائع، ليالآ الإعلا كل من برامج   الجريمة،هذه  إرتكابتخضمن وستائل 
ير التي الخعب أشكالتحمل أي شكل من  أوتخضمن  وأي وستيلة والأفلا  والأشرطة والأستطوانات، والخسجيلات،

 صنعها، أواجها ا قا  الفاعل بإنخإذهذه الجريمة تقو   وعليه فإن وخطاب الكراهية،جريمة الخمييز  إرتكاب إلىتؤدي 
 إستخعمالب أو، ةلكترونيالإ تصالاتالإ أو الإنترنيت،فضاء  إستخداا ب الخااول أوعرضها للبيع  أوبيعها  أو

 .3ممكنة ةإلكترونيوستيلة  أي بإستخعمالأي  أو ،الإتصالو  الإعلا تكنولوجيات 

 : وخطاب الكراهيةبالتمييز  والتنظيمات الخاصةللجمعيات  لكترونيالتمويل الإ جنحة-/ه

وقوع  انهأالقانون المخعلق بالجمعيات في الجزائر لا يسمح بإنشاء جمعيات تقو  بنشاطات من ش أن الأصل
جب على الجمعيات أن يـــنــــارج مـــوضـــوع نــــشـــاطــــاتـــهـــا وأهـــاافـــهـــا ضـــمـن أو المشرع الجزائري  أنالجرائم ، أي 

 يـــكـــون مـــدـــالـــفـــا لـلـثوابت والـقـيم الوطـنـية والـنـظا  الـعـا  والآداب العـامة وأحكا  القوانين، وأن لا ـعـــا الـــصـــالح الــ
يز الخمي إلىالاعوة  إلىالجماعات  أوالخنظيمات  أوا تمحور نشاط الجمعيات إذ أنه إلا، 4والخنظيمات المعمول بها
 لكترونيالافع الإ ستواء عبر وستائل إلكترونيكل من يمول بشكل   فإنعليه صفة الخجريم، و  والكراهية تقو  في حقهم

                                                   
حات المترابطة فيما بينها في مجموعة من الصف الإلكتروني ويخمثل الموقع الأنترنت،أو الويب يعخبر خامة من الخامات التي تقامها شبكة  الإلكترونيالموقع  1 

ينظر  لإلكتروني،ابحث تقا  لمسخداميها خامة البريا  الويب فهي تشكل محرك أما ولقطات فيايو، وصور وعينات صوتيةعلى نصوص  والتي تحخوي
 ،01الجزائرجامعة  ،02العاد  الرابع،المجلا  والسياستية،مجلة الاراستات القانونية  والقانون،أسماء المواقع الإلكترونية بين الخقنية  ليناة،حاج صاو  

 .229، ص 2018

 .وخطاب الكراهيةالمخعلق بالوقاية من الخمييز  05-20القانون  من 34ينظر المادة  2 

 وخطاب الكراهية.من الخمييز  المخعلق بالوقاية 05-20من القانون  35ينظر المادة  3 

 34ص ،02 ، ج.ربالجمعيــات والمخعلق 2012 يناير 12وافـق لـ لما 1433صـفر عا   18مؤرخ في  06-12من القانون  04فقرة  02ينظر المادة  4 
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 سؤوليةم الطر  الغير مشروعة للافع كاستخعمال العملات الافتراضية، تقو  في حقه إستخداا ب أو في شكلها المشروع
 هذه الجريمة. إرتكاب

  :الإتصالو  الإعلامتكنولوجيات  بإستعمال وخطاب الكراهيةالمقررة جرائم التمييز  للعقوبات-/ثالثا 

المقارة من  الماليةالغرامة  إلى إضافةستنوات ،  05خمس  إلى 02المشرع الجزائري عقوبة الحبس من ستنخين  أقر -أ/
نظيم الخ أوالخحريض عليها ،  أودج لكل من جنحة الخمييز و خطاب الكراهية ،  500.000 إلىدج  200.000

 الإعلا يات تكنولوج بإستخعمالا ارتكبت إذ، بها، والشروع في كل من هذه الجنح الإشادةالاعاية و  أو، ارتكابهلإ
ستنوات حبس،  07ستبع  إلىستنوات  03ترفع العقوبة من ثلاث  أنه إلاممكنة ،  ةإلكترونيوستيلة  بأي أو، الإتصالو 
 .   1العنف إلىتضمنت الجرائم المذكورة ستابقا الاعوة  إذدج ،  700.000 إلىدج  300.000من  ماليةغرامة و 

، إلكترونيحساب  أو نيإلكترو موقع  بإستخعمالالمرتكبة  وخطاب الكراهيةللعقوبة المقررة لجنحة الخمييز  بالنسبة-/ب
 إلىستنوات  05لها عقوبة ستالبة للحرية تقار من خمس  أقر إذ مشاد؛فقا نص عليها المشرع الجزائري في وصف 

كما   دج، 1.000.000 إلىدج  500.000التي تقار من  الماليةالغرامة  إلى إضافة حبس،ستنوات  10عشر 
 . 2اإرتكابهتقرر نفس العقوبة للشروع في  أنه

الشروع فيها بالحبس  أو وخطاب الكراهية،جريمة تمييز  إرتكابالعقوبة المقررة لجنحة الخعامل في وستائل  تتمثل-/ج
 .3دج 500.000 إلىدج  200.000من  والغرامة المالية ستنوات، 05خمس  إلى 02من ستنخين 

 إلىدج  200.000من  والغرامة المالية ستنوات، 05خمس  إلى 02حاد المشرع عقوبة الحبس من ستنخين -د/
في الاعوة  شطخهاأنتخمثل  والخنظيمات والجماعات التيللجمعيات  لكترونيلكل جنحة الخمويل الإ دج، 500.000

التي  شطخهاأن أوالكيانات  وتشجيع هذه الإشادةكما تقرر نفس العقوبة لكل من   وخطاب الكراهية،الخمييز  إلى
نفس العقوبات  هذه الجرائم إرتكابالمشرع الجزائري للشروع في  أقركما   والكراهية،الخمييز  إلىالاعوة  نحوتخجه 

                                                   
 .وخطاب الكراهيةالمخعلق بالوقاية من الخمييز  05-20القانون  من 32و 31ينظر المادة  1 

 .وخطاب الكراهيةالمخعلق بالوقاية من الخمييز  05-20القانون  من 39و 34ينظر المادة  2 

 .وخطاب الكراهيةالمخعلق بالوقاية من الخمييز  05-20من القانون  35ينظر المادة  3 
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 .1المقررة للجريمة نفسها

  التكميلية: العقوبات-/رابعا

م التي تاخل ف الجرائالطبيعة الجنحية لمدخل إلىبالنظر بات الخكميلية في مواد الجنح ، و تماشيا و تطبيق العقو 
من العقوبات  أكثر أو إحاىيجوز للجهة القضائية المدخصة النطق ب نهإف، ضمن جرائم الخمييز وخطاب الكراهية

ع يخمخ الخصوصية التي إلىنظرا  أنه إلا، 182 إلى 09الخكميلية المقررة في قانون العقوبات الجزائري بموجب المواد من 
 والوستائل البرامجو  الأجهزة بمصادرة ، الحكميجب على الجهة القضائية المدخصة أنهف، بها هذا النوع من الجرائم

 المخحصلة الأموال إلى إضافة ،خعلقة بالخمييز وخطاب الكراهيةالم الجرائم من أكثر أو جريمة إرتكابفي  المسخدامة
 الاخول جعل أو، الجريمة بواستطخه ارتكبت الذي لكترونيالإ الحساب أو لكترونيالإ الموقع مع إغلا  ،اإرتكابهنخيجة 

 أكثر أو إحاى إرتكابمكان  أوعلم مالك محل  ومع مراعاةعلى جهة الحكم المدخصة  أنه. كما ممكن غير إليه
الجريمة  إرتكابالذي تم  الإستخغلال مكان أو محل الحكم بإغلا  الاراستة،محل  وخطاب الكراهيةمن جرائم الخمييز 

 .3منه

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .وخطاب الكراهيةالمخعلق بالوقاية من الخمييز  05-20القانون  من 39و 33ينظر المادة  1 

 .وخطاب الكراهيةالمخعلق بالوقاية من الخمييز  05-20من القانون  41ينظر المادة  2 

 .وخطاب الكراهيةالمخعلق بالوقاية من الخمييز  ،05-20من القانون  37ينظر المادة  3 
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 والمعاملات الإدارية. الماليةالواقعة على التصرفات  الإنترنيتالمطلب الثاني: جرائم 

ن بين الجرائم الحايثة الظهور، م والإدارية المالية بكل من الخصرفات والمخعلقة الإنترنيتالمرتكبة عبر  الجرائم تعخبر
نوع من الإجرا  ذا اله فإنكما ستبق الذكر في المطلب السابق الخكنولوجي، و العلمي و  زاد حااثخها ارتباطها بالمجالو 

 ةرائم المخعلقالج أهمالاراستة على  ستنسلط وعليهوقوعه،  صور وأشكال من حيثستريع الخطور المسخحاث مخعاد و 
ل و الفرع الأ فرعين؛ نخصص إلى، حيث ستنقسم هذا المطلب لكترونيالخعامل الإداري في شكله الإو  الماليبالمجال 

عة على البطاقة كل من الجرائم الواق  إلىهذا من خلال الخطر  ، و الماليةالواقعة على الخصرفات  الإنترنيتلاراستة جرائم 
نوع  إلىالإضافة العقوبات المقررة لها، ب إلىا بالإضافة إرتكابهكذا تحايا مخخلف صور و  حث مفهومهامن  ةلكترونيالإ

هذا من خلال دراستة ، و الإنترنيتشبكة  إستخداا بالمخمثل في المضاربة غير المشروعة التي تخم مسخحاث من الجرائم و 
 ية العقوبة المقررة لها . صخصو بصورها و قة بها لا ستيما ما تعلق مخخلف الجوانب القانونية المخعل

أما الفرع الثاني من هذا المطلب فسخخم تخصيصه لاراستة مخخلف الجرائم المخعلقة بالمعاملات والوثائق الإدارية 
مخخلف  إلىطر  ، وهذا من خلال الخالإنترنيتمخصلة بشبكة  ةلكترونيالإوستائل  إستخداا ا نخيجة إرتكابهالمخعلق 

لق بالجرائم الواقعة نوع مسخحاث من الجرائم المخع إلى، وكذا توجيه الاراستة لكترونيصور الجرائم التي تمس بالخوقيع الإ
 .نيتالإنتر غير المشروع لفضاء  ستخداا الإا نخيجة إرتكابهعلى المعلومات والوثائق الإدارية التي يخم 

 ةالماليالواقعة على التصرفات  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستخدامالإجرائم  الأول:الفرع 

 ةلكترونيالإالبطاقة  أولا: جرائم

 الإلكترونية:البطاقة  تعريف-/أ

 تقو حيث  ،معينةخصارة من طرف مؤستسة ستلك البطاقة الم اأنهعلى  ةلكترونيالإتعرف بطاقة الافع 
هذا دين، و خامات للمور  أو دفع ثمن ستلع أوعميلها الذي يسخعملها بشكل مخكرر لسحب الأموال  إلىخسليمها ب

تلك البطاقة المسخطيلة من  اأنه، وتعرف كذلك على 1يكون قبولها محصور بالمؤستسة المصارة لهذه البطاقة أندون 
بارز كل من  يكون ظاهرا بشكلو  ،وتوقيع صاحبها الحامل لها ،شعار المؤستسة المصارة لهاإستم و البلاستخيك ، تحمل 

                                                   
 .87، ص2002 وت،بير  الحقوقية،منشورات الحلبي  المصرفية،في الخقنيات  الجايا-الجزء الأول  الإلكتروني،أدوات الافع  شنبور،ينظر توفيق  1 
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مبالغ  ، حيث يسخطيع الحامل لهذه البطاقة القيا  بسحبرقمها وإستم حاملها، ورقم حسابه وتاريخ نهاية صلاحيخها
فاء الو ب زامهإلخامات دون من ستلع و  إليهما يحخاج  كل  يحصل على أن أو، توماتيكيةو من أجهزة الخوزيع الأ مالية

اضي لخسايا دفع افتر  خسخدا  كوستيلةف إلكترونية،محفظة نقود  أوبطاقة دفع  اأنه. أي 1فوريبثمنها بشكل مادي و 
 إحاى أو الإنترنيتتسخدا  هذه المحفظة للوفاء عبر شبكة  إذ؛ 2غير مباشر أوالمبالغ القليلة القيمة بشكل مباشر 

 .الشبكات المنطيوة تحخها

عمليات الخحويل  في والذي يخمثل الإلكتروني،عبر نظا  الافع  ةلكترونيالإالبطاقة  بإستخعماليخم الافع 
بكة الخسوية رصيا الحساب البنكي للخاجر عبر ش إلىمن حساب بطاقة العميل بالمؤستسة المصارة للبطاقة  لكترونيالإ
البائع عبر  إلىلنقل الأموال من المشتري  والسريعة المسخعملةالمؤمنة  ةلكترونيالإتلك الاورة  أنه، أي 3ةلكترونيالإ

في الحصول على  بطاقة الائخمان الحق للعميل أو لكترونيحيث تعطي بطاقة الافع الإ تكلفة، أقلب الماليةالمؤستسات 
 .4الإنترنيتشبكة  والخامات عبرالسلع 

الافع  عرف بطاقةو ، ةإلكتروني والسحب بطاقاتالمشرع الجزائري المشرع الجزائري كل من بطاقة الافع  إعخبر
 الأموال،تحويل  أو لصاحبها بسحب والتي تسمح قانونا،المؤهلة  والهيئات الماليةكل بطاقة صادرة عن البنوك   اأنهعلى 
 التي تسمحو المؤهلة قانونا  الماليةالهيئات  أوكل بطاقة صادرة عن البنوك   اأنهبطاقة السحب فقا عرفها على  أما

 .5لصاحبها بسحب الأموال فقط

 إعخبرحيث  لاجخماعية،ابموجب القانون المخعلق بالخأمينات  ةلكترونيالإالبطاقة  إلىكما تطر  المشرع الجزائري 

                                                   
 الأخوةجامعة  الحقو ،ية كل  الخاص،بحث مقا  لنيل شهادة الماجسخير في القانون  والقرض والسحب،البطاقات الإلكترونية للافع  أمينة،ينظر بن عميور  1 

 .11ص  ،2005-2004 الجزائر، ،01منخوري قسنطية 

 باتنة، لخضر الحاج امعةج السياستية، والعلو  الحقو  كلية  علو ، دكخوراه شهادة لنيل أطروحة الأنترنت، عبر الإلكترونية الخجارة الوهاب، عبا مخلوفي ينظر 2 
 .157ص ، 2012-2011 الجزائر،

 .193، ص والأنترنت، مرجع ستابقمين شوابكة، جرائم الحاستوب أمحما ينظر  3 

دار الفكر الجامعي،  ولى،الطبعة الأ مقارن،فقهي  بحث- والقوانين الوضعيةالشحات إبراهيم محما منصور، الجرائم الإلكترونية في الشريعة الإستلامية ينظر  4 
 .114-113ص  مصر، الإستكنارية،

 59-75 والمخمم للقانونالمعال  2005فبراير  06الموافق لـ  1425ذي الحجة  27المؤرخ في  02-05من القانون  23مكرر  543ينظر المادة  5 
 .11ص  ،11ج.ر  الخجاري، والمخضمن القانون 1975ستبخمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في 
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مال استخع إلىكان هذا الخوجه من المشرع الجزائري كاعوة . و 1ةإلكترونيصفة المؤمن له اجخماعيا تكون ببطاقة  إثبات أن
تسمى  ةلكترونيإنظا  بطاقة تخضمن شريحة  إستخحاث، حيث لكترونيفي عمليات الافع الإ ةلكترونيالإالوستائل 

  الوطني الصناو  إستخصار؛ حيث ومة الضمان الاجخماعي في الجزائرعصرنة منظ أشكالبطاقة شفاء " كشكل من "
ة الضمان الاجخماعي هذه البطاقة وزارة العمل والخشغيل و تحت وصايو  جراءالأللخأمينات الاجخماعية للعمال 

 ةكترونيلالإالمخعلق بالخأمينات الاجخماعية ، كما تضمن هذا القانون الجرائم  01-08بموجب القانون  ةلكترونيالإ
 أكثر إلىستيخم الخطر   عليه"شفاء" و العقوبات المقررة لها، و  ةلكترونيالإغير المشروع للبطاقة  الإستخعمالالواقعة على 

ا على البطاقة الإلكترونية "شفاء" كنموذج عن الجرائم الواقعة على البطاقة الإلكترونية عبر إرتكابشائعة الجرائم ال
 . الإنترنيت شبكة

 الإلكتروني:المفتاح  أو" "شفاء ةلكترونيالإالجرائم الواقعة على البطاقة  صور-/ب 

 :لكترونيالمفتاح الإ أو ةلكترونيالإالغير مشروع للبطاقة  الإستعمال جنحة-/1

 ةلكترونيالإ طاقةواستخلا  البكل من فعل تسليم   والمخمثلان في مشروعين،تخضمن هذه الجريمة فعلين غير 
 .  2المشروع لهما غير الإستخعمالبهاف  الصحة،لمهني  أولهيكل العلاج  لكترونيالمفخاح الإ أو له،الخاصة بالمؤمن 

لصناو  الوطني من طرف موظفي ا لكترونيالمفخاح الإ أو ةلكترونيالإتقايم البطاقة  ؛يقصا بفعل الخسليم
خعويض كاستخعمالها ل  والمدالف للقانونشروع المغير  الإستخعمالمن طرف المؤمن له قصا  أو الاجخماعي،للضمان 
الاستخلا  فيكون من طرف الغير الذين لا يجوز لهم قانونا الاستخفادة من  أما له،المؤمن  إستمب أو قيمخها الأدوية

 . 3الخامات المقامة من طرف الصناو  الوطني للضمان الاجخماعي أوالخعويضات 

 : لكترونيالمفتاح الإ أو ةلكترونيالإالمساس بمعطيات البطاقة  جنحة-/2

 أوبشكل كلي  ستواء الغش،طريق  والحذف عنالجاني لكل من فعل الخعايل  إرتكابتخمثل هذه الجريمة في 

                                                   
رمضان  21المؤرخ في  11-83المخمم للقانون  ،2008يناير  23الموافق لـ  1429محر   15المؤرخ في  01-08من القانون  01فقرة  02ينظر المادة  1 

 .04ص  ،04ج.ر  الاجخماعية، والمخعلق بالخأمينات 1983يوليو  02الموافق لـ  1403

 .الاجخماعيةالمخعلق بالخأمينات  01-08من القانون  02مكرر  93ينظر المادة  2 

 .247ص مرجع ستابق، الجزائري،في القانون  والوقاية منهاالجرائم الإلكترونية  بوحليط،ينظر يزيا  3 
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لهيكل  لكترونيخاح الإالمف أو بالمؤمن،الخاصة  ةلكترونيالإالإدارية التي تخضمنها البطاقة  أوجزئي للبيانات الخقنية 
عة طبي أوة للمؤمن له الحالة الاجخماعي أومحو لماة الصلاحية،  أوتعايل  ومثال ذلك، 1مهني الصحة أوالعلاج 
والحذف الخعايل  ويخدذ فعل. 2لكترونيالمفخاح الإ أوالبيانات الإدارية الخاصة بالجهة المصارة للبطاقة  أو علاجه،

 جرائم الماستة بأنظمة في والحذف المرتكبخيننفس صورة الخعايل  والمفخاح الإلكتروني، ةلكترونيالإعلى البطاقة  الواقع
 ستابقا. اإليهة للمعطيات التي تم الخطر  ليالآالمعالجة 

  الإلكتروني:المفتاح  أو ةلكترونيالإالمساس ببرمجيات البطاقة  جنحة-/3

 أوول مشروع لبرمجيات تسمح بالوص والخعايل والنسخ الغير الإعاادتقو  هذه الجريمة على كل من فعل 
لهيكل العلاج  ونيلكتر للمفخاح الإ أو اجخماعا،للمؤمن له  ةلكترونيالإللمعطيات التي تخضمنها البطاقة  الإستخعمال

 .3لكترونيالمفخاح الإ أو

 إلىول تصميم برنامج معلوماتي بهاف الوص أوببرمجة  مشروعة،طر  غير  بإستخعماليقصا بالإعااد القيا  
بيانات معالجة  النسخ فيخم بخدزين أما استخعمالهما،بهاف  أو لكترونيالمفخاح الإ أو ةلكترونيالإمعطيات البطاقة 

 .4دعامة تخزين أيةنسدها بناءا على  والتي يخم كهربائية،في شكل نبضات   ةإلكتروني

  الإلكتروني:المفتاح  أو ةلكترونيالإمشروعة بالبطاقة الغير المتاجرة  جنحة-/4

وتخمثل  ،عنهاة فقط لقيا  المسؤولية الجزائي أحاهاا إرتكابه والتي يكفيتخدذ هذه الجريمة مجموعة من الأفعال 
للمؤمن  ةلكترونيلإاعلى كل من البطاقة  والذي يقع مشروع، والصنع والحيازة والخوزيع الغيركل من فعل النسخ   في

 .5لمهني الصحة لكترونيالمفخاح الإ أوله اجخماعيا 

                                                   
 .الاجخماعيةالمخعلق بالخأمينات  01-08من القانون  03مكرر  93ينظر المادة  1 

 .248ص  ستابق،مرجع  الجزائري،في القانون  والوقاية منهاالجرائم الإلكترونية  بوحليط،ينظر يزيا  2 

 الاجخماعية.المخعلق بالخأمينات  01-08من القانون  02مكرر فقرة  93ينظر المادة  3 

 235ص  مصر، الحايثة،مكخبة الآلات  المعلومات، ومخاطر تقنيةقانون العقوبات  رستخم،ينظر هشا  محمود فريا  4 

 .الاجخماعيةالمخعلق بالخأمينات  01-08من القانون  04مكرر  93ينظر المادة  5 
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 لكترونيالمفخاح الإ أو الأصلية، ةلكترونيالإيقصا بالنسخ غير المشروع قيا  الجاني بإنجاز نسدة عن البطاقة 
ذه الخكنولوجيات ه بإستخعمالالصنع فيكون  أما وتكنولوجيا حايثة، ووستائل إلكترونيةتقنيات  بإستخعمالالأصلي 

كما   مشروعة.بطريقة غير  مقلا إلكترونيمفخاح  أو ةإلكترونيالحايثة في صنع بطاقة  والوستائل والخقنيات الإلكترونية
باون ترخيص من الجهة التي  لكترونيالمفخاح الإ أو ةلكترونيالإيقصا بالخوزيع غير المشروع قيا  الجاني بخوزيع البطاقة 

 تخول لها صلاحية الخوزيع. 

، أي امخلاك ونيلكتر المفخاح الإ أو ةلكترونيالإعلى حق المالك الأصلي للبطاقة  الإعخااءالحيازة فخكون ب أما
 .1منهما رضى المالك الأصلي لكل أوبغية الخملك دون علم  لكترونيالمفخاح الإ أو ةلكترونيالإالجاني للبطاقة 

  :والمفتاح الإلكتروني"شفاء"  ةلكترونيالإالمقررة للجرائم الواقعة على البطاقة  العقوبات-/ج

 :يلكترونالمفتاح الإ أو" شفاء "  ةلكترونيالإالغير مشروع للبطاقة  الإستعمالعقوبة جنحة -/1

للمؤمن له  ةونيلكتر الإغير المشروع للبطاقة  الإستخعمالعاقب المشرع الجزائري على الأفعال المكونة لجنحة 
ستنوات،  05خمس  إلى 02بالحبس من ستنخين  الصحة،لمهني  أولهيكل العلاج  لكترونيالمفخاح الإ أو اجخماعيا،

 .2دج 200.000 إلىدج  100.000التي تقار من  الماليةالغرامة  إلىإضافة 

 : لكترونيالمفتاح الإ أو ةلكترونيالإجنحة المساس بمعطيات البطاقة  عقوبة-/2

المساس  اأنهش تي منوال الغش،المشرع الجزائري عقوبة ستالبة للحرية بالنسبة للأفعال المرتكبة عن طريق  أقر
 لكترونيالمفخاح الإ أو ا،اجخماعيللمؤمن له  ةلكترونيالإالإدارية الخاصة بالبطاقة  أوالجزئي بالمعطيات الخقنية  أوالكلي 

تقار  وغرامة ماليةستنوات،  05خمس  إلى 02لها عقوبة الحبس من ستنخين  أقر إذ الصحة،لمهني  أولهيكل العلاج 
 .3دج 1.000.000 إلىدج  500.000من 

، لكترونيالمفخاح الإ أو ةلكترونيالإكما تقرر نفس العقوبة بالنسبة لجنحة المساس بالمعطيات الخاصة البطاقة 

                                                   
 .251-250ص  ستابق،مرجع  الجزائري،في القانون  والوقاية منهاالجرائم الإلكترونية  بوحليط،ينظر يزيا  1 

 .الاجخماعيةالمخعلق بالخأمينات  01-08من القانون  02مكرر  93ينظر المادة  2 

 .الاجخماعيةالمخعلق بالخأمينات  01-08من القانون  01فقرة  03مكرر  93ينظر المادة  3 
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ال البطاقة استخعم أوالنسخ بطر  غير مشروعة لبرمجيات تسمح بالوصول  أو الخعايل، أو الإعااد،ستواء بفعل 
الخاص بمهني  ترونيلكالمفخاح الإ أو العلاج،الخاص بهيكل  لكترونيالمفخاح الإ أو اجخماعيا،للمؤمن له  ةلكترونيالإ

 .الصحة

 :لكترونيالمفتاح الإ أو ةلكترونيالإجنحة المتاجرة الغير مشروعة بالبطاقة  عقوبة-/3

غير  ةريقطبخوزيع ال أوالحيازة  أوالصنع  أوستواء بالنسخ  شروع،المغير  الإتجارتقرر للأفعال التي تاخل ضمن 
المفخاح  أو العلاج، المخعلق بهيكل لكترونيالمفخاح الإ أو جخماعيا،إالخاصة بالمؤمن له  ةلكترونيالإمشروعة للبطاقة 

التي  الماليةإضافة ال الغرامة  ستنوات، 05خمس  إلى 02عقوبة الحبس من ستنخين  الصحة،الخاص بمهني  لكترونيالإ
   1دج 5.000.000 إلىدج  500.000تقار من 

  التكميلية: العقوبات-/4

 لكترونيالمفخاح الإ وأللمؤمن له اجخماعيا ،  ةلكترونيالإالعقوبات المقررة للجرائم المخعلقة بالبطاقة  إلىإضافة 
ع مراعاة على الجهة القضائية المصارة للحكم النطق وجوبيا م أنهفالخاص بمهني الصحة ،  أو، المخعلق بهيكل العلاج

المعال  قانون العقوبات الجزائريالمخضمن  156-66الأمر حقو  الغير حسن النية بالعقوبات الخكميلية المقررة في 
أماكن لمحلات و الجريمة، إضافة غلق ا رتكابالوستائل المسخعملة لإكل من مصادرة الأجهزة و   التي تخمثل في، و والمخمم
المفخاح  أو ةلكترونيالإمن الجرائم المخعلقة بجنحة المساس بمعطيات البطاقة  أكثر أو إحاى في إرتكابفي  المسخغلة

 . 2شروعة فيهماالمجنحة المخاجرة غير ، و لكترونيالإ

  الإنترنيت.ثانيا: جرائم المضاربة غير المشروعة عبر فضاء 

 مشروعة:بالمضاربة الغير  المقصود-/أ

اللوائح التي ة و حترا  المضارب للأنظمإالتي تكون مقياة بماى الخعامل في المضاربة المشروعة و  يجوز أنه الأصل
تشجيع الجودة  لىإالمشروعة التي تهاف تعخبر صورة للمنافسة النزيهة و  اأنه، أي الأستعارالسلع و  تااولتنظم عملية 

                                                   
 .الاجخماعيةالمخعلق بالخأمينات  01-08القانون  من 04مكرر  93نظر المادة ي 1 

 .الاجخماعيةالمخعلق بالخأمينات  01-08من القانون  06مكرر  93ينظر المادة  2 
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قائم  أستلوباا اتخذت المضاربة مشروعة إذيقو  عكس ذلك ، و 1طار المنافسة الطبيعيةإذلك في و  الأستعارتخفيض و 
بين في القيا  ر غالبا ما تقو  المضاربة على تواطؤ مجموعة من المضا، و صحيحةالغير و  كاذبةالمعلومات ال إشاعةعلى 

والثراء السريع بطر   بهاف الربحفي السو   المخااولة الأستعارالشراء بشكل صوري قصا الخأثير على بمعاملات البيع و 
صلحة بم أوبالاقخصاد  الإضرار، بهاف الخامات أوبهاف خلق نارة في السلع  أو، غير مشروعة وغير نزيهة

 الأمرلمقررة في صاف او من الأ أكثر أو أحاشروعة للمضاربة متى تحققت فيها الم. كما تخحقق الصفة غير 2المسخهلك
 أشكال إحاى أو، 4شروعةالم غير تفاقياتبالإفيما يخعلق  خاصة ،3بالمنافسة والمخمم المخعلق المعال 03-03

لوضع تقلبات غير طبيعية في السو  بهاف الاستخفادة من ا إحااثبها  والتي يراد الخاليسية،الممارستة الخجارية 
 .5ستخهلاكالإ ةكثير   تلك التي تعخبرالسلع المعروضة للبيع خاصة  صخاصة نخيجة نق مالية أهاافالمسخجا لخحقيق 

فقا  ،الجزائري حل محل الفقه القانوني المشرع فإنالمضاربة غير المشروعة  في تعريف بالنسبة للخعريف القانوني
أي عا   ؛مضاربة غير مشروعة السو  في نارة إحااث بهاف البضائع أو إخفاء للسلع أو كل من تخزين  عخبرإ

أو  فيها ونقص العرض عليها الطلب زيادة بسبب السكان لخلبية احخياجات بضائع أو ستلع من يكفي ما وجود
 في مصطنع خفض أو رفع مشروعة كل كما تعخبر مضاربة غير  ،ها بشكل طبيعيتموين خلق اضطراب فيبسبب 
 بإستخعمال أو وستيط طريق عنإما مباشر، وهذا  غير أو بطريق مباشر المالية را و الأ البضائع، أو أو السلع أستعار

 .6أخرى حخياليةإ وستائل أو أي طر  أو ،ةلكترونيالإ الوستائل

                                                   
 .292ص  ،2018 الرياض، والاقخصاد،مكخبة القانون  مقارنة،تأصيلية  دراستة- الماليةالأستهم في السو   تااول الجريش،ينظر عبا الله بن ستلمان  1 

 .01ص  ،2005 القاهرة، العربية،دار النهضة  والخطبيق،بين النظرية  ومنع الاحخكارحماية المنافسة  علي،وري شلبي اينظر مغ 2 

 .27ص ،34ج.ر  بالمنافسة،المخعلق  2003يوليو  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى  19المؤرخ في  03-03ينظر الفصل الثاني من القانون  3 

ار، أو حيازة أو حيازة مخزون من المنخوجات بهاف تحفيز الارتفاع غير المبرر للأستع شرعية،يمنع على الخجار حيازة منخوجات مسخوردة أو مصنعة بصفة غير  4 
الموافق لـ  1425ى الأولى جماد 05المؤرخ في  02-04من القانون  25ينظر المادة  بيعه،مخزون من المنخوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعية قصا 

 06ص  ،41ج.ر  الخجارية،المحاد للقواعا المطبقة على الممارستات  ،2004يونيو  23

 لثامن،االمجلا  الحقوقية،مجلة الاراستات  الجزائري،قانون المنافسة  أحكا وفق  19الوبائية كوفيا  الأزمةتحايا الاولة للأستعار في ظل  عذراء،ينظر بن يسعا  5 
 . 668ص  ،2021جامعة د. مولاي الطاهر ستعياة ، الأول،العاد 

المضاربة الغير  والمخعلق بمكافحة 2021ديسمبر  28الموافق لـ  1443جمادى الأول  23المؤرخ في  15-21القانون  من 2و 1فقرة  02ينظر المادة  6 
 .07، ص 99ج.ر  مشروعة،
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 إحاى ةلكترونيلإااستخعمال الوستائل  إعخبربناءا على تعريف المشرع الجزائري للمضاربة غير المشروعة فقا 
 إلى ضافةإ استخعمال منظومة معلوماتية يقخضيالذي  الأمرهو ترتكب بها هذه الجريمة، و  أنالطر  التي من الممكن 

 ةإلكترونية أي طريق أو، ةلكترونيالإ تصالاتالإ أو الإتصالو  الإعلا تكنولوجيات  أو، معطيات وبرامج معلوماتية
التي تسخعمل عة و المشرو صور جرائم المضاربة غير  إلىستيخم الخطر   الأستاسعلى هذا ، و الإستخعمال معلوماتية ممكنة أو
 .نيتالإنتر غير المشروع لفضاء  ستخداا الإالتي تاخل ضمن جرائم ، و ةلكترونيالإا الوستائل إرتكابهفي 

 الإنترنيت:المرتكبة عبر فضاء  وخطاب الكراهيةجرائم التمييز  صور-/ب

  الإلكترونية:الوسائل  بإستعمال كاذبة  أخبارترويج  جنحة-/1

 أخباراعة إذ وأنخشار المخعما للخضليل عبر بث بشكل عا  ذلك الإ كاذبةال الأنباءلأخبار و ايقصا بالترويج 
بالنسبة  اأم، الشعب أوستاطلقاء الرعب بين إالعا  و  منالمساس بالأ اأنهشصورة علنية من  بأي كاذبة  إشاعات أو

الجمهور  إلى بشكل عماي موجهة كاذبة  أنباء أوهذه الجريمة تقو  على فعل الترويج لأخبار  فإنللمشرع الجزائري 
المواقع  أو،  ةلكترونيالإ تصالاتالإ أو، 1الإتصالو  الإعلا تكنولوجيات  بإستخعمال أي؛ ةلكترونيالإعبر الوستائل 

 إحااث إلى تهاف التي، و الإنترنيتالممكنة عبر فضاء  لكترونيالإ الإعلا غيرها من وستائل  أو، لكترونينالحساب الإو 
 . 2غير مبرربشكل مباغت و رفع الأستعار اضطراب في السو  و 

  الإلكترونية:الوسائل  بإستعمال وتقديم العروضطرح  جنحة-/2

رح عروض من في القيا  بط أعلاهالسابقة الذكر  ةلكترونيالإالوستائل  إستخداا تقو  هذه الجريمة على كل من 
طبقة تقايم عروض بأستعار مرتفعة عن تلك الم أو، هوامش الربح المحادة قانونا أو الأستعارضطراب في إ إحااث اأنهش

ها بسعرها طرح أو، في السو  المخااولةذلك  القيا  بطرح ستلع بنصف قيمخها  أمثلةمن ، و 3عادة من طرف البائعين
، لسو د بالضرر على المنافسين في االذي يعو اف جذب عاد أكبر من المسخهلكين و دون هامش الربح به الأصلي

                                                   
 ،26لمجلا ا الإنسانية،مجلة جامعة بابل للعلو   مقارنة، دراستة- والإشاعات الكاذبة خبارالأجريمة بث  حمزة، وحسن مهايينظر حسون عبيا هجيج  1 

 .439ص  ،2018 العرا ، ،07العاد 

 .مشروعةالمخعلق بمكافحة المضاربة الغير  15-21من القانون  02ينظر المادة  2 

 .مشروعةالمخعلق بمكافحة المضاربة الغير  15-21من القانون  02فقرة  02ينظر المادة  3 
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بضاعة معينة مخوفرة في السو  بهاف خلق نارة فيها، بهاف احخكارها و  أوقار من ستلعة  كبرأالقيا  بشراء  أو
 .1مرتفعة عن السابق أستعارتقايمها بعروض ذات  إعادة

  الإلكترونية:الوسائل  بإستعمالالتحريض على المضاربة الغير مشروعة  جنحة-/3

ال المكونة لجريمة للقيا  بالأفع ةلكترونيالإمخخلف الوستائل  بإستخعمالتخضمن هذه الجريمة كل من الخحريض 
 في كل من: والتي تخمثلالمضاربة غير المشروعة 

 في نارة إحااث بهاف البضائع أو للسلع إخفاء أو على تخزين ةلكترونيالإالوستائل  بإستخعمال الخحريض-/1.3
 الخموين. في واضطراب السو 

 أو البضائع أو السلع أستعار في مصطنع خفض أو رفع على ةلكترونيالإالوستائل  بإستخعمال الخحريض-/2.3
 .مباشرة غير أو مباشرة بطريقة المالية را و الأ

الجمهور  بين عماا مغرضة أو كاذبة أنباء أو أخبار ترويجعلى  ةلكترونيالإالوستائل  بإستخعمال الخحريض-/3.3
 مبررة. وغير مباغخة بطريقة الأستعارورفع  السو  في اضطراب إحااث بغرض

الأستعار  في اضطراب إحااث بغرض السو  في عروض على طرح ةلكترونيالإالوستائل  بإستخعمال الخحريض-/4.3
 عادة. البائعون يطبقها كان التي تلك عن مرتفعة بأستعار عروض تقايم أو ،قانونا المحادة الربح هوامش أو

 بعملية اتفاقات، على بناء أو جماعية أو فردية بصفة القيا  على ةلكترونيالإالوستائل  بإستخعمال الخحريض-/5.3
 والطلب. للعرض الطبيعي الخطبيق عن ناتج غير ربح على الحصول بغرض السو  في

 را و الأ قيمة خفض أو رفع إلى تهاف التي المناورات استخعمالعلى  ةلكترونيالإالوستائل  بإستخعمال الخحريض-/6.3
 .2المالية

                                                   
 الجزائر، وهران،جامعة  استية،والعلو  السيكلية الحقو    ماجسخير،مذكرة  والقانون المقارن،الجرائم المخعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري  نبية،ينظر شفار  1 

 .119ص  ،2013

 .مشروعةالمخعلق بمكافحة المضاربة الغير  15-21القانون  من 19و 02ينظر المادة  2 
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  الإنترنيت:المقررة جرائم المضاربة غير المشروعة المرتكبة عبر  العقوبات-/ج 

ات صورتين للعقوب المشروعة،المخعلق بمكافحة المضاربة غير  15-21المشرع الجزائري بموجب القانون  أقر
ل من ضمنها جرائم المضاربة غير المشروعة المرتكبة بالوستائ والتي تاخل المشروعة،المقررة لجرائم المضاربة غير 

 الإلكترونية.

  البسيطة:في صورتها  العقوبات-/1

من  الماليةالغرامة  إلى إضافة ستنوات،عشر  إلىستنوات  03حاد المشرع الجزائري عقوبة الحبس من ثلاث 
يما ستشروعة لاالملكل الجرائم التي تاخل ضمن جرائم المضاربة غير  دج، 2.000.000 إلىدج  1.000.000

أي وستيلة من  بإستخعمالا إرتكابهالعقوبة بالنسبة للمحرض على  وهي نفس الإلكترونية،تلك التي ترتكب بالوستائل 
قوبة المقررة للجريمة عالجريمة نفس ال إرتكاب والاشتراك فيتقرر للشروع  أنه إلى الإشارةكما تجار   الإلكترونية،الوستائل 

 .1الخامة

  المشددة:في صورتها  العقوبات-/2

والغرامة  ستنة، 20عشرين  إلىستنوات  10الحبس من عشر  إلى أعلاهترفع العقوبة المقرر للجرائم المذكورة 
 البقول أو ومشخقاتها الحبوب ا وقعت الجريمة علىإذ دج، 10.000.000 إلىدج  2.000.000من  المالية
 وترفع هذه. 2الصيالانية المواد أوالوقود  مواد أو الب   أو السكر أو الزيت أو الفواكه أو الخضر أو الحليب أو الجافة

 الغرامة التي تقار إلى إضافة ستنة، 30ثلاثين  إلىستنة  20عقوبة الجناية بالسجن المؤقت من عشرين  إلىالعقوبة 
 ظهور أو الاستخثنائية، الحالات خلال الأفعالارتكبت هذه  اإذدج  10.000.000 إلىدج  2.000.000من 
 الأفعالهذه  تا ارتكبإذ أما ،كارثة ما وقوع خلال أو مثلا 19كوباء كوفيا  ما تفشي وباء طارئة، أو صحية أزمة

 .3السجن المؤبا إلى غايةالعقوبة تشاد  فإنمنظمة  إجراميةمن طرف جماعة 

                                                   
 .مشروعةالمخعلق بمكافحة المضاربة الغير  15-21القانون  من 21و 20و 12ينظر المادة  1 

 .مشروعةالمخعلق بمكافحة المضاربة الغير  15-21القانون  من 15-21من القانون  13ينظر المادة  2 

 .مشروعةالمخعلق بمكافحة المضاربة الغير  15-21القانون  من 15-21القانون  من 15و 14ينظر المادة  3 
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  التكميلية: العقوبات-/د

فة جوازية ، فمنها ما نص عليها بصالأصليةرد المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات الخكميلية للعقوبة أو 
 ومنها الوجوبية.

  الوجوبية:العقوبات التكميلية -/1

المضاربة غير العقوبات المقررة للجرائم المخعلقة ب إحاىالحكم بالإدانة ب عنايقرر وجوبيا للجهة القضائية في 
المسخعملة في  لإلكترونيةوالوستائل االنطق بالعقوبة الخكميلية المخمثلة في مصادرة محل الجريمة  ستابقا،المشروعة المذكورة 

بنشر حكم  رلأمايجب على القاضي  أنهكما   ا،إرتكابهالمخحصل عليها نخيجة  الأموالمصادرة  إلى إضافة ا،إرتكابه
 . 1من قانون العقوبات الجزائري 18للأحكا  المقررة في نص المادة  وتعليقه وفقا الإدانة،

 الجوازية:العقوبات التكميلية -/2

 العقوبات المقررة للجرائم إحاىب بالإدانة الحكم حالة المشرع الجزائري للجهة القضائية المدخصة في أجاز 
 المنع كما يجوز النطق بحكم  .ستنوات 05خمس  إلى 02ستنخين  من من الإقامة بالمنع الفاعل معاقبة أعلاه،المذكورة 

 بالإدانة الحكم كان اإذالعقوبات،  قانون من 1 مكرر 09 المادة في المذكورة الحقو  من أكثر أو حق ممارستة من
  .أعلاهالمذكورة  الجنح إحاىب يخعلق

تحكم  أن هذه الجرائم، إحاىبالإدانة ب الحكم حالة في المدخصةالقضائية  للجهة يجوز أنهفما ستبق  إلى إضافة
 قانون في عليها المنصوص للأحكا  وفقا النشاط الخجاري ممارستة منوالمنع  للفاعل الخجاري السجل بشطب

 ،واحاة ستنة أقصاها لماة استخغلالهومنع  لجريمة رتكابلإ المسخعمل المحل بغلق الأمر لهاويجوز  الجزائري،العقوبات 
 .2العقوبة لهذه المعجل بالنفاذ تحكم أن كما لها

 

                                                   
من قانون العقوبات الجزائري  18والمادة  .08ص  ستابق،مرجع  مشروعة،المخعلق بمكافحة المضاربة الغير  15-21من القانون  03فقرة  16ينظر المادة  1 

 والمخمم.المعال 

 .شروعةالمالمخعلق بمكافحة المضاربة غير  15-21من القانون  17والمادة  16ينظر المادة  2 
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 .نيتالإنتر غير المشروع لفضاء  ستخدامالإعبر  الإدارية الأعمالالجرائم الواقعة على  الثاني:الفرع 

  الإلكتروني:الجرائم الماسة بالتوقيع  أولا،

 الإلكتروني:التوقيع  تعريف-/أ

 أوات مخصلة بها التي تارج في رستالة بيان لكترونيتلك البيانات في شكلها الإ لكترونييقصا بالخوقيع الإ
كذا لخبيان موافقة ، و لة البياناترستا إلىتحايا هوية الموقع بالنسبة  أولخعيين  هاإستخداام، و التي يجوز اإليهمضافة 

 هباتخاذ إلكترونيكل ما يوضع على محرر   أنهعرف كذلك على ، و 1الموقع على المعلومات الواردة في رستالة البيانات
 أنهالذي من شالذي يقو  به المرستل و  الإجراءذلك  أنهغيرها؛ أي  أو إشارات أورموز  أو أرقا  أوشكل حروف 

هو ن صحة هذا الخوقيع ، و ى الخحقق مربط هويخه بالوثيقة الموقع عليها بهاف تمكين مسخلم الوثيقة الموقعة القارة عل
 الأرقا ، عبر مجموعة من 2الإنترنيتيقة اتصال مشفرة تعمل على توثيق المعاملات التي تخم عبر فضاء ما يعخبر طر 

هذا ، و 3معقاة ، تكون بذلك كود ستري مرتبط بشدص الموقعطار علاقات رياضية معينة و إالمدخلطة فيما بينها في 
 .4وقعةالمخوفرة في محخوى الوثيقة المعبر وحاة مقياة من البيانات التي تحمل علاقات رياضية مع البيانات 

 162-07خنفيذي بموجب المرستو  ال لكترونيتعريف الخوقيع الإ إلىبالنسبة للمشرع الجزائري فقا تطر   أما
 مــدـخــلـف وعـلـى الكهربائية، اللاستلكيةبما فيها  الشبكاتالمطبق عــلى كـل نـوع مــن أنـــــواع  الإستخغلالخـعلـق بـنظــا  الم

ه ذلك إعخبر  ذإ؛ منالمؤ  لكترونيتعريف الخوقيع الإ إلىالذي تطر  فيه اللاستلكية، و  ـواصلات السلكية خــامـــات الم
، ذا الخوقيع خاصا بالموق عيكون ه أنيفي بمخطلبات معينة تخمثل في  أنبشرط  ةإلكترونيالخوقيع الذي يخم بطريقة 

يـضمن مع الـفـعل المرتبط  أن، كما يجب 5بـهـا الموق ع تحت مراقبخه الحصريةيـخم إنـشاؤه بـوستـائل يمكن أن يـحـخفظ  أنو 

                                                   
 .71، ص مرجع ستابق والمجر  المعلوماتي،نحو صياغة نظرية عامة في علم الجريمة  حجازي،ينظر عبا الفخاح بيومي  1 

 .18-17-14ص  ،2008 الجامعية، الإستكنارية، مصر،دار المطبوعات  الإلكتروني،الخوقيع  يوستف،فرج  أميرينظر  2 

 .216ص  ،2005 مصر،الثبات، منشورات المنظمة العربية للخنمية الإدارية،  وحجيخه في الإلكترونيالخوقيع  الغريب،ينظر فيصل ستعيا  3 

 .73ص  النموذجي، مرجع ستابق،القانون العربي  والأنترنت فيمكافحة جرائم الكمبيوتر  حجازي،ينظر عبا الفخاح بيومي  4 

الخنفيذي  والمخمم للمرستو المعال  2007ماي  30الموافق لـ  1428جمادى الأولى  13المؤرخ في  162-07من المرستو  الخنفيذي  03ادة ينظر الم 5 
الاستخـغـلال المطبق عــلى كـل نـوع مــن  والمخعلق بـنظــا  ،2001مايو  09الموافق لـ  1422صفر  15الموافق لـ  1422صفر  15المؤرخ في  01-123

 .13 ، ص37 ، ج.رواللاستلكيةـات المـواصلات السلكية واللاستلكي نـــــواع الـــــشــــبـــــكــــــات بما فيها اللاستـــــلـــــكـــــيـــــة الـكــهــربــائـيـــة وعـلـى مــدـخــلـف خــامــأ
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 صـلة بـحـيث يـكون كل تعايل لاحق للفعل قابلا للكشف عنه. به

بالخوقيع  للقواعا العامة المخعلقة المحاد 04-15تعريفه بموجب القانون  إلىكما تطر  المشرع الجزائري 
 ةإلكترونيببيانات  مرتبطة منطقيا أومرفقة  إلكتروني،شكل  مجموعة بيانات في أنه، على الإلكترونيينوالخصايق 

نشاء الخوقيع في شدص طبيعي يحوز بيانات إ والذي يخمثلطرف الموقع  وتخم من توثيق،تسخعمل كوستيلة  أخرى،
 ويخم هذ الخوقيع عبر يمثله.المعنوي الذي  أوالطبيعي  لحساب الشدص أو الخاص ويخصرف لحسابه، 1لكترونيالإ
 إثباته والذي يخم، لكترونيالخوقيع الإ إنشاءبرنامج معلوماتي معا لخطبيق بيانات  أوتخمثل في جهاز  إنشاءة آلي

ة بين بيانات الخحقق من تثبت الصل أن اأنهمن ش إلكترونيوثيقة في شكل  والتي تعخبر لكترونيبشهادة الخصايق الإ
تباط الخوقيع قائم على شروط تخمثل في ار  لكترونيالخوقيع الإ فإنهذا الخعريف  وبناء على. 2وموقعه لكترونيالخوقيع الإ

ر شهادة موصوفة توف إلى إضافة توقيعه،الخعرف على هوية الموقع من خلال  إمكانيةوإتاحة  بصاحبه، لكترونيالإ
 :ما يليالذي تخوفر فيه  الموصوف الإلكتروني الخوقيعيخدذ صورة  أنأي  الإلكتروني؛للخصايق 

 موصوفة. إلكتروني تصايق شهادة أستاس على ينشأ أن-/1

 يرتبط بالشدص الموقع دون ستواه. أن-2

 هوية الموقع. تحايا يمكن من أن-3

 .لكترونيالإ الخوقيع خاص بإنشاء مؤمنة ةآلي بواستطة مصم ما يكون أن-4

 للموقع. الحصري تحت الخحكم تكون وستائل بواستطة منشأ يكون أن-5

 .3بحيث يمكن الكشف عن الخغييرات اللاحقة بهذه البيانات ،به الخاص ة بالبيانات مرتبطا يكون أن-6

                                                   
. ينظر الإلكترونينشاء الخوقيع يسخعملها الموقع لإ التيالخاصة  ومفاتيح الخشفيرمجموعة بيانات فرياة مثل الرموز  الإلكترونيالخوقيع  أنشاءيقصا ببيانات  1 

المحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  ،2015فبراير  01الموافق لـ  1436ربيع الثاني  11المؤرخ في  04-15من القانون  03فقرة  03المادة 
 .07ص  ،06ج.ر  والخصايق الإلكترونين،

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15القانون  من 07و 04و 02و 01فقرة  03دة ينظر الما 2 

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15من القانون  07ينظر المادة  3 
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   والتصديق الإلكترونيين:الجرائم الواقعة التوقيع  صور-/ب

  الإلكتروني:ببيانات التوقيع  جنحة المساس-/1

مفاتيح  أول الرموز في بيانات فرياة مث تخمثل التيالإلكتروني الخوقيع  إنشاءتقع هذه الجريمة على بيانات 
شروعة المكونة لهذه الجريمة غير الم وتشمل الأفعال الإلكتروني،المو قع لإنشاء توقيعه  والتي يسخعملها الخاصة،الخشفير 

يقصا بها تلك  ، فالحيازة1استخعمالها أوالقيا  بإفشائها  أو الإلكتروني،الخوقيع  إنشاءفي كل من فعل حيازة بيانات 
حقق الحيازة الغير تخ إذالتي تظهره بمظهر صاحب الحق؛  الشيء،السلطة الفعلية المقررة للشدص لممارستخه على 

البوح ببيانات  أواعة إذ أو إشاعة ويقصا بالإفشاء. 2واستخغلالهاللحائز على المعلومات  الإراديةمشروعة بالسيطرة 
ليها، وهو عأي قيا  الجاني بإتاحة هذه البيانات لغير من ليس له الحق في الاطلاع  بالغير،الخاصة  لكترونيالخوقيع الإ

ع استخعمال البيانات المخعلقة بالخوقي فيخمثل في الإستخعمال أما .3لسرية البيانات الخاصة بالموقع إنخهاك أنهمن ش ما
الخوقيع  ية بياناتوستر  أمنالمساس ب إلى الإستخعمال ويؤدي هذا بحيازته،بعا القيا   إنشائهببيانات  أو لكترونيالإ
 لكترونيعمال توقيعه الإفي استخ الأخيرالجاني على خصوصية هذا  وعليه اعخااء بالموقع،المعطيات الخاصة  أو لكترونيالإ

  مشروع.بشكل غير 

  الإلكتروني:المرتكبة من طرف مؤدي خدمات التصديق  الجنح-/2

؛ لكترونييكون مرتكب الفعل المجر  صفة مؤدي خامات الخصايق الإ أنهذه الجرائم  إرتكابيفترض في 
 ويقصا بهذهموصوفة  إلكترونيتصايق  شهادات نحبم يقو  معنوي أو طبيعي شدصالأخير كل  ويقصا بهذا

لالها من الخوقيع الصلة بين البيانات التي يخم الخحقق من خ والتي تثبت لكترونيالشهادة تلك الوثيقة في شكلها الإ
 .4لكترونيالإ الخصايق مجال في أخرى خامات لكترونيمؤدي خامات الخصايق الإ يقا وقا  والموقع، لكترونيالإ

الالخزا  المخعلق ب الإخلال، في جنحة لكترونيق مؤدي خامات الخصايق الإتخمثل الجريمة التي تقو  في ح

                                                   
 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15من القانون  03فقرة  02ينظر المادة  1 

 .286، ص مرجع ستابق والمقارن،جرائم الاعخااء على نظم المعالجة الآلي ة في الخشريع الجزائري  بوكر،ينظر رشياة  2 

 .337ص  ستابق،مرجع  والأجنبية،الخجارة الإلكترونية في الخشريعات العربية  مطر،ينظر عصا  عبا الفخاح  3 

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15من القانون  12فقرة  02ينظر المادة  4 
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مؤدي  باتخاذ، و تقو  هذه الجريمة 1الخوقف عن نشاطه في الآجال المحادة قانونا عن الإقخصاديةبإعلا  السلطة 
 الأحكا ب بالخوقف عن عمله المحاد بموج الإقخصاديةالسلطة  أخبارالخامات ذلك الفعل السلبي المخمثل في عا  

لهذه الجريمة بمجرد امخناع الجهة المدخصة  الإجرامييقو  السلوك ، و 2لكترونيالمخعلقة بخأدية خامات الخصايق الإ
لسلطة ا إعلا ، و هذا دون شرط إصاارهافي عا  الاستخمرار في  لكترونيشهادة الخصايق الإ إصاارالمرخص لها 
عا القيا  بسحب ب أوباون ترخيص مسبق  إلكترونيشهادة تصايق  إصاار. كما يعخبر مرتكبا لجنحة 3الوصية بذلك

وله المواصلة في نشاطه بالرغم من عا  حص أويقو  بالاستخئناف  إلكترونيكل مقا  خامات تصايق   الترخيص،
الذي  لكترونيذلك النظا  المخعلق باستخغلال خامات الخصايق الإ ويقصا بالترخيص منه،تم ستحبه  أوعلى ترخيص 

 .4فعلي في توفير خاماتهله بالباء ال والتي تسمح شدصية،ات بطريقة يخجسا في الوثيقة الرسمية الممنوحة لمؤدي الخام

بالحفاظ  لإخلالاه لجنحة إرتكاب لكترونيتقو  المسؤولية الجنائية كذلك في حق مؤدي خامات الخصايق الإ
ة عا  الخقيا الممنوحة، ستواء كان ذلك نخيج لكترونيبشهادات الخصايق الإ والمعلومات المخعلقةعلى سترية البيانات 
الخوقيع  إنشاءة آلي، كأن لا تكون 5لكترونيالخقنية المخعلقة بالخوقيع الإ أو والإجراءات الخنظيميةبمجموعة القواعا 

 لا يحق الذين أوقيا  مؤدي الخامات بإفشاء هذه البيانات باطلاعها على الغير الموكل لهم  أو، 6مؤمنة لكترونيالإ
المعني  على إرادة الشدص الإعخااءجنحة  لكترونيكما تقو  في حق مقا  خامات الخوقيع الإ،  لهم الاطلاع عليها

 ويخمثل، 7بجمع البيانات الشدصية الخاصة بالموقع باون موافقخه الصريحة الأخيرقيا  هذا  وذلك عنا بالخوقيع؛

                                                   
 ومراقبة مؤدييبمخابعة  التي تكلفو  واللاستلكية، والمواصلات السلكيةفي تلك السلطة المكلفة بضبط البريا  الإلكترونيتخمثل السلطة الاقخصادية للخصايق  1 

 30و 29ينظر المادة  ،أخرىتولي مها   إلى إضافةلصالح الجمهور  والخصايق الإلكترونينالذين يقامون خامات الخوقيع  الإلكترونيخامات الخصايق 
 .11-10مرجع ستابق، ص  والخصايق الإلكترونين،المحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15القانون  من

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15ينظر الفرع الثاني من الفصل الثالث من القانون  2 

، المركز 11ال عاد الاقخصادية،و في الخشريع الجزائري، مجلة الاجخهاد للاراستات القانونية  والخصايق الإلكترونينينظر عزيزة لرقط، الحماية الجنائية للخوقيع  3 
 .124ص  ،2017 تمنراستت،الجامعي 

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15من القانون  10الفقرة  02ينظر المادة  4 

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15من القانون  42ينظر المادة  5 

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15من القانون  10ينظر المادة  6 

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15من القانون  43ينظر المادة  7 



 الجزائري شريعالت في الإنترنيت لفضاء المشروع غير الإستخدام لجرائم الموضوعية الأحكام الثاني    الباب

291 

 

 لكترونييانات الخوقيع الإب إستخداا لهذه الجنحة في إتيان الجاني القيا  بالفعل الإيجابي المخمثل في  الإجرامي السلوك
القيا  بجمع هذه البيانات بمجرد استخنخاج مقا  الخامات قبول الشدص المعني دون  أوفي غرض غير المدصصة له، 

 .1مراعاة موافقخه الصريحة

  بالتدقيق:المرتكبة من طرف المكلف  الجنح-/3

و الموقع،  لكترونيالمخمثل في الخحقق من ماى المطابقة بين بيانات الخوقيع الإ الإجراءيقصا بالخاقيق ذلك 
وطنية للخصايق ، المخمثلة في كل من السلطة اللكتروني، و تخخص بعملية الخاقيق ستلطات الخصايق الإ2وفق مرجعية ما

وقيع و الخصايق التي تكلف بترقية استخعمال الخل، و و تنشأ لاى الوزير الأالتي تخمثل في ستلطة إدارية ، و لكترونيالإ
ها القيا  تخمخع هذه السلطة بمجموعة من المها  التي من ضمنيرهما و ضمان موثوقية استخعمالهما، و تطو ين و لكترونيالإ

يق الهيئة الحكومية المكلفة عن طر  لكترونيللخصايق الإ الإقخصاديةق على مسخوى السلطخين الحكومية و بعمليات الخاقي
لسلطة لاى الوزير ا وتنشأ هذه الإلكتروني،السلطة الثانية فخخمثل في السلطة الحكومية للخصايق  أما. 3بالخاقيق

للأطراف  لكترونيالخصايق الإ ومراقبة نشاطتكلف بمخابعة  إذ ؛الإتصالو المكلف بالبريا وتكنولوجيات الإعلا  
 وتخولى بموجب، 4الفرع الحكوميلفائاة المخاخلين في  لكترونيخامات الخصايق الإ وكذلك توفير الموثوقة، الثلاثة

 .6وفقا لسياستة الخصايق المنخهجة5أداء مهامها القيا  بعملية الخاقيق على مسخوى الطرف الثالث الموثو 

واللاستلكية بخعيين  يةسلكوالمواصلات الالسلطخين السابقخين تقو  السلطة المكلفة بضبط البريا  إلىإضافة 

                                                   
 .122 ص المرجع،نفس  الجزائري،في الخشريع  والخصايق الإلكترونينالحماية الجنائية للخوقيع  لرقط،ينظر عزيزة  1 

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15من القانون  16الفقرة  02ينظر المادة  2 

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15ينظر القسم الأول من الفصل الثاني من القانون  3 

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15ينظر القسم الثاني من الفصل الثاني من القانون  4 

 أخرى خامات إمكانية تقايم إلىإضافة  موصوفة،يقصا بالطرف الثالث الموثو  ذلك الشدص المعنوي الذي يقو  بمنح شهادات تصايق إلكتروني  5 
قة بالخوقيع المحاد للقواعا العامة المخعل 04-15من القانون  11فقرة  02ينظر المادة  الحكومي،مخعلقة بالخصايق الإلكتروني لفائاة المخاخلين في الفرع 

 .والخصايق الإلكترونين

 من 15فقرة  02ينظر المادة  نين،والخصايق الإلكترو بالخوقيع  والخقنية المخعلقة والإجراءات الخنظيميةتخمثل ستياستة الخصايق الإلكتروني في مجموع القواعا  6 
 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15القانون 
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الذي  لكترونيالخصايق الإ خامات ومراقبة مؤدييبمخابعة  والتي تكلف الإلكتروني،للخصايق  الإقخصاديةالسلطة 
بموجب أدائها لمهامها القيا  بإجراء  والتي تقو ، 1الجمهورلصالح  والخصايق الإلكترونيينيقامون خامات الخوقيع 

لطات الخصايق ست أي ستلطة من إلىفي حق كل مكلف بالخاقيق المنخمي المرتكبة  الجريمةوتخضمن  .2والخاقيقالرقابة 
إما  راء الخاقيقممارستخه لإج بمناستبةعن معلومات سترية قا  بالاطلاع عليها بفعل الكشف  والذي يقو ، لكترونيالإ

 البوح. أواعة ذالإ أو الإفشاء عن طريق

 والتصديق الإلكترونيين:المقررة للجرائم المتعلقة بالتوقيع  للعقوبات-/ج

  الإلكتروني:ببيانات التوقيع  لجنحة المساسالمقررة  العقوبة-/1

 الإستخعمال أو اءالإفش أوكل فعل الحيازة   تخضمنالتي  الجريمةالمكونة لهذه  الأفعالمن  أكثر أو حاىتقرر لإ
 إلىدج  1.000.000تقار من  وغرامة مالية ستنوات، 03ثلاث  إلى أشهر 03بعقوبة الحبس من ثلاثة 

 .  3العقوبخين فقط إحاىكما يمكن النطق   دج، 5.000.000

  الإلكتروني:المقررة للجنح المرتكبة من طرف مؤدي خدمات التصديق  العقوبة-/2

قف عن نشاطه بالخو  الإقخصاديةالسلطة  إعلا لخزا  إالذي يخل ب لكترونييعاقب مؤدي خامات الخصايق الإ
من مائتي  وغرامة ماليةواحاة حبس،  01ستنة  إلى 02في الآجال المحادة بعقوبة ستالبة للحرية تقار من شهرين 

يعاقب . و 4العقوبخين فقط إحاىدج، كما يجوز الحكم ب 1.000.000مليون  إلىدج  200.000دينار  ألف
 إلىدج  200.000 ألفمن مائتي  الماليةالغرامة  إلىستنوات، إضافة  03ثلاث  إلىواحاة  01بالحبس من ستنة 
ف الموجهة للجمهور الذي يسخأن لكتروني، مؤدي خامات الخصايق الإالعقوبخين إحاىب أو دج، 2.000.000

 لكتروني، كما تقرر نفس العقوبة لمؤدي خامات الخصايق الإ5نشاطه بعا ستحب الترخيص الخاص به يواصل أو

                                                   
 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15القانون  من 30و 29ينظر المادة  1 

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15القانون  من 52و 51ينظر المادة  2 

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15من القانون  68ينظر المادة   3 

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15من القانون  67ينظر المادة  4 

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15من القانون  72ينظر المادة  5 
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 يمارس نشاطه باون ترخيص.الموجهة للجمهور الذي 

بيانات بالحفاظ على سترية ال الإخلاله لجنحة إرتكابعنا  لكترونيكما يعاقب مؤدي خامات الخصايق الإ
، إضافة 02ستنخين  إلى أشهر 03بالحبس من ثلاثة  الممنوحة، لكترونيبشهادات الخصايق الإ والمعلومات المخعلقة

 .1العقوبخين فقط إحاىدج، كما يجوز النطق ب 1.000.000 إلىدج  200.000المقارة من  الماليةالغرامة  إلى

ني بالخوقيع على إرادة الشدص المع الإعخااءه جنحة إرتكابعنا  لكترونيبالنسبة لمقا  خامات الخوقيع الإ أما
لحرية التي تخمثل في فخقرر له العقوبة السالبة ل الصريحة،عبر جمع البيانات الشدصية الخاصة بالموقع باون موافقخه 

 1.000.000 إلىدج  200.000التي تقار من  والغرامة المالية ستنوات، 03ثلاث  إلى أشهر 06الحبس من ستخة 
 .2هاتين العقوبخين فقط إحاىدج كما يجوز النطق ب

  بالتدقيق:المقررة للجنح المرتكبة من طرف المكلف  العقوبة-/3

الذي يقو  بفعل  ،لكترونيكل من ستلطات الخصايق الإ  والمنخمي إلىتطبق على كل شدص مكلف بالخاقيق 
ارستخه لإجراء مم أثناءالبوح بمعلومات سترية قا  بالاطلاع عليها  أواعة ذالإ أو الإفشاءعبر  مشروع،الكشف الغير 

 أو دج، 200.000 إلىدج  20.000من  والغرامة المالية ستنخين، إلى أشهر 03بالحبس من ثلاثة  الخاقيق،
 .3العقوبخين فقط إحاىب

 والوثائق الإدارية.الجرائم الواقعة على المعلومات  ثانيا:

 :والمعلومات والوثائق الإداريةبالموظف العمومي  المقصود-/أ

 الموظف العمومي:  تعريف-/1

المخضمن القانون  03-06 الأمرمن  04ل ما ظهر بشكل واضح مصطلح الموظف العا  ما تضمنخه المادة أو 

                                                   
 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15من القانون  70ينظر المادة  1 

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15من القانون  71ينظر المادة  2 

 .والخصايق الإلكترونينالمحاد للقواعا العامة المخعلقة بالخوقيع  04-15من القانون  73ينظر المادة  3 
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لذي تم ترستيمه في اعمومية دائمة، و  يعخبر موظفا كل عون تم تعيينه في وظيفة إذ، الأستاستي العا  للوظيفة العمومية
لتي تخمثل اذ الشدص صفة الموظف العمومي، و  يخدرتبة إدارية وفق السلم الإداري، و لابا توفر شروط معينة حتى

 إلىافة ، إضار قرار الخعيين من ستلطة مخخصة وبطريقة قانونيةيص أن، أي 1في الخعيين في الوظيفة من السلطة العامة
ما لابا القانون العا ، ك أشداصحا أ أو، لامركزية أو، أي مرفق تايره الاولة كالسلطة مركزية مرفق عا  الخامة في

 . 2يخم ترستيم الموظف أي تثبيخه في رتبة من رتب السلم الإداري أن

شدص  ه كلبر إعخو  العمومي،للموظف  ومكافحخه تعريفاالمخعلق بالوقاية من الفساد  01-06أضاف القانون 
ستواء  انخداب، وأفي المجالس الشعبية المنخدبة بموجب تعيين  أو قضائيا، أوإداريا  أو تنفيذيا، أو إداريا،يشغل منصبا 
 وأكما يخدذ صفة الموظف العمومي كل شدص يشغل منصبا تشريعيا   أجر،دون  وبأجر أومؤقخة  أوبصورة دائمة 

ة عمومية مؤستس أوكل شدص يمارس وظيفة عمومية لاى هيئة   أو، أجنبيقضائيا لاى بلا  أوإداريا  أوتنفيذيا 
 .3انخداب أوستواء كان هذا الخوظيف بموجب تعيين  أجنبي،لصالح بلا 

لجزائري فقا عرف المشرع ا والوثائق الإدارية،المعلومات  والمخعلق بحماية الاراستة،محل  09-21 الأمرفي  أما
 المجالس أحا في أوقضائيا،  أوإداريا  أو تنفيذيا أو تشريعيا منصبا يشغل شدص كل  أنهالموظف العمومي على 

الأجر،  مافوع غير أو الأجر مافوع مؤقت، أودائم بشكل  منخدبا، أو معي نا كان ستواء المنخدبة، المحلية الشعبية
 يخولى، آخر شدص كل  الموصوفين بالموظف العمومي الأشداص وياخل ضمن أقاميخه. أو رتبخه عن النظروهذا 

 عمومية، مؤستسة أو عمومية هيئة خامة في الصفة بهذه أهمويس أجر، باون أو بأجر وكالة أو وظيفة مؤقخا، ولو
  إلىإضافة  عمومية، خامة تقا  أخرى مؤستسة أي أو الها،إسمر  بعض أو كل الاولة تملك أخرى مؤستسة أي أو

 .4بهما المعمول والخنظيم للخشريع طبقا حكمه في من أو عمومي موظف أنهب معر ف آخر شدص كل

                                                   
الأستاستي العا  للوظيفة  والمخضمن القانون 2006يونيو  15الموافق لـ  1427جمادى الثانية  19المؤرخ في  03-06من القانون  04ينظر المادة  1 

 .04ص  ،46ج.ر  العمومية،

 .67ص  ،2019الوظيفة العمومية في الخشريع الجزائري بين النظري والخطبيقي، دار هومه للطباعة والنشر والخوزيع، الجزائر، أحسن، بلورنهينظر  2 

 ومكافحخه،من الفساد  والمخعلق بالوقاية 2006فبراير  20الموافق لـ  1427محر   21المؤرخ في  01-06" من القانون ب فقرة " 02ينظر المادة  3 
 .05ص  ،14ج.ر

 والوثائق الإدارية،المعلومات  والمخعلق بحماية 2021يونيو  08الموافق لـ  1442شوال  27المؤرخ في  09-21من الأمر  01الفقرة  03ينظر المادة  4 
 . 10ص  ،45ج.ر
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 المعلومات الوثائق الإدارية: تعريف-/2

تلك الموقعة  أو سمية،ر تخمثل الوثيقة في تعريفها الاصطلاحي تلك الوثيقة المكخوبة المصاد  عليها من جهة  
 قانونية،واقعة  التي تحوي أوالمكخوبة على ما يسمى بالعمل القانوني،  وتحخوي الوثيقة عنه،من الشدص الصادرة 

القانوني ذلك العمل الإداري الذي  ويقصا بالعمل، 1يكون العمل القانوني هو ما تحخويه الوثائق الإدارية وغالبا ما
، حادث أوكل ما يعرفه الشدص عن قضية   اأنه. كما تعرف المعلومات على 2يعال الخزاما معينا أويلغي  أوينشئ 

عن  أي تلك الحقائق وإيضاح الأمور،الكشف عن الحقائق  إلىكل ما يؤدي   أو والخحقيقات، الأخبارمجموعة  أو
 وأ الإتصالالمعارف المكخسبة من خلال  والأماكن أوالأشداص  والحقائق عنمجموعة الأفكار  أو،أي موضوع 

 . 3البحث

 أو إنشائها  تموالتي والمحررات والمسخناات،تلك المراستلات  اأنهالمشرع الجزائري فقا عرف الوثيقة على  أما
ها إعخبر  ذإ بالمعلومات؛تحايا المقصود  إلىكما تطر    لنشاطها،ممارستخها  أثناء 4المخحصل عليها من أي ستلطة معينة

 محادثة أو بصري سمعي أو مرئي أو صوتي شريط أو صورة أوستواء كان وثيقة  مصاره،خبر مهما كان  أوأي حاث 
  .المعنية بالسلطات المساس إلى عنها الكشف يؤدي هاتفية، مكالمة أو

ي في تعريفه حيث تطر  المشرع الجزائر  إلكترونية،تأخذ صورة  والمعلومات الإداريةالوثائق  أن إلىتجار الإشارة 
 صوتي شريط أو صورة أوخريطة،  أو مخطط أو رستم أو إلكتروني، أو ورقي كل مكخوبها  إعخبر  إذ المصنفة؛للوثائق 

 الاطلاع تقييا أو نشرها منع إلى ترمي تاابير محل كان آخر إلكتروني أو مادي ستنا أي أو ،بصري سمعي أو

                                                   
 .221ص قطر،جامعة  ،01العاد  والعلو  الاجخماعية، الإنسانياتحولية كلية  والخوثيق،المفهو  العلمي للوثائق  محمود،ينظر حمودة عباس  1 

  86ص  ،2019 الجزائر، الوادي، الرمال،مطبعة  ،01، طونماذج عمليةنظري  ماخل- الإداريالخحرير  الحليم،ينظر بن مشري عبا  2 

 .478ص  ،2012 الأول،العاد  ،28المجلا  دمشق،مجلة جامعة  وإدارة المعرفة،مفهو  المعلومات  علي، أحماينظر  3 

  الاولة تملك وكل مؤستسة المحلية والجماعات العمومية والإداراتوالخنفيذية،  والقضائية الخشريعية وهيئات الاولة مؤستساتيقصا بالسلطة المعينة كل من  4 
 ،ستابقمرجع  الإدارية،والوثائق المخعلق بحماية المعلومات  09-21من القانون  02ينظر المادة  عمومية، خامة تقا  مؤستسة وكل رأسمالها بعض أو كل
 .10ص
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رقمية  إشارات وأ أرقا  أو أحرفهي تلك الوثيقة التي تخكون من  ةلكترونيالإالوثيقة  فإنهذا  على وبناء. 1عليها
على  والتي تكونهمه، ذات محخوى يمكن ف والتي تكون الإتصالبما في ذلك تلك التي يخم تبادلها عبر وستائل  مخخلفة،
 .2وقت الحاجة اإليهالرجوع  أويمكن من قراءتها  إلكترونيحامل 

 الإنترنيت:عبر فضاء  والوثائق الإداريةالجرائم الواقعة على المعلومات  صور-/ب

 والوثائقالمخعلق بحماية المعلومات  09-21 الأمرالمشرع الجزائري بموجب  اإليهتعخبر بعض الجرائم التي تطر  
ب توفر الركن فمنها التي يج الإنترنيت،غير المشروع لفضاء  ستخداا الإمن الجرائم التي تاخل ضمن جرائم  ،الإدارية

 وأخرى يمكن مي،العمو الجرائم المرتكبة من طرف الموظف  وهي تلك حقها،المفترض لقيا  المسؤولية الجنائية في 
 الخالية:الجرائم الصور  وتأخذ هذه الغير،ا من إرتكابهطرف الموظف العمومي كما يمكن ا من إرتكابه

  مصنفة:وثائق  أوالغير مشروع للمعلومات  لكترونيالدخول الإ جنحة-/ 1

ات والمذكور بموجب ة للمعطيليالآلا يخخلف الاخول في هذه الجريمة عن جريمة الاخول المخعلق بأنظمة المعالجة 
ز  الترخيص القانوني اللا أوالجاني ليس له السلطة  أن، و الذي يخدذ صفة غير مشروعة ، أي 15-04القانون 
، والتي المصنفة ةونيلكتر الإالوثائق هذه الجريمة تقع على المعلومات و  أنا ، كما إلكترونيالمعطيات المدزنة  إلىللاخول 

خاضع  أو، رهيمنع نش إلكترونيأي مسخنا  أو، اإلكترونيالمحررات والمسخناات المكخوبة و تاخل ضمن المراستلات 
هذه الجريمة بواستطخها   ابإرتكالمشرع الجزائري وستع في الطر  التي يمكن  أنللخقييا فيما يخعلق بالاطلاع عليه، كما 

، لكترونيإموقع  أو، أي منظومة معلوماتية إلىحاد تجريم الاخول الغير مرخص  أنه، فنجا اإرتكابهكما حاد محل 
 الإعلا نولوجيات أي وستيلة من وستائل تك بإستخعمالا إرتكابهالتي يخم و  خاصة بالسلطات المعنية، ةإلكترونيشبكة  أو
 .3إلكترونيوثائق مصنفة لها طابع  أو، بهاف الحصول غير المشروع على معلومات الإتصالو 

  المصنفة: الإداريةالوثائق  أوللمعلومات  لكترونيالنشر الإ جنحة-/2

                                                   
 .10ص ستابق،مرجع  والوثائق الإدارية،المخعلق بحماية المعلومات  09-21القانون  من 04و 03و 02الفقرة  03ينظر المادة  1 

جامعة مولود  العلو  السياستية،و كلية الحقو    والعلو  السياستية،المجلة النقاية للقانون  الجزائري،حجية الوثيقة الإلكترونية في الخقنين  أمال،ينظر حابت  2 
 .137-136ص  الجزائر، وزو، تيزي-معمري 

 .والوثائق الإداريةالمخعلق بحماية المعلومات  09-21من القانون  09-21من القانون  03والمادة  37ينظر المادة  3 
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ستواء  الإفشاءقق يخحبمعلومات معينة للغير، و  الإضفاءالذي يخمثل جوهره في  الإفشاءيقصا بالنشر ذلك 
 أوللجماهر  وأجزئية موجه لفرد  أو، في صورة كلية غير مباشرة أو، بطريقة مباشرة شفهي أوفي شكل مكخوب 

ضمن هذه الجريمة تخ فإن.و بناءا على ما نص عليه المشرع الجزائري ، 1أجنبية أو، ستواء تم توجيهه لجهة داخلية للعامة
شروع للاعامة جنحة الاخول الغير م إرتكابالمعلومات و الوثائق المصنفة ، ستواء تلك المخحصل عليها نخيجة  إفشاء

جزئي  أول كلي تلك التي تسخعمل في نشرها بشك أو، مخزنةعلى معلومات و وثائق مصنفة التي تحخوي  ةلكترونيالإ
 لإجرامياتقو  المسؤولية الجنائية في حق من يرتكب السلوك برامج معلوماتية، و  أو ةإلكترونيالحسابات  أوالمواقع 

ابات الحس أو يشرف على المواقع أوياير  أوكل من ينشئ و   إلى إضافة، غير المشروع لكترونيالمخمثل في النشر الإ
 .  2الجريمة إرتكاببرامج معلوماتية المسخعملة في  أو، ةإلكتروني

  :والسكينة العامةالوثائق المصنفة الماسة بالنظام العام  أوللمعلومات  لكترونيالنشر الإ جنح-/3

والسكينة  ،4والصحة، 3والآداب العامةالعا ،  منيخمثل النظا  العا  في مجموعة من العناصر المكونة له كالأ
لبث ا أوهذه الجريمة تقو  على فعل النشر  وعليه فإن، 6والاجخماعي العا النظا  الاقخصادي  إلى إضافة، 5العمومين

 لىإ والتي تؤدي، عبر منظومة معلوماتية أو، ةلكترونيالإ تصالاتالإ مصنفة عبر ةإلكترونيوثيقة  أوالعماي لمعلومة 

                                                   
، 2019 ،02العاد  ،16 القانونية، المجلامجلة جامعة الشارقة للعلو   المهني،السر  إفشاءمصبح الكخبي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن  أحماينظر  1 

 .318ص

 .والوثائق الإداريةالمخعلق بحماية المعلومات  09-21من القانون  38والمادة  02فقرة  37ينظر المادة  2 

الأشداص شأنها الحا  الضرر ب والتي من وقوعها،من خلال منع وقوع الحوادث أو احخمال  ونفسه،على ماله  الإنسانيقصا بالأمن العا  كل ما يطمئن  3 
 .156، ص 1994 الخجارية،شركة مطابع طوبجي  الإداري،أصول القانون  الاين،ينظر ستامي جمال  والأموال.

ن شأنه المساعاة الصحة العامة م والمحافظة على والأمراض المعاية،المهادة لحياتهم الصحية من الأوبئة  الأخطاريقصا بالصحة العامة حماية المواطنين من  4 
 الإستلامية،  الشريعةوفيالضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة  الحميا،ينظر حسني درويش عبا  به، وعا  الإخلالالعا   الأمنعلى المحافظة على 

 .142ص  ،1985 القاهرة، لثاني،االعاد  المحاماة،مجلة 

ينظر محمود عاطف البنا، حاود  36 الاجخماعية،تخعاى المضايقات العادية للحياة  والمضايقات التي الإزعاجيقصا بالسكينة العامة ذلك المنع لمظاهر  5 
  .358ص  ،1980 القاهرة،مطبعة جامعة  ،04العاد  والاقخصاد،مجلة القانون  الإداري،ستلطة الضبط 

بالسلع  الخموين الاائمو  وحماية الأستعارالحا من البطالة  والخاخل فيكمثال عن النظا  الاقخصادي العا  نجا تلك الحماية المقررة للقارة الشرائية للمواطن    6 
شرائح كحماية للدطر عن غيرها من ال أكثرتلك الحماية المقرر لفئات اجخماعية معرضة  العا ،مثال لحماية النظا  الاجخماعي  أبرز أنالاستخهلاكية، كما 

  85، ص1988الجزائر،  باتنة،مطابع عمار قرفي  الإدارية،القضاء المسخعجل في الأمور  بلعيا،ينظر بشير  الأمومة،الطفولة أو 
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 . 1السكينة العامة أومن العناصر المكونة للنظا  العا   أكثر أوالمساس بعنصر 

  إلكترونيا:المخزنة  والوثائق المصنفةعدم تقديم المعلومات  جنحة-/4

 الإعخااءقة بالجرائم المخعل إحاىلخحقيق في  إجرائهايجوز للجهة القضائية المدخصة بموجب  عنا الاقخضاء
 أوتطلب من أي شدص تقايم معلومات  أن لها ،09-21المقررة في القانون  والوثائق الإداريةعلى المعلومات 

جرد رفض هذه الجريمة تقو  بم وعليه فإن، الإتصالو  الإعلا معطيات مخزنة بواستطة استخعمال وستائل تكنولوجيات 
ائية التي تقو  قضالجهة ال إلىا إلكترونيالمعطيات المدزنة  أوالقيا  بخسليم هذه المعلومات  الأخيرامخناع هذ  أو

 .2بالخحقيق

 الإنترنيت:عبر  والوثائق الإداريةالمقررة لجرائم المساس بالمعلومات  العقوبات-/ج 

  مصنفة:وثائق  أومشروع للمعلومات الغير  لكترونيالمقررة لجنحة الدخول الإ العقوبة-/1

موقع  وأأي منظومة معلوماتية  إلى شروع،المغير  لكترونييعاقب الجاني الغير مرخص له فعل الاخول الإ
السلطات ب الخاصة الإتصالو  الإعلا من وستائل تكنولوجيات  أخرىأي وستيلة  أو ةإلكترونيشبكة  أو إلكتروني،

ستنوات  (05)س ما بين خم تتراوحوثائق مصنفة، بالحبس لماة  أوالحصول على معلومات  إلى والذي يهاف المعنية،
 . 3دج 1.000.000 إلىدج  500.000تقار من  ماليةوغرامة  ستنوات، (10)عشر  إلى

 المصنفة: الإداريةالوثائق  أوللمعلومات  لكترونيالمقررة لجنحة النشر الإ العقوبة-/2

نحة الاخول غير ج إرتكاب إثرالمخحصل عليها  والوثائق المصنفةتضاعف العقوبة المقررة لنشر المعلومات 
المقارة من  والغرامة الماليةستنة،  (20)عشرين  إلىستنوات  (10)رخص به، لخصبح عقوبة الحبس ما بين عشر الم

صورة مشادة لجنحة الاخول الغير  أقرالمشرع الجزائري  أن، أي 4دج 2.000.000 إلىدج  1.000.000

                                                   
 .والوثائق الإداريةالمخعلق بحماية المعلومات  09-21من القانون  39ينظر المادة  1 

 .والوثائق الإداريةالمخعلق بحماية المعلومات  09-21من القانون  40والمادة  24ينظر الماد  2 

 .والوثائق الإداريةالمخعلق بحماية المعلومات  09-21من القانون  37ينظر المادة  3 

 .والوثائق الإداريةالمخعلق بحماية المعلومات من القانون  02فقرة  37ينظر المادة  4 
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المشرع  أقركما   ة.الجريم إرتكابجة الوثائق مصنفة المخحصل عليها نخي أومرخص به، في حالة ما تم نشر المعلومات 
التي تقار من  الماليةالغرامة  إلى إضافةستنوات،  (10)عشر  إلىستنوات  (05)الجزائري عقوبة الحبس من خمس 

على موقع  الإشراف أو، إدارة أودج، على كل شدص يقو  بإنشاء،  1.000.000 إلىدج  500.000
لجزئي للمعلومات ا أوفي نشر المحخوى الكلي  والتي تسخعملبرنامج معلوماتي،  أو، إلكترونيحساب  أو، إلكتروني

، ةإلكترونيبكة الوثائق المصنفة عبر ش أوالعقوبة لكل شدص يقو  بنشر المعلومات  وتقرر نفس، والوثائق المصنفة
 .  1الإتصالو تكنولوجيات الإعلا   بإستخعمال أو

معلومات لل لكترونيبالنشر الإ المرتبطة والسكينة العامةالمساس بالنظام العام  العقوبة المقررة لجنحة-/3
 الوثائق المصنفة:  أو

وثائق  وأالبث العماي لمعلومات  أوعن طريق النشر  والسكينة العامة،تقرر لكل من يمس بالنظا  العا  
 10شر عقوبة ستالبة للحرية تخمثل في الحبس من ع معلوماتية،منظومة  أو ةإلكتروني إتصالات بإستخعمالمصنفة 
 .2دج 1.500.000 إلىدج  1.000.000من  والغرامة المالية ستنة، 15خمس عشرة  إلىستنوات 

  إلكترونيا:المخزنة  والوثائق المصنفةالعقوبة المقررة لجنحة عدم تقديم المعلومات -/4

 وغرامة مالية حبس،ستنوات  (05)خمس  إلىستنوات  (03)حاد المشرع الجزائري عقوبة الحبس من ثلاث 
 ة،والوثائق المصنفلكل من يرتكب لجنحة عا  تسليم المعلومات  دج، 500.000 إلىدج  300.000تقار من 
صاد الخحقيق في الجهة القضائية التي تكون ب إلى الإتصالو  الإعلا ا بواستطة تكنولوجيات إلكترونيمخزنة  والتي تكون

 . 3والوثائق الإداريةالمعلومات  والمخعلق بحماية 09-21الجرائم المقررة في القانون  إحاى

 والتحريض:المقررة للشروع  العقوبة-/د

لكل  أو ا،رتكابهإ، لكل من المحرض على أعلاهفي الجرائم المذكورة  الأصليتقرر نفس العقوبة المقررة للفاعل 

                                                   
 .والوثائق الإداريةالمخعلق بحماية المعلومات  09-21من القانون  38ينظر المادة  1 

 .والوثائق الإداريةالمخعلق بحماية المعلومات  09-21من القانون  39ينظر المادة  2 

 .والوثائق الإداريةالمخعلق بحماية المعلومات  09-21من القانون  40ينظر المادة  3 
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 .1تأخذ الجريمة صورة الجريمة الخامة أندون اشتراط  أي ا؛إرتكابهمن يقو  بالشروع في 

 التكميلية: العقوبات-/ه

عقوبات الخكميلية من ال أكثر أوالنطق بعقوبة  الأصلية،يجوز للجهة القضائية المدخصة زيادة على العقوبات 
بالمنع  المذكورة،ائم الجر  إحاىكما يجوز لها النطق على الموظف العمومي مرتكب   الجزائري،المقررة في قانون العقوبات 

ستنوات   (10)وعشر  أدنىستنوات كحا  (05)ما بين خمس  تتراوحلماة  أو نهائي،من ممارستة وظيفة عليا بشكل 
ص بصورة المشرع الجزائري ن أن إلا، لعقوبات الخكميلية في مواد الجنحبالرغم من جوازية تطبيق او  قصى.أكحا 
 إرتكابل المسخدامة في الوستائالحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج، و تطبيق العقوبة الخكميلية المخمثلة في على وجوبية 
 رتكابإالمسخعمل في  لكترونيالحساب الإ أوالموقع  إغلا  إلى، إضافة من الجرائم محل الاراستة أكثر أو إحاى

يكون  أن، بشرط  الجريمة إرتكابالمكان المسخغل في  أو، كما ينطق بغلق المحل إليهالحكم بمنع الاخول  أوالجريمة، 
تطبيق هذه العقوبات الخكميلية  أن إلىتجار الإشارة ، و 2الجريمة من خلاله إرتكابالمكان يعلم ب أومالك هذا المحل 

 تطبق مع مراعاة عا  المساس بحقو  الغير حسن النية.  

                                                   
 .والوثائق الإداريةالمخعلق بحماية المعلومات  09-21من القانون 47والمادة  46ينظر المادة  1 

 .والوثائق الإداريةالمخعلق بحماية المعلومات  09-21من القانون  45و 44ينظر المادة  2 
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 :الخاتمة

عة من الجرائم التي أنها مجمو على  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستتددا ختاما لهذا البحث تم تحديد جريمة الإ
الجرائم لتحديد هذه كة، و بالإتصال بهذه الشبتي تسمح ال الإلكترونيةكذا الوستائل بشبكة الإنترنيت و  إرتكابهاترتبط  
غير المشروع  ستتددا الإ جريمةتتمتع بها  الخصوصية التي تحديد شأنهامن التي في دراستتنا مختلف الجوانب  تناولنا

لطبيعة تحديد ا إلى مع التطرقبتحديد المقصود منها بشكل دقيق  منها ستيما ما تعلق، لابشكل عا  الإنترنيتلفضاء 
 بها المحيطةالجوانب  مختلفخلال من التعريفات المفاهيم و  مجموعة من إلىالخاصة التي تتمتع بها؛ حيث تم التطرق 

هذا  فيما يخصالموستع  المفهو توجه المشرع الجزائري الذي أخذ بتحديد  إلىإضافة ، طبيعتها الخاصةوالتي تتناستب و 
كل الإنترنيت، و ة شبكغير المشروع ل ستتددا عن طريق الإالتي ترتكب  الأفعالكل   إعتبرالنوع من الجرائم، حيث 

 أولطائرات المسيرة ا، و الهواتف واللوحات الذكيةعلى غرار الحواستيب الآلية، و  فيها المستعملة الإلكترونيةالوستائل 
في ارتكاب  نيتالإنتر متصلة بشبكة  هاإستتددام يمكن التيأي وستيلة مستقبلية الظهور و  أو ،بدون طيارالطائرات 

. كما أنه نظرا تالإنترنيغير المشروع لفضاء  ستتددا الإ جريمةمن بين الجرائم التي تدخل ضمن  أنهاعلى ؛ الجرائم
، بهالقانوني الخاص التي يتمتع بها البنيان ا بدراستة الخصوصيةارتأينا القيا   ،لتعدد صور ارتكاب هذا النوع من الجرائم

بالإضافة  ،كانهاأر العناصر المكونة لكل ركن من  الأخيرة، وكذا دراستة كلكان التي تقو  عليها هذه ر عبر دراستة الأ وهذا
والطبيعة بما يتماشى  اإرتكابهالقيا  ب ومدى إمكانيةشكلها التقليدي في بالجريمة  الخاصة الأحكا دتلف التطرق لم إلى

غير المشروع لفضاء  دا ستتدما يتعلق بجريمة الإ أهم إلىبعد التطرق و  .عبر الإنترنيت إرتكابهاالخاصة المتمثلة في 
ها المشرع أقر  تحديد الخصوصية الإجرائية التي من جانب آخر إلىارتأينا توجيه دراستتنا  الإنترنيت من حيث مفهومها،

قد تم تسليط الدراستة على ة فالإجراءات المتبعة في مختلف الجرائم التقليدي علىالجزائري لهذا النوع من الجرائم؛ فزيادة 
مرحلة ن الجرائم و ع التحريالجزائري في كل من مرحلة البحث و ها المشرع أقر حكا  الإجرائية الخاصة التي مختلف الأ

ل من الأجهزة الأمنية مختلف الصلاحيات المقررة لك إلى تحديدالتحقيق القضائي بشقيه الابتدائي والنهائي، بالإضافة 
لسياستة الجنائية امكافحة هذا النوع المستحدث من الإجرا ، مع التعقيب على بمتابعة و  يتعلق فيماالقضائية  أو

تابعة ومكافحة بمة الجزائية الخاص تسهيل الإجراءات أنهاالخصوصية التي من شالتي تضمنت نوع من  الجزائري للمشرع
تلف التعديلات مخ من خلالهذا ، و نترنيتالإغير المشروع لفضاء  ستتددا جريمة الإمختلف الجرائم التي تدخل ضمن 

كذا مختلف القوانين الإجرائية الإجراءات الجزائية الجزائري، و  المتضمن قانون 155-66الأمر  طرأت علىالتي 
 المتصلة الجرائم من بالوقاية الخاصة للقواعد المتضمن 04-09 رقمها القانون أهم من ركالتي نذ  المستحدثة
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 شرع الجزائريالقوانين الإجرائية التي أصدرها الم أهمالذي يعتبر من بين ، ومكافحتها والاتصال الإعلا  بتكنولوجيات
لحقوق و الحريات ما يكفله من حماية لو  بدأ الشرعية الإجرائيةلم تكريسمن جهة، وك كافحة هذه الجرائمبم فيما يتعلق

 .من جهة أخرى المحمية دستتوريا

، فقد قمنا الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستتددا ما ستبق، و بمأن موضوع دراستتنا هو جريمة الإ إلىإضافة 
هذه الجرائم  أهم بتصنيف عليه قد قمناو هذه الجريمة،  حيزتدخل  أنحث في مختلف الجرائم التي من الممكن ببال

لف مخت إلىقوبات الجزائري، بالإضافة المتضمن قانون الع 156-66الجزائري من خلال الأمر  ه المشرعأقر وفقا لما 
قانون العقوبات الذي تضمن تعديل  2004الصادر ستنة  15-04بالخصوص القانون و  التعديلات المقررة له،

 ستتددا نتيجة الإ اإرتكابهتضمن نصوص تجر  نوع من الجرائم الممكن  قانونل أو ؛ حيث يعتبر هذا التعديل الجزائري
ل من تلته مجموعة من التعديلات التي تضمنت تجريم مجموعة الأفعال التي تدخ ثم ،يتالإنترنغير المشروع لشبكة 

استتعمالات شبكة  تطورالتي ظهرت مع ، و الجريمة المرتكبة نتيجة الإستتددا  غير المشروع لشبكة الإنترنيتضمن 
التي ها، و يمالجرائم التقليدية التي تدارك المشرع تجر  مختلف كما تضمنت هذه التعديلاتمع مرور الزمن،   الإنترنيت

لمشرع م التي خصها االجرائ أهمتصنيف ب قمناكما   .بشكل غير مشروع الإنترنيتشبكة  عبر إرتكابها أصبح بالإمكان
وكذا  إرتكابهاطور وتستيما ما تعلق منها بالجرائم الواقعة من طرف الأشداص بما يتماشى الجزائري بقوانين خاصة، لا

بها  ملات الخاصةوالمعاالجرائم المتعلقة بالأموال  أهمتصنيف  إلى، بالإضافة وستلامة الدولةالواقعة على أمن  الجرائم
 . الإنترنيتضاء عليها من جرائم عبر ف ارتكابه وما يمكنالمرتبطة بعصرنة المؤستسات الإدارية  تلك الجرائمإضافة إلى 

 :ا كالآتينورده النتائج إلى الأخير في التوصل تمبناء على ما تمت دراسته من خلال بحثنا هذا  

 رتكابهاإتتمثل في مجموعة من الجرائم التقليدية التي يمكن  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستتددا أن جريمة الإ -
ور مجموعة من الجرائم المستحدثة التي ظهرت مع ظه إلى، بالإضافة الإنترنيتلشبكة  إستتددا نتيجة إستاءة 

 مست مختلف مجالات الحياة. اتها التيإستتددامو خدماتها  ومع تطور الإنترنيتشبكة 

لجرائم تتضمن تلك الجرائم التي يصطلح عليها في الفقه ا الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستتددا أن جرائم الإ -
دون  لإنترنيتاغير مشروع لفضاء  إستتددا لأنه لا يمكن تصور وقوع جريمة  يةالإلكترونالجرائم  أوالمعلوماتية، 

ة نظرا لوقوعها تلك الجرائم التي يطلق عليها الجرائم السيبرياني إلى ستتعمال لوستيلة إلكترونية، بالإضافةإ أوتصال إ
 عبر فضاء إفتراضي غير مادي.
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 .كاملو يتعلق وضع تعريف موحد شامل  وقانوني فيماأن هذا النوع من الجرائم لا يزال محل خلاف فقهي  -

يلة إلكترونية وست إستتددا إلا ب إرتكابهاهي جرائم لا يمكن  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستتددا أن جرائم الإ -
 .الإنترنيتمتصلة بشبكة 

وكذا من  ،إرتكابهامحل  أوأن هذه الجرائم تختلف من حيث خصائصها عن الجرائم التقليدية من حيث طرق  -
 . القيا  بها لىإالدوافع التي تدفعهم و ، إرتكابهابالأشداص الذين يقومون التي يتميز بها  حيث الخصائص

توفر على القصد أنها ت تشترك في الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستتددا أن الجرائم التي تدخل ضمن جرائم الإ -
 جرائم عمدية لا تتحمل الخطأ في وقوعها. لإعتبارها وهذا راجع، حداثهاإالجنائي في 

الإجراءات  يادة علىز  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستتددا للجريمة المرتكبة نتيجة الإ أقرأن المشرع الجزائري  -
سألة الإختصاص بم ما تعلقستيما وطبيعتها، لاالتي تتماشى  الإجراءات الخاصةالمقررة للجرائم التقليدية نوعا من 

 القضائي. ومرحلة التحقيق، والتحرين مرحلة البحث في كل م

غير  ستتددا لجريمة المرتكبة نتيجة الإبا الخاصة لإجراءات أنه وفق عند إستتحداثه برغم من أن المشرع الجزائري -
متع بها المساس بالخصوصية التي يت الإجراءاتهذه من بعض ، إلا أنه يعاب على الالإنترنيتالمشروع لفضاء 

 .رتكاب الجرائم عبر الإنترنيتإمشاركتهم في  أوقيامهم في  المشتبهخاصة الأشداص؛ 

، البحث والتحري عنهاو تتميز بصعوبة إثباتها  الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستتددا ن الجرائم الواقعة نتيجة الإأ -
 قدة.ومعافتراضية رقمية لوقوعها في بيئة  نظرا

لحدود هذه الجرائم متعدية ل لإعتبار أنأن هذا النوع من الجرائم يخلق نوع من التنازع القضائي الدولي نظرا  -
يمها الجغرافي، خاصة إقللقانون على ها لالوطنية، وهو ما يخلق نوعا من التضارب في بسط ستيادة الدول في تطبيق

 رافية المعتمدة في تحديد إقليم الدول. أن هذا النوع من الجرائم لا يعترف بالحدود الجغو 

 رقم نونستحدث هو القاجرا  المهذا النوع من الإ والعقاب علىالتجريم ل قانون عرفته الجزائر في مجال أو أن  -
 المتضمن قانون العقوبات الجزائري. 156-66المتمم للأمر المعدل و  04-15
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 الإنترنيتع لفضاء غير المشرو  ستتددا الجريمة المرتكبة نتيجة الإأن المشرع الجزائري جر  الأفعال التي تدخل ضمن  -
هور ظالعقوبات الجزائري بما يتماشى و المتضمن قانون  156-66عبر مجموع من التعديلات التي مست الأمر 

 النوع من الإجرا . وتطور هذا

المتصلة  لكترونيةالإتوفرت الوستيلة  في حال ما ،الإنترنيتعبر  إرتكابهاالجرائم التقليدية من الممكن بعض أن  -
 .الإنترنيتبشبكة 

غير المشروع  ستتددا الجزائي صراحة على إرتكاب جرائم الإ التشريعأن المشرع الجزائري نص في بعض نصوص  -
بعض  أخرى جر  ارتكاب ومن جهةالإتصال من جهة، إستتعمال تكنولوجيات الإعلا  و ب الإنترنيتعبر فضاء 

 .الإنترنيتضاء غير المشروع لف ستتددا نتيجة الإ إرتكابهاإمكانية  إلىلة ممكنة مما يفتح المجال الجرائم بأي وستي

بنصوص  نترنيتالإغير المشروع لفضاء  ستتددا أن المشرع الجزائري خص بعض الجرائم التي تدخل ضمن جرائم الإ -
 .والمتممالمتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل  156-66تكمل الأمر  وعقاب خاصةتجريم 

والنصوص المتضمن قانون العقوبات الجزائري؛  156-66أن المشرع الجزائري من خلال مختلف تعديلات الأمر  -
كل الجرائم   ريمتج لىإ؛ قد توجهت ستياستته الجنائية الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستتددا المقررة لجرائم الإ الخاصة

 .الإنترنيتلها بشبكة نتيجة إتصا إرتكابها يمكنوالتي ، والإتصالتكنولوجيات الإعلا   إرتكابهاالتي يستدد  في 

خاصة  لقوانين واستتحداثهأن المشرع الجزائري بالرغم من أنه تدارك من خلال مختلف تعديلاته لقانون العقوبات  -
يد العقوبة عليها بالرغم نه أغفل تشدفإ، الإنترنيتعبر  إرتكابها الممكنبعض الجرائم التقليدية  وتعاقب علىتجر  
 ا.مرتكبيه والكشف عنإثباتها  ويصعب من إرتكابها في عملية يسهل الإنترنيت إستتددا أن من 

 ا:منهمجموعة من التوصيات تذكر  اقتراح ارتأينا إليها التي تم التوصل النتائج خلال من

غير المشروع  دا ستتدالجرائم التي تدخل ضمن جرائم الإ وشامل لكلضرورة تحديد المشرع الجزائري لتعريف موحد  -
 .الإنترنيتلفضاء 

في قانون  نيتالإنتر غير المشروع لفضاء  ستتددا ضرورة تصنيف كل الجرائم التي من الممكن وقوعها نتيجة الإ -
 .الإجراميةلأفعال ل هاتحديد والقضائية فيعمل الأجهزة الأمنية موحد، مما يسهل 
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مبدأ كريس صورة من صور ت، كوصريح مفصلئري للأفعال الإجرامية بشكل دقيق ضرورة تحديد التشريع الجزا -
 غلق مجالو المكفولة دستتوريا من جهة،  رياتالحو قوق الححماية الموضوعية وكصورة من صور الشرعية الجنائية 

 والأفعال التي رفاتوأن التصالتفسير الواستع لأجهزة القضائية في تجريمها للأفعال المرتكبة من جهة أخرى، خاصة 
 .الإباحة والتجريم حيثنه من الصعب تحديد طبيعتها من أتقنية؛ أي  أنهاتتميز ب الإنترنيتتتم عبر فضاء 

غير المشروع  ستتددا الإ ومكافحة جرائمبمتابعة  ئية المكلفةوالقضاالأمنية  والمستمر للأجهزةضرورة التكوين الدائم  -
 .الإنترنيتلفضاء 

يش الإلكتروني عليها عقب إجراءات التفت والمعطيات المتحصل وحجز البياناتخاصة بحفظ معلوماتية وضع برامج  -
التدريب  أوذف ع بخاصية الحتالمحجوزات تتم ن هذهأو طبيعتها الأصلية، خاصة  في والمحافظة عليهابما يسمح 
  لمضمونها.التلقائي 

تراضي، خاصة فة لمرتكبي الجرائم عبر الفضاء الإاستتحداث منظومة معلوماتية مكلفة بالكشف عن الهوية الحقيق -
 أوأشداص وهميين ة هويختفاء وراء  الإعبر الإلكترونيةالمجر  في هذا النوع من الجرائم غالبا ما يخفي هويته وأن 
 قيين لا علاقة لهم بارتكاب الجريمة.حقي

النص على وجوبية إجراء الخبرة الفنية في هذا النوع من الجرائم بما يسمح للجهات القضائية بالحصول على  -
 المعلوماتي.معلومات لا يمكن تصورها إلا من طرف الخبراء في المجال 

، مع واضحو الدولي في مكافحة هذا الإجرا  المستحدث، بشكل صريح  التعاون وتطوير ستبل ضرورة تحديد - 
 قليمها.إمراعاة ستيادة الدولة في تطبيق القانون على 

 ميزةكتكريس لل  ،الإنترنيتغير المشروع لفضاء  ستتددا نتيجة الإ إرتكابهاكن مبعض الأفعال المتجريم ضرورة  - 
 إرتكابهالتي يمكن تشديد العقوبة على كل الجرائم التقليدية ا إلىالتي يتمتع بها التشريع الجزائي، إضافة الوقائية 
 .را  المستحدثه للإجشرع في تجريمستياستة الم، بما يتماشى و الإنترنيتفضاء غير مشروع ل إستتددا نتيجة 
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 والمراجعقائمة المصادر 
 الدساتير: -أولا/

 .2020الدستور الجزائري لسنة  .1

 القانونية: النصوص-/ثانيا

 :ةالعضوي القوانين-أ

المتضمن القانون  2004سبتمبر  06الموافق لـ  1425رجب  21المؤرخ في  11-04القانون العضوي  .1
 .57الأساسي للقضاء، ج ر

 .02المتعلق بالإعلام، ج.ر 2012يناير  12الموافق ل ـ 1433صفر  18مؤرخ في  12- 05القانون العضوي  .2
المتعلق بالتنظيم  2005يوليو  17الموافق لـ  1426جمادى الثانية  10المؤرخ في  11-05القانون العضوي  .3

 .51القضائي، ج.ر

 القوانين:-/ب

المحدد للقواعد العامة  2000غشت  05الموافق لـ  1421جمادى الأولى  05المؤرخ في  03-2000القانون  .1
 .48المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ج.ر 

 156-66، المعدل والمتمم للأمر 2001يونيو  26ربيع الثاني الموافق لـ  04المؤرخ في  09-01 القانون .2
 .34لعقوبات، ج.ر المتضمن قانون ا

، المحدد للقواعد المطبقة 2004يونيو  23الموافق لـ  1425جمادى الأولى  05المؤرخ في  02-04القانون  .3
  .41على الممارسات التجارية، ج.ر 

 2004نوفمبر  10الموافق لـ  1425رمضان  27المؤرخ في  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04القانون  .4
 .71المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج.ر  155-66المعدل والمتمم للأمر 

المتعلق بالوقاية من تبييض  2005فبراير  06الموافق لـ  1425ذي الحجة  27المؤرخ في  01-05القانون  .5
 الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم.

-75المعدل والمتمم للقانون  2005اير فبر  06الموافق لـ  1425ذي الحجة  27المؤرخ في  02-05القانون  .6
 .11والمتضمن القانون التجاري، ج.ر  1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  59
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المتضمن قانون تنظيم  2005فب راير 06الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05القانون  .7
 . 12ج.ر  السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،

لق بالوقاية من الفساد والمتع 2006فبراير  20الموافق لـ  1427محرم  21المؤرخ في  01-06القانون  .8
 .14ج.ر ومكافحته،

والمتضمن القانون الأساسي  2006يونيو  15الموافق ل ـ 1427جمادى الثانية  19المؤرخ في  03-06القانون  .9
 .46العام للوظيفة العمومية، ج.ر 

المعدل والمتمم للأمر رقم  2006ديسمبر  20الموافق لـ  1427ذي القعدة  29المؤرخ في  22-06القانون  .10
والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-155

 .84ج.ر 
دل والمتمم الأمر رقم المع 2006ديسمبر  20الموافق لـ  1427ذي القعدة  29المؤرخ في  23-06القانون  .11

والمتضمن تعديل قانون العقوبات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-156
 .84الجزائري، ج.ر 

المؤرخ في  11-83، المتمم للقانون 2008يناير  23الموافق لـ  1429محرم  15المؤرخ في  01-08القانون  .12
 .04والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ج.ر  1983يوليو  02الموافق لـ  1403رمضان  21

-66المعدل والمتمم الأمر رقم  2009فبراير  25الموافق لـ  1430صفر  29المؤرخ في  01-09القانون  .13
ي، ات الجزائر والمتضمن تعديل قانون العقوب 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156
 . 15ج.ر

، والمتضمن القواعد الخاصة 2009غشت  05الموافق لـ  1430شعبان  14رخ في المؤ  04-09القانون  .14
   .47للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الأعلام والاتصال ومكافحتهما، ج.ر 

-66، المعدل والمتمم للأمر 2011غشت  02الموافق لـ  1432رمضان  02المؤرخ في  14-11القانون  .15
 .44العقوبات، ج.ر المتضمن قانون  156

والمتعلق بالجمعيــات، ج.ر  2012يناير  12الموافـق لـ  1433صـفر عام  18مؤرخ في  06-12القانون  .16
02  ، 

-66المعدل والمتمم للأمر  2014فبراير  04الموافق لـ  1435ربيع الثاني  04المؤرخ في  01-14القانون  .17
   .07المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج.ر  156
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 155-66المعدل والمتمم للأمر  2015يوليو  23الموافق لـ  1436شوال  07المؤرخ في  02-15القانون  .18
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج.ر  1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في 

40. 
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة 2015فبراير  01الموافق لـ  1436ربيع الثاني  11المؤرخ في  04-15القانون  .19

 . 06بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ج.ر 
، ج.ر لالمتعلق بحماية الطف 2015يوليو  15الموافق لـ  1436رمضان  28المؤرخ في  12-15القانون  .20

39. 
من المتض 156-66المتمم للأمر  2016يونيو  19الموافق ل ـ 1437رمضان  14المؤرخ في  02-16القانون  .21

 قانون العقوبات الجزائري.
والمحدد للقواعد العامة المتعلقة  2018مايو  10الموافق لـ  1439شعبان  24المؤرخ في  04-18القانون  .22

 .  27بالبريد والاتصالات الإلكترونية، ج.ر 
 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، 2018مايو  10الموافق لـ  1439شعبان  24المؤرخ في  05-18القانون  .23

 .28ج.ر
المتعلق بحماية الأشخاص  2018يونيو  10الموافق لـ  1439رمضان  25المؤرخ في  07-18القانون  .24

   .34الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج.ر 
-66المعدل والمتمم للأمر  2020يوليو  30الموافق لـ  1441ذي الحجة  09المؤرخ في  01-20القانون  .25

   .44 ضمن قانون العقوبات الجزائري، ج.روالمت 156
والمتعلق بالوقاية من عصابات  2020غشت  30الموافق لـ  1442محرم  11المؤرخ في  03-20القانون  .26

 .51الأحياء ومكافحتها، ج.ر 
المتعلق بالاتصالات الراديوية،  2020مارس  30الموافق لـ  1441شعبان  05المؤرخ في  04-20القانون  .27

المعدل  2004نوفمبر  10الموافق لـ  1425رمضان  27المؤرخ في  15-04. القانون 10، ص 21ج.ر
والمتضمن تعديل  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66والمتمم الأمر رقم 

 . 71قانون العقوبات الجزائري، ج.ر 
، والمتعلق بالوقاية من التمييز 2020 أبريل 28الموافق لـ  1441رمضان  05المؤرخ في  05-20القانون  .28

    25وخطاب الكراهية، ج.ر 
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-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2020أبريل  28الموافق لـ  1441رمضان  05المؤرخ في  06-20القانون  .29
 ،  25المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج.ر  1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156

المعدل والمتمم للأمر  2021ديسمبر  28الموافق لـ  1443جمادى الأولى  23المؤرخ في  14-21القانون  .30
 .99المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج.ر  66-156

والمتعلق بمكافحة  2021ديسمبر  28الموافق لـ  1443جمادى الأول  23المؤرخ في  15-21القانون  .31
 .99شروعة، ج.ر المالمضاربة غير 

 :الأوامر-ج

والمتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر  .1
 .ية الجزائريالجزائ

العقوبات  والمتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر  .2
 الجزائري.

 156-66المعدل والمتمم للأمر  1995فبراير  25الموافق لـ  1415رمضان  25المؤرخ في  11-95الأمر  .3
 .11المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج.ر 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  1996يوليو  09الموافق لـ  1417صفر  23المؤرخ في  22-96الأمر  .4
  .43، ج.ر الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج

والمتعلق بحقوق المؤلف  2003يوليو  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى  19المؤرخ في  05-03الأمر  .5
 .44والحقوق المجاورة، ج.ر 

، ج.ر المتعلق بمكافحة التهريب 2005غشت  23الموافق لـ  1426رجب  18المؤرخ في  06-05الأمر  .6
59.  

المتضمن  156-66المتمم للأمر  2016 يونيو 19الموافق لـ  1437رمضان  14المؤرخ في  02-16الأمر  .7
 .37قانون العقوبات الجزائري، ج.ر 

-66المعدل والمتمم للأمر  2020يوليو  30الموافق لـ  1441ذي الحجة  09المؤرخ في  01-20الأمر  .8
   44المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج.ر  156
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 155-66، يعدل ويتمم الأمر 2020غشت  30الموافق لـ  1442محرم  11المؤرخ في  04-20الأمر  .9
والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج.ر  1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في 

51.   
والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق  2021يونيو  08الموافق لـ  1442شوال  27المؤرخ في  09-21الأمر  .10

 . 45الإدارية، ج.ر
 155-66المتمم للأمر الامر  2021غشت  25الموافق لـ  1443محرم  16ؤرخ في الم 11-21الأمر  .11

والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج.ر  1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في 
65.  

  الرئاسية: المراسيم-د

المتضمن التصديق  2014سبتمبر  08الموافق ل ـ 1435ذي القعدة  13المؤرخ في  252-14المرسوم الرئاسي  .1
 .57، ج.ر 2010ديسمبر  21على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة بالقاهرة بتاريخ 

، المحدد لتشكيلة 2015أكتوبر  08الموافق لـ  1436ذي الحجة  24المؤرخ في  261-15المرسوم الرئاسي  .2
حتها، لوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافوتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية ل

 .  53ج.ر 
المتعلق  2020ديسمبر  30الموافق لـ  1442جمادى الأولى  15المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي  .3

 .82، ج.ر 2020بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 
المحدد للإطار العام  2021يوليو  13الموافق لـ  1442ذي الحجة  03المؤرخ في  285-21المرسوم الرئاسي  .4

 .56المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، ج.ر 
المتضمن إعادة  2021نوفمبر  07الموافق لـ  1443ربيع الثاني  02المؤرخ في  439-21المرسوم الرئاسي  .5

 .  86لجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج.ر تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من ا

 .05، ص35، ج.ر 2022ماي  18الموافق لـ  1443شوال  17المؤرخ في  187-22المرسوم الرئاسي  .6

 التنفيذية: المراسيم-ه
، المتضمن تمديد 2006أكتوبر  05الموافق لـ  1427رمضان  12المؤرخ في  348-06المرسوم التنفيذي  .1

 . 63الإختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، ج ر 
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المعدل والمتمم  2007ماي  30الموافق لـ  1428جمادى الأولى  13المؤرخ في  162-07المرسوم التنفيذي  .2
مايو  09الموافق لـ  1422صفر  15الموافق لـ  1422صفر  15المؤرخ في  123-01سوم التنفيذي للمر 

ـــيـــــة ـ، والمتعلق بـنظــام الاستـغـلال المطبق عــلى كـل نـوع مــن أنـــــواع الـــــشــــبـــــكــــــات بما فيها اللاســـــلـــــكـ2001
 .37ـخـتــلـف خــدمـــات المـواصلات السلكية واللاسلكي واللاسلكية، ج.ر الـكــهــربــائـيـــة وعـلـى مـ

 30االموافق لـ  1435جـــــمــــاد جـــــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام  30المـــــؤرخ في  151-14المرسوم التــــنـــــفــــيـــــذي  .3
يرها، ــة المكلفة بـتــســلـيم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسالمحـدد لتــشــكـيــلـة الــلـجــن 2014أبــــريل 
 .27ج.ر 

المعدل للمرسوم  2016اكتوبر  17الموافق لـ  1438محرم  15المؤرخ في  267-16المرسوم التنفيذي  .4
يق، ج ق، المتضمن تمديد الإختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التح348-06التنفيذي 

 .62ر 
والمتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم  2016أكتوبر  17المؤرخ في  276-16المرسوم التنفيذي  .5

 .62ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، ج ر 

 الكتب:-/ثانيا

 العامة: الكتب-/أ

، القاهرة، للجامعات أبو النصر سامية، الإعلام والعمليات النفسية في ظل استراتيجية المواجهة، دار النشر .1
 .2010مصر، 

حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الرابعة عشر، دار هومه للطباعة والنشر أ .2
 .2012والتوزيع، الجزائر، 

زائر، لجحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، اأ .3
2002. 

الجزائر،  والتوزيع، والنشر للطباعة هومه دارأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة،  .4
2006. 

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثامنة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  .5
2009. 
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الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الحادية عشر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، أحسن بوسقيعة،  .6
 .2012الجزائر، 

 التوزيع،و أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الرابعة عشر، دار هومه للطباعة والنشر  .7
 .2014الجزائر، 

زائر، ي العام، الطبعة الرابعة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائ .8
2008. 

 التوزيع،و أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، الطبعة الثانية عشر، دار هومه للطباعة والنشر  .9
 .2013الجزائر، 

 .2013العربية، القاهرة، القسم الخاص، دار النهضة -أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات  .10
إسحاق إبراهيم منصور، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  .11

 .بن عكنون، الجزائر
 .2010دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -يمن نواف الهواشة، الجريمة المستحيلة أ .12
 .1988القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، مطابع عمار قرفي باتنة، الجزائر،  بشير بلعيد، .13
 .2007بلعليات إبراهيم، أركان الجريمة وطرق اثباتها في قانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر،  .14
للطباعة والنشر والتوزيع،  هبلورنه أحسن، الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري بين النظري والتطبيقي، دار هوم .15

 .2019الجزائر،
مدخل نظري ونماذج عملية، الطبعة الأولى، مطبعة الرمال، الوادي، -بن مشري عبد الحليم، التحرير الإداري  .16

 .2019الجزائر، 
ومة للطباعة دار ه الجديدة،جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات  .17

 2012لنشر والتوزيع، الجزائر، وا
جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات، الطبعة الثانية، دار هومه،  .18
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 :الملخص

تمّ التطرق من خلال الرسالة الموسومة بجريمة الاستخدام غير المشروع لفضاء الإنترنيت إلى 

دراسة مختلف الجرائم المرتكبة نتيجة الاستخدام غير القانوني للشبكة العنكبوتية وفق التشريع 

تسليط ، وّالجزائري، حيث تمّ بحث الجوانب المتصلة بتحديد المقصود بهذا النوع من الإجرام المستحدث

الضوء على الخصوصية التي تميزه عن غيره من الجرائم الأخرى، وما أقره المشرع الجزائري من خصوصية 

إجرائية لشتى المراحل التي تمر بها هذه الجريمة، وكذا تصنيف الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت في ضوء 

ن الخاصة .حيث تم التطرق إلى التعديلات المتلاحقة لقانون العقوبات الجزائري  ومختلف القواني

الخصوصية التي تتسم بها جرائم الاستخدام غير المشروع لفضاء الإنترنيت من حيث خصوصية إطارها 

المفاهيمي، و الخصوصية الإجرائية المقررة لها وفقا للتشريع الجزائري، بالإضافة إلى دراسة الأحكام 

ون العقوبات الجزائري، وكذا التصنيف المحدد الموضوعية الخاصة بها من خلال تصنيفها وفقا لقان

ّبموجب القوانين الخاصة. 

 جرام المستحدث.، الخصوصية، الوسائل الإلكترونية، الّإالإنترنيت مفتاحية: كلمات

 

 

Résumé : 

À travers la lettre étiquetée du délit d'utilisation illégale de l'espace Internet, une étude des 

différents délits commis à la suite de l'utilisation illégale du World Wide Web conformément à 

la législation algérienne a été abordée. D'autres délits, et la spécificité procédurale approuvée 

par le législateur algérien pour les différentes étapes que traverse cette infraction, ainsi que la 

classification des infractions commises via Internet à la lumière des modifications successives 

du Code pénal algérien et des différentes lois spéciales. Lorsque la confidentialité des délits 

d'utilisation illicite d'Internet a été abordée au regard de la confidentialité de son cadre 

conceptuel, et de la spécificité procédurale qui lui est prescrite conformément à la législation 

algérienne, outre l'étude de ses dispositions de fond à travers sa classification selon la Code 

pénal algérien, ainsi que la classification spécifique en vertu des lois spéciales. 

 

Mots clés : Internet, spécifiquement, méthode électronique, crime moderne. 

 

 

Abstract: 

Through the lettre tagged with the crime of illégal use of the Internet space, a study of the 

various crimes committed as a result of the illégal use of the World Wide Web in accordance 

with Algerian législation was discussed. Other crimes, and the procedural specificity approved 

by the Algerian legislator for the various stages that this crime goes through, as well as the 

classification of crimes committed via the Internet in light of the successive amendments to 

the Algerian Penal Code and the various special laws. Where the privacy of the crimes of illégal 

use of the Internet was addressed in terms of the privacy of its conceptual framework, and the 

procedural specificity prescribed for it in accordance with Algerian legislation, in addition to 

studying its substantive provisions through its classification according to the Algerian Penal 

Code, as well as the specific classification under the special laws.  

. 

Key words: Internet, specifically, electronic Methods, Modern crime. 


